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 .اقتصادیا
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م الخطوات                     ان من أه ل مخاطر الائتم ر تحلي تتحملها البنوك بسبب القروض والتسهيلات المتعثرة، ویعتب

ص            رض والخ ة الق سب درج رض ح ة الق دد رتب ه یح ان آون رار الائتم اذ ق ة لاتخ ة اللازم ائص المالي

 .للمقترض والتي في ضوئها سيحدد مصير القرض بالموافقة أو الرفض
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اریر التي من          داد التق تفویض معرفة المخاطر والمساعدة في تحدید القرارات وترآيب سياسة مراقبة وإع
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 مقدمـــــة
          

 
 

شهد              ل ي ي العم صرفي ف ريعة و    الم ورات س رة تط سنوات الأخي ستوى    ال ى الم ة عل متلاحق

المي ة للب،الع ة الخارجي سياسية فالبيئ صادية أو ال واء الاقت وك س ستقبلي لهن ح التطور الم ة  وملام ذه البيئ

 .لمالية جوا من المنافسة  البنكيةاالتكنولوجية و التطورات إلىخلقت بالإضافة أثرت على نشاط البنك و
 

ا حساباتها الخاصة و    أصبح العمل المصرفي صن     و       ة له اييس    اعة آامل ا ومق ايير لأدائه ا، مع  لتقييمه

داخلت الك ا ت وم الرياضية وآم ن العل ر م ـالإحصائية بتطبيقثي ة صنعــــــ ي عملي ة ف يد  واتها الحديث ترش

 .نية في شتى مجالات العمل المصرفي الكثير من العلوم الإنساتوظفآذلك و ،الائتمانية القرارات
 

صادية         إلىتسعى البنوك التجارية من خلال نشاطها       و            اة الاقت ا     ، عمل دور بارز في الحي ذا م  وه

ة باعتبا            ة التنموي ه بالعملي ة         يتجلى بصفة مباشرة بما تساهم في ذه العملي ا الممول الأساسي له ا    ،ره ا  آم أنه

 . في تنمية مختلف قطاعات الاقتصاد تعتمد الدولة عليهااستراتيجيهتشجع الاستثمار في مجالات 
 

ذه المؤسسات                     ويتأتى هذا الدور المرآزي و      ل ه ة   -الأساسي لمث وك التجاري ا  - البن ا من    لم له

شاريع       ى أساس   قدرة على تمويل الم ديم  عل سهيلات تق ان ت ا     الائتم ا يضمن له اء و بم و   البق ، التطور والنم

    .عتماداتا إلىتحويله نشاطها المتمثل في جمع الموارد وآون أن التمويل الرآيزة الأساسية ل
    

صادي       شاط اقت تثماري( فكل ن سم) اس ي ت ضرورية الت ات ال صورة يتضمن المعلوم ك بأخذ ال ح للبن

ه بدراسته و  يقوم البنك عبر هياآله المتخصصة       ، اللازمة عنه  اط الضعف         شافت اآ و تحليل وة ونق اط الق  نق

  .وفق ضوابط ومعايير محددةتمويله   على ذلك يتخذ قرارابناء و،ومكامن الخطر
 

 

 

 



ب  

ل الم   تجارية على تفعيل دورها السابق و     تحدد قدرة المصارف ال          و ه من          تموي ا تحقق شاريع  بحجم م

  هذا الدورولا يتأتى للبنوك التجارية تحقيق  ، تماراتوجيهها للاستثأرباح وتستطيع تعبئته من مدخرات و

د وإلا بمم شكل جي ا ب ل ارسة وظائفه ةتفعي ل المصرفي سياس بالعم رة تتطل ذه الأخي ة، ه ل   دراس وتحلي

ديمها للقروض تطلب من ال                الائتمان د تق ون لذلك نجد أن البنوك عن ك لأ       زب رة عن     خ ملف حول ذل ذ فك

ة الدراسة الائت  تعكس   و ؛طلب الاقتراض  ان  جدوى  ماني وب و   الائتم اني  ا يلعب الاستعلام    المطل دورا  لائتم

 .بارزا في تفعيل هذه الدراسة
            

ة للبنك     وفي غمار ذلك آله تعاظمت أهمية الوظيفة                      ري لأي        الائتماني ود الفق ا العم  باعتباره

 ا ـــــــبم و الاستثمارية المختلفة ةــــــراضيالإق في ترشيد الأنشطة التحليل الائتمانيبنك و ازدادت أهمية 

 . البنك الرئيسيةأهداف معيتناسب و
 

  بعض المشاريعتعثر من لا يزال يعاني الجهاز المصرفي التحليل الائتمانيأهمية  وبالرغم من         

ا       ،  بالتالي تعثر القروض المصرفية    و   ذا يقودن ى ولعل ه ة    إل مصرفية   ةإستراتجي وضع   بالمسارعة    أهمي

ار   الواقع الاقتصادي و    مشكلات   استيعابتستطيع  فعالة   ة       ابتك ر التقليدي ول غي ة        حل التي تمكن من مواجه

 . - تعثر المشاريع – مشكلات هذا  الواقع
         

ررا          قبول   الظاهرة يصعب  هذه   لعل       ة لتكون مب ا، العوامل المالي ه      له ر أن ة جاهز  صيغة    وجد تلا   غي

 المدة ورضغ حيث ال منالائتمانيةالتسهيلات نظرا لتمايز أنواع ة ــــنهائيجابة شافية و تمثل إومتكاملة

اوت تو     السداد،ومصادر   الضماناتف ا يتف شاف  يت قآم ر ال  اآت ه   تعث رة  أو علامات ا    ، المبك ختلف ردود   ت آم

   .المشكل التعامل مع هذا  بصددداخل البنكفعل الإدارة 
     

  :الإشكالية        
 

ل الإن          ة العم ان  فعالي نح الائتم ال م ي مج ه ف ة وظائف ي ممارس ى مصرفي ف ط عل ، لا يتوقف  فق

ه   نجاحه في اتخاذ القرار بمنح   وب من قبل ا ، و الزبون الائتمان المطل ة العمل المصرف    تكتم إنم ــي ل فعالي

   ؛امه بعد منحه واستخدمتابعتهفي تحليل الائتمان و
 

  : التاليوري ـــــــاؤل المحـــــــنا التسامـــ يبرز أموعليه      
 

ف یمك           ـتفعين ـآي ـل العمـ صرفـ ـي مــل الم لال التحليـ ـن خ رارات ـ ل الق ي ظ اني ف ل الائتم
 .؟اظمة ــر المتعــاطــالمخــة وة المختلفــانيـــالائتم

 

 



ج  

 :التساؤلات التالية بجوانب الموضوع ، يمكن طرح للإحاطةو
 

أثرة و        أقسام ال  ما هي أهم   • ؤثرة والمت ة من خلال      والف التي تتطلب النجاعة     عمل المصرفي الم عالي

  .؟الدراسة و التحليل

 ؟البنوك في دراسة وتحليل الائتمانالطرق العلمية التي تعتمد عليها ما هي الأساليب الفنية و •

 ؟ ة والتحليلراسآيف تتعاطى البنوك التجارية الجزائرية مع عمليات منح الائتمان في مجال الد •
 

   :الفرضيات
 

سابقة               ساؤلات ال ى الت ة عل صد الإجاب ائز أ    ق ى رآ وم عل ث يق ر أن البح ي   نعتب ة ف ية ممثل ساس

 : الفرضيات التالية

يرتبط بكثير من المخاطر المصرفية تستوجب التعامل        أهم أقسام العمل المصرفي يمتاز بالتنوع و       •

 ؛ل الائتمانخلال دراسة وتحليبموضوعية من معه 

وى التحليل الائتماني يعتبر أهم المحاور الأساسية لتفعيل العمل المصرفي الذي يسعى لمعرفة جد       •

 ؛الائتمان و استحقاقية القرض وتحليل المخاطر

ة         • ز بالمرون ة تتمي ر عقلاني رق أآث ة وط اليب حديث ى أس ري عل صرفي الجزائ ل الم د العم يعتم

 . دراسة وتحليل الائتمانالمطلوبة والفعالية اللازمة في إطار
 

  :تحدید إطار الدراسة
 

اد الدراسة وضبطها         ، الدراسة و بلوغ الأهداف المرجوة       قصد حصر إشكالية           د أبع ، ففي    تم تحدي

رة الم   دة من سنة    ما يخص البعد الزمني فسوف يتم الاقتصار على الفت ة   2000مت ى غاي ا  2006  إل ، أم

ة            البعد المكاني فسينحصر بحثنا     على موضوع التحليل الائتماني دون سواه على البنوك التجارية الجزائري

وآذلك سوف نعزز الجانب التطبيقي من            ،الذي يستدعي المزيد من الإصلاحات    آواقع حال لهذا القطاع     

 ، حليل بالبنوك التجارية الجزائريةالبحث بالتطور الحاصل على هذا النوع من الت
 

ان عن           أجل التدقيق   من  و        ستعمل مصطلح ائتم ة       في مفردات البحث فإننا ن دما يكون الموضوع عملي

ة         ان مصرفي، سياسة ائتماني ك ائتم خ ... منح ثقة ومثال ذل دما يكون       ال ستعمل مصطلح قرض عن ا ن  بينم

ين المصطلحين سوف يتحدد      لمقدم أو عند تحليل ملف الائتمان    الموضوع مبلغ الائتمان ا    رق ب ، مع أن الف

 .)الأول(لبحث في الفصل القادم رض امن خلال ع

 

 
 



د  

 

  :أهمية البحث
 

 ة ما لم تكن هناك أساليب ـــون ذو دلالـــن يكــمن آون أن العمل المصرفي لتأتي أهمية البحث          

ه، و ين وأدوات لتفعيل ن ب اني   م ل الائتم اليب التحلي ذه الأس ة      ه ي التنمي ساهم ف وك ت د أن البن ث نج ؛ حي

 .حق ذلك وفق ضوابط ومعايير محددةالاقتصادية من خلال تقديم الائتمان للاقتصاد لمن يست

 

ة   أتي أهمي ا ت ون أ       آم ن آ ذلك م ث آ اطر  البح ل المخ و تحم صرفي ه ل الم ع  ن العم ث أن واق ، حي

 ما لم تستند البنوك إلى دراسة       لن يتحقق ذلك  ن، و اتعاملات البنوك تستدعي الحذر اتجاهه عند تقديم الائتم       

  .تصنيفه إلى فئات خطر وأقل خطورة وعديمة المخاطرتحليل الائتمان وو
 

  :أهداف البحث
 

ة           ذه الدراس سعى ه ىت ة إل ضمنة    الإجاب ية المت صفة أساس سابقة ب ساؤلات ال ى الت كالية عل ، بالإش

ان، و          ال أهم أقسام العمل      إبراز إلى بالإضافة نح الائتم ل في م ة العمل        مصرفي المتمث ى طبيع التعرف عل

صرفي و اع و  الم ذا القط دد ه ي ته اطر الت صرفية   المخ روض الم ر الق كالية تعث ستجدات  إش ل الم ي ظ ف

 ؛المصرفية
 

ذه الدراسة               ى   آما تهدف ه راز إل سياسة  إب وك       ال ا البن ة التي تنتهجه ى     الائتماني سليط الضوء عل ، وت

 .ط العمل المصرفي في منح الائتمانضوابوالائتمان معايير منح 
 

ف على مداخل التحليل الائتماني والأساليب الكمية       في الأخير فان الهدف الأساسي للبحث هو التعر        و     

اني        الخطووالهندسة اللاآمية و   ل الائتم ة في التحلي ل الاستر        و ،ات المتبع ى نطاق التحلي اتيجي التعرف عل

ان، و  صنيف الائتم ر         لت ة تعث رق معالج ى ط ول إل ان للوص اطر الائتم صنيف مخ م ت ى نظ رف عل التع

 . المصرفية وتسيير مخاطر الائتمانالقروض
 

افة       ى بالإض ود إل رق للجه صوص التط ذا الخ ي ه ة ف راز المبذول ان و الالإح از ئتم سيير الجه ت

ه       المصرفي   ذي يقدم ان ال ري للائتم ات الائت       ،الجزائ اطي مع طلب ة التع ان وآيفي ة تنظيمه  و، م  وفق  اطبيع

 .أنجع السب
 

  :المنهج و الأدوات المستخدمة في البحث
 

ا الا           ي        بالنسبة للمنهج المتبع فان طبيعة البحث ألزمتن المنهج الوصفي التحليل تعانة ب تعملنا   س ، حيث اس

 ي لباقي جوانب لتحليلاستعملنا المنهج ا العمل المصرفي، وإطارالمنهج الوصفي لتبيان بيئة الائتمان في 



ه  

ل      عند تحليل طبيعة العمل المصرفي وتبيان التعارض بين أهدافه، و         بالتحديد  الموضوع، و  د تحلي ذلك عن آ

 .لائتمان وتحليل المخاطرا
 

ذا و      ن   وهك تمكن م ى ن ةحت ة و الإجاب ئلة المطروح ى الأس كالية عل ا الإش ل أبعاده لة وتحلي ،  الحاص

ذي                 بهااختبار الفرضيات المرتبطة    ومحاولة   ا ال ا قلن ي آم نهج الوصفي التحليل ، فقد استعملنا بالأساس الم

د التطرق            طرح القضية المحورية في شكل نظري     ساعدنا في    ارن عن المنهج المق ، غير أننا استعنا آذلك ب

اني بالعمل المصرف          قي بالبنوك التجارية الجزائرية و    للجانب التطبي  ل الائتم ع التحلي ري   تبيان واق ي الجزائ

  .الخروج بفكرة حول هذا الواقعالنتائج ولاص الملاحظات ولاستخ
 

 :هيكل البحثخطة و
 

انبين    يعتمد البحث على              ي، و        ج ى أس  جانب نظري وجانب تطبيق سابقة   ــــــ ـعل اس الفروض ال

سية بكل فصل ثلاث مب              و  لكل مبحث ثلاث   احث و الأسئلة الفرعية تم تقسيم البحث إلى ثلاث فصول رئي

 ؛عرض أهم النقاط المتوصل إليهال تمهيد و يختتم بخلاصة فصل ت، ويتقدم آل فص آذلكمطالب
 

ه   تم ال أين   ، بيئة الائتمان في إطار العمل المصرفي       من البحث    يتناول الفصل الأول   و      طرق من خلال

ه     فينا  عرضإلى ماهية الائتمان آمبحث أول       ا الم ه مفهوم الائتمان وأشكاله أهميت اني فنعرض   بحث ال ، أم ث

ة العمل الم           فيه الائتمان وسمات العمل المصرفي     ى طبيع ين     ، ومن خلاله نتعرف عل صرفي والتعارض ب

ك و  ر القروض المصرفية  المخاطر المصر أهداف البن را تعث ا المبحث الثالث فنعرض من  فية وأخي ، أم

سياس          ــــ ـخلاله ضوابط العمل المصرفي في من       ى ال ن نتعرف عل ان أي  إجراءات ة و ـ ـالائتمانية  ـــح الائتم

 ؛مان وأخيرا معايير منح الائتمانمنح الائت
  

ا              ا فيم ه    أم ن خلال اول م اني فنتن صل الث ق بالف ل   يتعل داخل التحلي ل   م ل العم اني لتفعي الائتم

ث     لاث مباح ذلك ث ه آ رض في صرفي، ونع ثالم تعلام و  ، حي ث الأول الاس رض بالمبح ي   نع ق ف التحق

 أخيرا تسوية الديونالتحليل والتحقق من المعلومات وتعرف على الاستعلام الائتماني والائتمان وفيه ن

ا المبحث ال     تلاك القروض ه وا الي و          ، أم ل الم ه التحلي اني فنعرض في ن     ث تثمارية أي يم الاقتراحات الاس تقي

ه   ن خلال رف م ىنتع ة و إل الي طبيع ل الم سوأدوات التحلي ا والن ة ودلالاته را التقب المالي يأخي الي ي م الم

الذي نتعرف    تحليل مخاطر الائتمان و    إلى، أما المبحث الثالث فنتطرق من خلاله        للاقتراحات الاستثمارية 

اق التحلي  ى نط ه إل ن خلال ان و م صنيف الائتم تراتيجي لت ان  ل الاس اطر الائتم صنيف مخ م ت را نظ وأخي

 .طر الائتمانتسيير مخامعالجة التعثر و
 

 

 



و  

ة   الأخير  لفصل الثالث و   أما فيما يخص ا            ة الجزائري فتمثل في دراسة ميدانية ببعض البنوك التجاري

ي   اني ف ل الائتم ع التحلي ة واق ن أجل معرف ار م ل المصرفيإط ري العم لاث ، والجزائ ي ث م عرضه ف ت

ذل ه كمباحث آ اول المبحث الأول من ث يتن ام الائتم، حي ري و النظ از  اني الجزائ ى الجه رف عل م التع ت

  بالبنوك التجارية الجزائرية ، أخير تسيير طلبات الائتمانوواقع الائتمان بالجزائر ولجزائري المصرفي ا

اني   و ث الث اول المبح ة التح تن يم آيفي ة   تقي البنوك الجزائري اني ب ل الائتم ى  لي رق إل م التط اطر ، وت  المخ

وك ال        دراسة و  تصنيفها ثم تطرقنا إلى نماذج      المصرفية و  بعض البن ان ب ل الائتم ة، و  تحلي م    جزائري را ت أخي

ل و ة تحلي يم طريق نح الائتقي ةم ة الجزائري البنوك التجاري ان ب ا المبحث الثالث و،تم ر  أم ي الأخي ل ف فتمث

البنوك                            ان ب نح الائتم ايير م ل آمي لمع ة من خلال تحلي البنوك الجزائري ان ب نح الائتم تشخيص أسلوب م

ة  ار     والجزائري ع لاختي ي المتب لوب العلم رض الأس م ع رت اني و مؤش ل الائتم ي  ات التحلي ل الكم التحلي

  . وأخيرا تقييم نتائج الدراسة التحليلية بالبنوك التجارية الجزائرية الائتمانلأسلوب تحليل
 

ي الجانب   داد البحث، خاصة ف اء إع ا أثن ي واجهتن صعوبات الت ى ال ر إل ي الأخي شير ف ي أن ن          بق

 .ت المعنية أثناء توزيع الاستبيانات من الجهاالميداني و ذلك لصعوبة الحصول على المعلوم
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 الأولالفصل 

 المصرفي العمل إطاربيئة الائتمان في 

 
 

ا                ضح فيه ي تت ه المجالات الت م أوج ن أه ا الواسع م ان المصرفي بمفهومه دمات الائتم د خ تع

اع   هدها القط ي ش ة الت سریعة والمتلاحق ورات ال د التط ة بع الجودة وخاص اء ب ة للارتق ة البالغ الأهمي

 الأساسية  العناصر  آأحد بجودة ما تقدمه من خدمات     ى البنوك زیادة عنایتها     أصبح لزاما عل  و، المصرفي

 .فية في السوق المحلية والخارجيةالمحددة للقدرات التنافسية المصر
  
 عیرا من ناحية وتعثر العدید من المش      الأموالرؤوس  توقع زیادة الحاجة للاستثمارات و    مع   و              

ة تدهور  من ثم    و - لاسيما المقترضة  سبية    الأهمي ان ل الن سها في                -لائتم وك نف ة أخرى تجد البن   ومن ناحي

د    الاهتماموضع بالغ الحساسية یتطلب      ان  المتزای لا شك أن طموح      و؛   في مجال العمل المصرفي        بالائتم

م  سواءا من حي   التنمية تستدعي المزید من المشارآة الفعالة من قبل وحدات جهاز العمل المصرفي       ث الك

فأو الك ة     ، ي اطر متعاظم ة مخ صف بمواجه شارآة تت ك الم ن تل رولك ل   الأم ل العم ب تفعي ذي یتطل  ال

  . المصرفيةالأجهزةعلى مستوى المصرفي 
 

نعرض   العمل المصرفي   إطار  هذه البيئة في  الأول من أجل ذلك ارتأینا أن یتناول الفصل                      

ذي نوضح        ان ال وم و     فيه ماهية الائتم ه المفه ة  و شكال الأ في ل، و         الأهمي عرض في    ن من خلال مبحث آام

ان وسمات العمل المصرفي و اني الائتم اولالمبحث الث داف نتن ة العمل المصرفي وأه ه طبيع ن خلال  م

ذا الفصل بمبحث ثالث           أخيرا تعثر القروض المصرفية    ، و البنك التجاري والمخاطر المصرفية    تم ه ، ونخ

 منح  إجراءاتن خلاله عن السياسة الائتمانية و     ، ونتكلم م  تمان منح الائ  المتعلق بضوابط العمل المصرفي   و

 .یير منح الائتماناالائتمان وأ خيرا مع
 

   :الائتمان ماهية .الأولالمبحث 
 

ر النظ                ات   ـیعتب د المكون الي أح يةام الم صادیات الأساس ع     لاقت زود المجتم و ی ة فه أي دول

م ت     و،  في الوقت الحاضر أن یعمل         قتصادالابخدمات أساسية بدونها لا یستطيع       تلخص أه لك الوظائف   ـت
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دی  ي تق تثمارات و  ف ل الاس ان لتموی صم الائتم ات  الح دمات وأداء الالتزام ى الخ وك  ، ول عل ر البن وتعتب

ـالف ان و  اعل اــــــــ يم الائتم ال تنظ ي مج سي ف هلرئي ـال و،تقدیم صرفي ـــ ان الم رف بالائتم ات یع ؛ ذي ب

 :  المفهوم والأنواع والأهمية على النحو التالي:مطالبمان في ثلاث ماهية الائتسنوضح و
 

 :الائتمان مفهوم .الأولالمطلب   
وم              د مفه صعب تحدی انی امل للائتم ر    ش شاطاته تعتب ب ن صرفي لان أغل ل الم ال العم ي مج  ف

 .وتطورهفهوم الائتمان من خلال تعریفه ونشأته م وسنحاول تحدید ،ائتمانا
 

  :تعریف الائتمان. الأولالفرع     
شأن                ذا ال ي ه رزت ف ف ب دة تعری اك ع ة هن ان –توضح الكلم صطلح - ائتم  توضحها أو آم

ين   ة وتب اآعملي و    و، أطرافه ى العم ا عل ن یطلقه اك م ف     هن سليف والتوظي ك آالت شاطات البن ة ن م لكاف

ا     قصد الوقوف ع  و، ذه العملية  مهما اختلفت مسميات ه    الإقراضو اني ارتأین ة من    إعطاء لى هذه المع جمل

ا   التي اعتمدها أغلب المؤلفين مع شرح الكلمات المرتبطة         و العملية بأشكال مختلفة      تبين التعاریف التي   به

 :بشكل مفصل على النحو التالي
 

ف       ة إن :الأولالتعری ة الانجليزی ان باللغ ى الائتم ارة  )credit( معن ن عب ئ م ي  )credo(ناش ف

ةاللا طلاحين   ،تيني ب لاص ي ترآي ة )crad( وه ي باللغ سنكریة  وتعن ةال ي) do( و، ثق ة  الت م باللغ  تفه

 .1اللاتينية أضع وعليه معناه أضع ثقة 

ا حيث یضع    شالثقة التي یوليها المصرف ل      یعرف الائتمان المصرفي بأنه      :التعریف الثاني          خص م

ود أو  تحت تصرفه مبلغا من      ه لفت      النق ه في ين الطرفين          رة یكلف ا ب وم المقترض في      ،  محددة یتفق عليه ویق

ه  اء بالتزامات ا بالوف ه البن  نهایته ين یحصل علي د مع اء عائ ك لق د   و ذل ي العوائ ل ف رض یتمث ن المقت ك م

 . 2المصاریف والعمولات و

د        :التعریف الثالث          راد  الائتمان في البنك هو تزوی الأموال  المجتمع  المؤسسات في   و   الأف ة   اللاب زم

ة واحدة      ةقالعمولات المستح   وفوائدها و  الأموالعلى أن یتعهد المدین بسداد تلك        ا و المصاریف دفع  عليه

ى  أو ساط  عل واریخ محددة   أق ي ت ضمانات ال    ،  ف ة بمجموعة من ال ذه العلاق دعيم ه تم ت ك   وی ل للبن تي تكف

 .3 توقف العميل عن السداد بدون أي خسارة عنداسترداد أمواله 

ساویة                   :  ریف الرابع التع      ة م ة آجل ل وعد بقيم ة حاضرة في مقاب یعرف الائتمان أنه عملية مبادلة قيم

 مانح الائتمان ویسمى الدائن أو،وهناك طرفان في عملية الائتمان ، لها غالبا ما تكون هذه القيمة نقودا

                                                        
 . 31ص، 1999دار وائل، الطبعة الأولى، عمان، ،  الائتمان ، إدارة جودة أحمدمحفوظرضا أرشيد و  عبد المعطي1
 قضایا اقتصادیة القطاع المصرفي والاقتصاد الوطني القطاع المصرفي وغسيل الأموال، عالم الكتب، الطبعة الأولى، القاهرة، ،صلاح الدین حسن السيسي 2

  . 25ص ، 2003
 . 127ص ، 1998، مكتبة الشقري، القاهر،  الإدارة الفعالة لخدمات البنوك الشاملة،طلعت اسعد عبد الحميد 3
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غ آخر       وقد یضاف إلى قيم   ،یسمى المدین أوالمقترض  المقرض والثاني هو متلقي الائتمان و       ان مبل ة الائتم

ویلا حظ أن الائتمان والدین هما شيء       ، یسمى الفائدة تدفع للدائن مستقبلا نظير تخليه عن القيمة الحاضرة         

 .1واحد منظورا ليه من وجهتي نظر مختلفة

 یعني الائتمان آافة عمليات التسليف والتوظيف والإقراض التي تقوم بها البنوك مهما : التعریف الخامس

   .2ت مسميات هذه العمليةاختلف

 : ما یليتبينتمن خلال التعاریف الواردة أعلاه یمكننا أن   

ة أن یصبح           آلمة تعني آلمة ائتمانِ في اللغة الانجليزیة أضع الثقة وتعني                    ة العربي  إئتمن في اللغ

ذي أودع لدی      غ ال امن للمبل ين و ض و أم ره فه ال غي ى م ا عل ر أمين ا أن، ه شخص آخ ة آم ه موضع ثق

ه                  و ؛   3على مال غيره باعتبار أمانة لدیه      مستأمن  و ة فان نح الثق دارج هو م ى ال ان في المعن إذا آان الائتم

دین           دفع ال ة               ،آاصطلاح اقتصادي یعني منح المدین أجلا ل ر بالضرورة عملي ة تعتب ة ثق  وليست آل عملي

ن    وج  ،علاقة مدیونية   : تمان له أربعة عناصر على الأقل     فالائ، ائتمان   ي      ، ود دی ارق الزمن ، الأجل أو الف

  ؛ 4المخاطر

 : الخصائص الأساسية للائتمان وهيو یمكننا معرفة    

ة          :الزمنالائتمان تبادل في     تبدال قيم ة    عرفت عملية الائتمان بكونها اس ة     البحالي ستقبلية وعد بقيم ذا  ،م   ه

 ؛المستقبلة الزمنية آخط وصل بين الحاضر وفيظالتعریف یبرز الو

ة من               قيام :شخصينالائتمان تبادل بين      ة معين ا بوضع قيم آخر،  ال تحت تصرف شخص        م  شخص م

شأن أن ذا ال ي ه اردو ف ضيف ریك ي تن-وی يلة الت و الوس ان ه ن شخص لآخر ت الائتم ل م سمح وق ي ت الت

مال  تعمال الرأس اباس ود حالي ل  -الموج تيوارت مي ون س ضيف ج ا– وی ان م و إلا الرخصة   أن الائتم ه

 ؛مال رأس مال شخص آخرلاستع

لع   روض س ستقلة الق رى      :م سلع الأخ ة أو ال ود المعدني داول النق ا تت روض مثلم داول الق ن أن تت یمك

 .تقوم بإشباع حاجات معينة بصفتها نقدا مساعدافالقروض تمثل سلع اقتصادیة 

 

ان              ددة  صور آما یأخذ الائتم نح من              5 متع ة التي تم ان التجاري وهو الثق اجر للمشتري     آالائتم  الت

ضائع        سمى               وتتمثل في إعطاءه ب ا ی ذا م دا وه دفع نق ان الاستهلاآي         الأبفي انتظار ال اك الائتم جل ، وهن

را   راد بغرض الاستهلاك الشخصي ، وأخي ى الأف دموا الخدمات إل دمها التجار أو مق ي یق ة الت وهي الثق

ة  ان الدول ن   ائتم ا م ى حاجاته ة عل ه الدول ذي تتحصل بموجب و ال ندات  وه ق إصدار س ن طری ال ع  الم

 .)ائتمان خارجي (أو عن طریق الاقتراض من دولة أخرى) ائتمان داخلي (حكومية 

                                                        
  .77ص. 2003زینب عوض االله وأسامة محمد الفولي ، أساسيات الاقتصاد النقدي والمصرفي ، منشورات الحلبي بيروت  1
 26 ص  ،، مرجع سبق ذآره سيصلاح الدین حسن السي 2
  .41 ص  ،2001  ، عمان ،عة الأولى الطب ،دار وائل، أساسيات العمل المصرفي الإسلامي،  محمود حسن صوان 3
   .139 ص  ،2004 ، مصر، دار الجامعة الجدیدة ، أساسيات الاقتصاد النقدي والمصرفي ، عادل أحمد حشيش  4
 .  310 ص 2003الدار الجامعية الإسكندریة . محمد صالح الحناوي ومحمد فرید الصحن ، مقدمة في المال والأعمال  5
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ان المصرفي          ق بموضوعنا الائتم ا یتعل ا فيم ان و صوره ، أم ق بالائتم ا یتعل ام حول م شكل ع ذا ب ه

صرف        ان الم لة بالائتم اظ ذات ص اك ألف سابقة هن اریف ال لال التع ن خ نلاحظ م سليف  ي ف القرض والت آ

 :ق بينهماوسنبين آل لفظ مع إیضاح الفر، ووالدین

و الدافع ، عرف القرض بتعریفات متقاربة تدل على أنه دفع مال لمن ینتفع به ویرد بدله          :القرض . أولا  

ا    ، القطع المعنى اللغويمن  و هو مأخوذ     ؛     1رضا و الآخذ مقترضا   للمال مق  ه مقطوع  لأن المقرض یجعل

 في تخصيص الاسم ببعض     في أن یجري على أسلوب اللغة      وهو مخصوص بالسلف     ، ه للمقترض من مال 

وم و الخصوص ،فكل               احتمالاته المعنى الاصطلاحي       ،وبناءا على ذلك تكون العلاقة بينهما العم قرض ب

 . 2 فالأخص یلزم دائما معنى الأعم وليس العكس  ،هو قرض بالمعنى اللغوي

د وهو في           والسلف آل   ،استلفو  فيقال تسلف    ي السلف القرض  من معان  :السلف  . ثانيا ه العب  عمل قدم

الا في سلعة                وجهين،المعاملات على    اني أن یعطي م سلف أعم من          ،   أحدهما القرض و الث ال أن ال و یق

 ؛ 3لأن السلف یصدق على القرض وغيره القرض 
دین أعم من القرض          تقرضت منه  فيقال دنته أي أقرضته واس     یأتي الدین بمعنى القرض    :ثالثا الدین  ، وال

د مخصوص لأن القرض  العق ع م ى دف رد عل ي ی رلآخر مثل ه د لي و مثل وت د أحوه باب ثب دین،  أس ال

 .4الدین بتعاریف منها أنه ما وجب في الذمة بعقد أو استهلاك وما صار في ذمته دینا باستقراضه وعرف

 

ام                    ة التي یت        وصفوة القول أن الائتمان یظهر في المع صادیة و المالي ا   خلات الاقت ى فيه انحوا    ل م

دفع                 عن شيء  الائتمان ان بال ل وعود متلقي الائتم ة مقاب ستقبلا ،و نظرا      ذي قيمة في لحظة زمنية معين  م

ة قرض               في مجال العمل المصرفي        لتنوع أشكال الائتمان وتطور أساليبه المصرفية أصبح استخدام آلم

وم الاشمل   ) credit facilities(ائتمانية نها بعبارة تسهيلات عبارة غير دقيقة و استعيض ع  ذات المفه

ى          إلىتستند  والتي   ه عل ة و قدرت ه المالي  قيام البنك بدراسة أوضاع المقترض المالية للتأآد من مدى ملاءت

   .5سداد التزاماته

 

 : نشأة الائتمان .الفرع الثاني 
سلعية   التد تمثل الأولى،  ضمن دائرتين مادیة و نقدیة  النشاط الاقتصادي في أي بلد یدور  إن       فقات ال

دل                   و،  النقدیة فقاتالتدالثانية  و ادل في مع د من تحقيق التع حتى یضمن الاقتصاد شكل التوازن المالي لا ب

دفقين  ن الت ل م ر لك ة؛ والتغيي وك التجاری ه أن البن سلم ب ن الم يوعا وم ر ش ا أآث اء ادخاری دم وع ر تق  أآث

شارا سعى  انت ي ت سات الت ن المؤس ا م ع غيره ا م ى قياس دخرات إل ة الم درتها الفائق تعبئ ـلق ول ـة فــ ي قب
                                                        

  .20 ص ،2001 الأردن  ، الطبعة الثانية  ، دار النفائس ، تسدید القرضي العملة النقدیة و أثرها فةأحكام تغيير قيم  ،مضر نزار العاني 1
للتنمية موسوعة الإدارة العربية الإسلامية ،إدارة الاقتصاد العربي الإسلامي و إدارة المالية العامة العربية الإسلامية المنظمة العربية   حزام بن ماطر الماطري ،2

  .676 ص2004الإداریة ، المجلد الخامس ، جامعة الدول العربية 
  .676 ص2004 ،   مرجع سبق ذآره   حزام بن ماطر الماطري ،3
  .21 ص، ، مرجع سبق ذآره مضر نزار العاني 4
  .42ص ، مرجع سبق ذآره ، محمود حسن صوان  5
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تثمارات      إعادتهاالودائع ثم    ق مجموعة من الاس ان؛ و   التي  و في خل ا الائتم رز منه ذه     یب یضمن تحقيق ه

ى المهمة وجود قطاعات تتميز بتوفر فائض لدیها مع وجود قطاعات أخرى بحاجة           وال  إل ة   نظ أم را لحال

ين القطاعات        هو شكل من  و،   وفق ذلك ینشأ ما یعرف بالائتمان      علىالعجز و  ا ب دفق فيم ا   ،  أشكال الت م م ث

ة الوسيط    علاقة موضوعية بتطور شكل و      إلىلبثت هذه العلاقة الشخصية أن انقلبت        ا یوضحه     1وظيف  آم

 : الشكل التالي

 .فائض والعجزالتجاري وقطاعات الالعلاقة بين البنك : )01(الشكل رقم 

  

 .30مرجع سبق ذآره، ص ، حمزة محمود الزبيدي: المصدر 
 

 : تطور الائتمان. الفرع الثالث
ال الوساطة والخدمات المصرفية             یمثل الائتمان مرحلة                 شأت في     إذ،  متقدمة  من تطور أعم  ن

، وتلا ذلك تدخل الحكومات من خلال          وأعمال الصيرفة  موالالأتبادل  الودائع و عمليات قبول    الأمر بادئ

ة أص شریعات لحمای ةسن الت وك المختلف دى البن ع ل نح  ، حاب الودائ وك بم ة قامت البن ة لاحق ي مرحل وف

ة و       الأمراقتصر الائتمان في بادئ      من ودائع زبائنها، و    لقروضا الات التجاری تحصيلها   على خصم الكمبي

ا        المصرفية أ  الأعمال ، ومع تطور  ند الاستحقاق ع ات ائتمانه د القروض       خذت البنوك تطور عملي م تع ، ول

ة  الأشكالمقتصرة على   دت و  ،  التقليدیة مثل القروض النقدی ل امت دة ل    ب شمل صور جدی ان  تنوعت لت لائتم

 ؛ الاعتماد الایجاريبطاقات الائتمان وابات الضمان وخطآالاعتمادات المستندیة و
               

على اختلاف أنواعها في  هكذا أصبح الائتمان یلعب دورا آبيرا في عملية تمویل المشروعات           و          

ائعة    لائتمان في المجتمعات المتقدمة و    صار التعامل با   و ،2الاقتصاد الوطني  خاصة الرأسمالية منها عادة ش

أخرى،  ختلفة من جهة    الحكومات من جهة وبين البلدان الم     و المؤسسات المالية و المصرفية و      الأفرادبين  

ة     ئتمانية و أخذت تتحدد معالم النظام الائتماني وفقا لمجموعة العلاقات الا        و ان المتبع ، وأصبح   طرق الائتم

 .3الائتمان یؤدي أآبر من وظيفة داخل المجتمعات الاقتصادیة المعاصرة
  
اني     ان  أشكال ا   .المطلب الث ل            : لائتم ان یمث سابق أن الائتم ة      توصلنا من المطلب ال  الأمر  في حقيق

ا؛ و       النشاط الرئيسي  ة من وجوده ع و      لا للبنوك  والغای ع الأمر للودائ ى في واق وال معن ا   الأم  التي تجمعه

                                                        
  . 30  ص  ، 2002،  عمانالوراق، ،لتحليل الائتمانيا  إدارة الائتمان المصرفي و، حمزة محمود الزبيدي 1
 . 42ود حسن صوان، مرجع سبق ذآره، ص محم 2
 . 39عبد المعطي رضا أرشيد ومحفوظ أحمد جودة، مرجع سبق ذآره، ص  3

المؤسسات البنك التجاري و
 الوسيطية

 قطاعات العجز من الأفراد
 شرآات الأعمالو

 )الادخار(قطاعات الفائض 
 شرآات الأعمالمن الأفراد و
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بطریقة أو بأخرى في سد حاجات التمویل للمتعاملين الاقتصادیين الذین هم في حاجة             البنوك ما لم توظف     

 ؛  ذلكإلى
ایيس متنوعة، و  سيمات عدیدة و نك منحه وفق تق   الذي یمكن للب  یمكن تصنيف الائتمان     و        سنحاول  مق

 :  في الأتيالأنواعاختزال هذه 

 

 : تقسيم الائتمان وفقا لأجله : الأولالفرع 
اك من    ، و الأجل متوسط و طویل     ثلاث تقسيمات رئيسية، قصير و     إلىیقسم الائتمان حسب أجله             هن

دا         ا واح شكل نوع ل لت ادان یحملان نفس الخصائص، و     لایمزج بين المتوسط و الطوی ا یك ذا   نهم ر ه یعتب

  : 1یتمثل في أغلب المؤلفين، وعندهو التقسيم السائد التقسيم حسب المدة 

ذا الائتم     :الأجل الائتمان قصيرة    .  أولا ل من سنة و         ه ادة أق ه ع غ مدت شاط    ستخدمی ان تبل ل الن  في تموی

سلعي أو    التي توجه لتمویل     الذاتية و  القروض بخاصية التصفية  تتميز هذه   الجاري للمؤسسة، و   المخزون ال

 ؛الذمم المالية

ان متوسط الأجل    .ثانيا   د     : الائتم ا وهي التي یمت ى  أجاله ى  خمس سنوات و توجه    إل ات   بعض  إل العملي

ة أو     الآلات جدیدة محل    آلات آإحلال التي تقوم بها المؤسسات الصناعية       الرأسمالية اليب  إدخال  القدیم  أس

 ؛ التوسعلأغراض أو الإنتاجثة لتطویر حدی إنتاجية

ا  ل  .ثالث ان طوی ل الائتم دتها  و    :الأج د م ي تزی ي الت نوات، و  ه س س ن خم نح ع راضتم ل لأغ  تموی

ر من      المصانع، و  إنشاء و الأراضياستصلاح   والمشروعات العقاریة و   الإسكانمشروعات   شارك أآث قد ی

 .شارآةوذلك بما یعرف بقروض الم ،بنك في منح هذا الائتمان

 

 : تقسيم الائتمان وفقا لغرضه: اني الفرع الث
 :  ثلاث أنواع رئيسيةإليتعرض البنوك التجاریة أنواعا من الائتمان وفق منظور النشاط الاقتصادي    

ك القروض الممنوحة           :الائتمان الاستثماري  : أولا ة    لآجال و هي تل تثماریة       طویل ات الاس ل العملي لتموی

الغ الكبي را للمب ي نظ دها، و رة الت ا لوح سات تعبئته ن للمؤس تثمار  لا یمك ة للاس دة الطویل را للم ذلك نظ آ

بوجود یرتبط هذا النمط من الائتمان      تجميد أمواله لمدة ليست بالقصيرة، و      ویعني هذا أن البنك مقبل على       

 . 2حده تحمل أعباءهاومخاطر عالية ليس من السهل على أي بنك ل

ا   ان التجاري:  ثاني ك القروض الممنوحة   و   :الائتم ات لآجالهي تل ل العملي صيرة لتموی ة ق ، الإنتاجي

، لذلك تمثل مثل هذه القروض      الطبيعتهفيما عداه لملائمته    تفضل البنوك التجاریة هذا النوع من الائتمان        و

                                                        
   .  259  ، ص 2001 ،  القاهرة  ، بمدحت صادق ، أدوات و تقنيات مصرفية ، دار غری  1
   .73  ، ص 2003ت البنوك ، دیوان المطبوعات الجامعية  ، الطبعة الثالثة  ،  الجزائر  ،  الطاهر لطرش  ، تقنيا 2
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تثماراتها  ن اس رة م سبة آبي ي    ،ن ة ف سيولة الذاتي دة ال ا قاع ق عليه روض ینطب ذه الق م ه ل لان معظ  الأج

 . 1القصير

ل شراء     :تمان الاستهلاآي  الائ  .ثالثا   ى تموی ة أو    یستعمل هذا الائتمان في الحصول عل ضائع الجاری  الب

ل         مفاجئة، و  الخدمات الاستهلاآية أو دفع مصروفات    المستدیمة و  ام لتموی  هي ذات طابع شخصي بشكل ع

 . 2تقدم عادة لذوي الدخول الثابتةو، بالأفرادنفقات الاستهلاك الخاصة 

 : تمان من حيث القطاعات الاقتصادیة تقسيم الائ.الفرع الثالث  
 : 3 التاليةالأقسام إلىیمكن تقسيم الائتمان حسب القطاعات الاقتصادیة     

نح        و : الائتمان العقاري    . أولا ذي یم ان ال راد هو الائتم ل شراء       و للأف ة   المشروعات لتموی أو أرض  قطع

د  بناءها أو شراء مبنى، و    و          تكون م ا تك ا م ة وغالب رة طویل ادة لفت ان ع وع من الائتم ذا الن ن مضمونة  ة ه

 ؛ بالعقار الذي یتم شراءه

ا  صناعي.ثاني ان ال ذا   : الائتم نح ه تم م صانع ، وی ون و أصحاب الم ه الحرفي ذي یطلب ان ال و الائتم و ه

  متوسطة أو طویلة و ذلك وفقا للدورة الصناعية للجهة المقترضة ؛ لآجالالائتمان 

ة         آبي  أهميةتعد القروض الزراعية ذات      :الائتمان الزراعي  . الثا  ث ، رة و خاصة في المجتمعات الزراعي

ل شراء           و،   قصيرة أقل من سنة حسب الموسم          لأجالو تمنح هذه القروض      دة سنوات لتموی د تعطى لع ق

 . و معدات زراعيةآلات

 : تقسيم الائتمان وفقا للضمان .الفرع الرابع 
ا        یعد ال          سداد ،          ضمان الوسيلة التي تعطي للبنك تأمين ى         إذضد مخاطر عدم ال ساعد البنك عل ه ی  ان

 عندما یعجز الزبون عن سداده  ؛ استلام حقوقه في القرض

 

  : 4 قسمين رئيسيين هماإلى ویقسم الائتمان في هذا المجال     

ه الجد           :ائتمان دون ضمان    : أولا   ضمانات و      دقد یمنح البنك قرضا لأحد زبائن وع من ال ك   دون أي ن ذل

ة لكسب ز  دا على سمعته و قوة مرآزه المالي، و       اعتما ون  تمنح هذه القروض في ظروف خاصة آمحاول ب

د      ون جي اظ بزب ذ        إلا، جدید أو الاحتف ه في آل حال من الحالات لا یحب رة     یكون الق  أن ان الغ آبي رض بم

 ؛  مصرفية جسيمةه القروض من مخاطر، لما یلحق بسلامة مثل هذدون ضمان

من القروض تكون مصحوبة بضمانات ویطلق عليها اسم          الغالبية العظمى    إن   :الائتمان بضمان   : ثانيا  

ة ا، ضمانات تكميلي ب استكملأنه ـ تطل ةـ االا لعناصر الثق دیلا عنه يس ب ودة أصلا و ل ه لا إلا،  الموج  ان

                                                        
  .115  ، ص 2000  عبد الحميد  ، البنوك الشاملة  عملياتها و إدارتها  ، الدار الجامعية ، الإسكندریة   ، بعبدا لمطل  1
، مرجع   ؛ و الطاهر لطرش 92 ، ص1992لمطبوعات الجامعية  ، الطبعة الثانية  ،  الجزائر  ،   ، محاضرات في اقتصاد البنوك ، دیوان اي شاآر القز وین  2

   .69سبق ذآره  ، ص 
   .217  ، ص 2002رضا صاحب أبو حمد أل علي  ، إدارة المصارف مدخل تحليلي آمي معاصر ، دار الفكر ، الطبعة الأولى  ، عمان ،    3
   .218 ، مرجع سبق ذآره ، ص  رضا صاحب أبو حمد أل علي   4
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رة        یطلب أنینبغي بأي حال من الأحوال أن یفكر البنك بأنه من الممكن         سد ثغ ا ل ون ضمانا معين من الزب

 .خروج بنتيجة سلبية عن وضع الزبونبعد ال الدراسة اللازمة وإجراءمعينة بعد 

 

 : غير المباشرتمان المصرفي النقدي المباشر و الائ.الفرع الخامس
 

ان         ن الائتم وع م ذا الن ر ه ریعتب يوعا والأآث رار ش دد و التك ز بالتع صیتمي ا ق ليرة  ومعظمه ، الأج

 : وتمثل دور مهم وحيوي في البنوك؛ وتتمثل هذه التقسيمات فيما یلي
 

ة   أهمية الأآثر یشكل هذا النوع   :الائتمان المصرفي النقدي المباشر    .أولا نح          وربحي وم البنك بم ، حيث یق

 :وتتمثل في التالي 1تمویل المتفق عليهلاستخدامها في المبالغ نقدیة مباشرة للزبون 
 

ون       تسمى بهذا الاسم لارتباطها بال    :تماد الصندوق  إع 1   ستهدف   الت صندوق أي الحساب المستمر للزب ي ت

 : 2، ولها عدة صور أهمهاسلفات نقدیة مباشرةيولة بقروض و للسالآنيةتغذیة الصندوق و تلبية حاجاته 
 
دا    السيولة المؤقتة وال   اتعبارة عن قروض معطاة لتخفيف صعوب     هي   : تسهيلات الصندوق  –أ   قصيرة ج

أخر  یواجهها الزبون الناجمة عن     والتي رادات  ت ات  الإی أن یكون حسابه        عن النفق ون ب سمح للزب ذا ی ؛ وله

 ؛ عدة أیام من الشهر مدینا وذلك بحدود مبالغ معينة ومدة زمنية معينة لا تتجاوز

 

د             :  قرض الموسم   -ب   د یمت ى هو تسليف على الحساب الجاري ق سعة أشهر و     إل د    ت ستخدم عن ما تكون   ی

ة ا        البيع موسمية، و     أو للإنتاجهناك دورة    ة حاجات الخزین ستعمل لمواجه شاط الموسمي        ی ة عن الن لناجم

 ؛ للزبون
 

رات          : المكشوف –ج   ر یشبه تسهيلات الصندوق غير أنه یمتد لفت وم و         أآث ى تصل    من خمسة عشرة ی  إل

دینا في حدو            إمكانية، ویتجسد في    غایة سنة آاملة   ون م رك حساب الزب ستعمل في            ت ذي ی ين ال غ مع د مبل

 ؛ لناجمة عن عدم انتظام التوریداتالصعوبات ا
 

ة ما            :  قرض الربط   -د   ل عملي ون لتموی د        هو عبارة عن قرض یمنح للزب ا شبه مؤآ ة في الغالب تحققه لي

ذه القروض تهدف         خارجية لأسبابلكنه مؤجل فقط    و ى ، ه ام المؤسسة في         إل  تحقيق الفرصة المتاحة أم

 .قق العملية المالية الشبه مؤآدةحانتظار ت

 

                                                        
   .98 حمزة محمود الزبيدي  ن مرجع سبق ذآره ، ص  1
  . 61 – 58 الطاهر لطرش ، مرجع سبق ذآره ، ص 2
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ة و        البنك   طيیع  : الخصم – 2 ة التجاری الا لحامل الورق دین،         ینتظر ت   م ذا ال اریخ الاستحقاق لتحصيل ه

ى             العملية في أن واحد ائتمان وخصم      هكذا تعتبر و ال عل دیم م  القرض   أساس ، ائتمان باعتباره یتضمن تق

ه       اءفالاست أنهي خصم باعتبار    ة الدین، و  ورقب ر الوفاء به في الميعاد المحدد       انتظاو د ل  المعجل للدین لاب

 .1من ثمن هذا الثمن هو الخصم

ذي لا     و : الائتمان المصرفي النقدي الغير مباشر       .ثانيا   ان ال ه ا     هو الائتم لحق في استعمال      یعطي لطالب

اه البنك                 النقد بشكل مباشر   ون اتج ى الزب رم         في  إلا، آما أنها لا تمثل دینا مباشر عل  الحالات التي لا یحت

 :  هيالأنواعهذه  بالتزاماته ، وإیفاءهفيها طالب الائتمان بتعهداته و 

ستندي– 1 اد الم و : الاعتم سمى     ه لاءه وی د عم ب أح ى طل اءا عل اد بن تح إعتم ك بف ضاه البن د بمقت تعه

ة أو         " المستفيد"لصالح شخص ویسمى    " الآمر" ات تجاری ون     بضمان مستندات للدخول في عملي سدید دی ت

دور              هو   الائتمانوهذا   ،2 ناتجة عن نشاط تجاري     التزامات أو ا ب وم من خلاله ة یق ة بنكي  في جوهره عملي

د ومن                 المطمئنالوسيط الملتزم    لكل من البائع و المشتري ویساعد على بناء الثقة المفتقدة بين طرفي العق

اتح     حيث یقوم   ،  بادل الدولي ثم یعمل على نمو الت     اد الاعالبنك ف ة یمكن           تم ه حوال ائع أن ل إبلاغ الب ه   ب  أن   ل

ي       ستندات الت دیم الم شروط تق شتري ب وع للم ددة دون الرج شروط مح ضها ب ضاعة   یقب حن الب ت ش  تثب

 ؛3للمشتري

زام  وقد یكون     ، بشيء معين  مالتزالكفالة لغة مشتقة من آفل أو ضمن بمعنى          :الكفالة المصرفية  - 2  الالت

الات ال  ، إلا أن الك   مادیامعنویا أو    ادي فقط         ف ق بالجانب الم د           مصرفية تتعل ارة عن تعه ا عب ، وتعرف بأنه

ون             جهة مع  إلىخطي یقدمه البنك بناءا على طلب عملية         ك الزب ة عن ذل دفع نياب أن ی ة     ينة ب  بمجرد مطالب

 ؛4الذي أصدرت من أجله لكفالة ولنفس الغرض مدة سریان االمستفيد بقيمة الكفالة آاملة أو جزئية خلال 

ل     ب) الآمر(یصدر من البنك بناءا على طلب زبون له         هو تعهد    :خطاب الضمان  - 3 دفع مبلغ معين أو قاب

دة المعين            دون قيد أو شرط إ    ) المستفيد  ( للتعيين لشخص آخر     ك خلال الم ه ذل ، ة في الخطاب    ذا طلب من

  من أجله ؛ بأصدر الخطاویوضح فيه آذلك الغرض الذي 

ر من الأمور              یوحي لنا التعریف الأخير أ      وإن  ،ن خطاب الضمان والكفالة شيء واحد ویتشابهان في آثي

ا مع     ،   أو قانوني  اتفاقيلتزام  امة مالية إلى ذمة ثانية مكلفة ب      یضيف ذ آان یلتقيان في أن آل منهما        إلا أنهم

ان في أن     زام ذلك یفترق دفع في الك    الت ة     البنك بال رتبط وتابع ة المصرفية م ون  فال زام الزب اه لالت ر   تج  الغي

ون       وللبنك أن یقوم ب    اس الزب اء    التنفيذ عينا في حالة تق ه  بالوف إن           ،  بالتزام ضمان ف ا في خطاب ال زام أم  الت

 .5 الالتزامض النظر عن جرد أن یطلب المستفيد إليه ذلك بغ المبلغ بم مستقل بذاته ویدفع بذلكالبنك

                                                        
  . 95، مرجع سبق ذآره ،صشاآر القزویني 1
 .153، ص 2000أعمال البنوك، دار الفكر العربي، الإسكندریة، ، منير محمد الجمبيهي وممدوح محمد الجمبيهي 2
 .10 ص 2005سعيد عبد العزیز عثمان؛ الإعتمادات المسندیة، الدار الجامعية، الإسكندریة،  3
 . 183، ص2002فائق شقير وآخرون، محاسبة البنوك، دار المسيرة، الطبعة الثانية، عمان، 4
شرعية،                        5 ه مع الحدود ال ه ومدى توافق ضمان المصرفي وتطبيقات شامي، خطاب ال الم ال وجهتين            جاسم علي س ال المصارف من ال د في أعم الجدی

ة          ، القانونية والاقتصادیة  روت العربي ة بي وق بجامع ة الحق سنوي لكلي روت،      ،  أعمال المؤتمر العلمي ال اني، بي ي، الجزء الث شورات الحلب ،  2002من
  .377ص
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ا       هذا الاصطلاح على تلك البطاقات التي        یطلق   : بطاقة الائتمان  -4 ا إلكتروني تم معالجه  في   لاستخدامها ی

ة تحقيق                   الأغراض متعددة من خلال      ذلك بغي دة ل ى الآلات المع ا عل دخول به ا وال معلومات المخزنة عليه

ا   1أغراض معينة ة أبعاده م 0.76 × 54 × 85.6(، هذه البطاقة مطاطي ات    و2) م م البطاق  masterأه

card و visa cardو  American expressع   و ذه البطاقتتمت ا ه ا تحققه دة مزای ات بع

ل و       سوق       لمستخدميها، حيث تيسر وتسهل ب شط التعامل في ال وفر الوقت و     ،تن ة       وت ات وتكون مقرون النفق

ستهلك    دة مح       وان بمنح ائتمان للم ة  الأخذ ، ولكن مع      ددةآانت لم دها و   بإمكاني  إطار استمرارها في     تجدی

 .3یميل بأن یكون مستمرا و یتسم بالكبرالمحتمل للائتمانمجموع مستخدميها نجد أن الحجم 
 

 : أقسام أخرى للائتمان. الفرع السادس
 :  ما یليالأقساممن هذه     

ام  .أولا اص والع صرفي الخ ان الم ذي ی الأول : الائتم و ال رآة و    ه ردا أو ش اص ف اع الخ نح للقط تم م ی

ة             ان حسب الملاءة المالي ا    التي الحصول على هذا الائتم ا ا    یتمتعون به نح          ، أم ذي یم و ال ام فه ان الع لائتم

 .4المصالح الحكوميةؤسسات العامة و و المتهيآآالللقطاع العام 

ان    .ثانيا ذ    :المشترك  الائتم شير ه ان    ای ى  الائتم ين        من بنك    رـــــ ـ اشتراك أآث   إل دیم قرض مع ،  واحد بتق

ا   و ا م ذي غالب سبيا  یكون  ال را  ن ستطيع  ب،  آبي ه و   حيث لا ی رده تقدیم أم   بنك بمف تم ت ل  ی ذا القرض   ين مث ه

 .5ذلك عن طریق مجموعة من البنوك المقرضةبالنيابة عن المقترض و

شاط   یمثل هذا الائتمان تطور لدور البنوك ا       : الائتمان الدولي  .ثالثا ذي یعتب    ،لتجاریة دولية الن مكملا   روال

اتجهت هذه  و الباحثة عن معدلات ربح أعلى؛     الأموالتصدیر رؤوس   رآة الاستثمار الأجنبي المباشر و    لح

 .6 الدوليالإقراض عمليات  بذلكتوسعتلبنوك بفتح فروع لها في الخارج وا

شاری         وسيلة حدیثة  هو :الاعتماد الایجاري  .رابعا تثمارات الم ل اس سبيا لتموی صادیة، و   ن ز بأن   ع الاقت ه یتمي

ون شاط الزب ة ن ي لمزال ل عين ي صورته تموی ویلي ف أجير التم رة الت ة الأصلية، وفك باصطلاح  المعروف

Leasing  دة ات المتح ي الولای ةف سا credit baitبمصطلح  والأمریكي ي فرن ه  ؛7ف ل بأن ة تموی  تقني

ي من                    إیجارأخرى مستنبطة من عملية      تثمارات ذات الاستعمال المهن راء اس ة آ ل في عملي  آقرض یتمث

د      احت ا و    التي أعد من أجله    لأغراضلقبل مؤسسة مستأجرة تلتزم باستعمال الاستثمار        ود العق التي  رام لبن

                                                        
         ،   defaut – asp   LANG = AR&CID  = 0  conseltation   23 / 01 / 2007 / www. Arablawinfo  . com http ://.  1          

   .]  محمد سحنون  ،  النظام المصرفي والبطاقة الإلكترونية[
ة        2 ولات القانوني ل التح ي ظ ة ف ة البنكي ول ا لمنظوم وطني ح ؤتمر ال ر، الم ي الجزائ ان ف ة الائتم ع بطاق مي، واق اس   الهاش ر وبوترف افر زهي  ظ

  .04 ، ص 2006   أفریل 25 - 24التجاریة ، المرآز الجامعي ببشار،  قتصادیة  والعلومالا والاقتصادیة، معهد العلوم
ال المصارف         3 د في أعم ة، الجدی صادیة     السيد أحمد عبد الخالق، البنوك والتجارة الالكتروني ة والاقت وجهتين القانوني ؤتمر العلمي    ، من ال ال الم أعم

 .487، ص 2002  منشورات الحلبي، الجزء الثاني، بيروت، ،السنوي لكلية الحقوق بجامعة بيروت العربية
  .91 شاآر القزویني، مرجع سبق ذآره، ص  4
 .219رضا صاحب أبو حمد أل علي، مرجع سبق ذآره، ص  5
 .219، ص 2004 فلاح حسن خلف،  التمویل الدولي، الوراق، الطبعة الأولى، عمان،   6
ة، ، التأجير التمویلي رهاني محمد دیویدا  7 ال المصارف    من الوجهة القانوني د في أعم صادیة       الجدی ة والاقت وجهتين القانوني ؤتمر   ،  من ال ال الم أعم

 .13، ص 2002منشورات الحلبي، الجزء الثاني، بيروت، ،  العلمي السنوي لكلية الحقوق بجامعة بيروت العربية
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رة  تينلبمرح تكون   ا فت د و  إیجار ؛ أولهم رة العق ار    تغطي فت رة خي ا فت ة الع ، وثانيه ي نهای د  ف تم  ق اعی  إرج

 .1 أقلإیجاربمبلغ  مغایرة وأخف و تكونالتجهيز أو شراءه أو تجدید العقد بشروط جدیدة

 

 :  أهمية الائتمان.المطلب الثالث
ا عل        بعدما ا   تعرفن ان و         ى الائتم ة الائتم ك سنتطرق         ن وأشكاله، سنوضح أهمي ل ذل ى لكن قب  الحاجة   إل

 :للائتمان وأسباب استخدامه

  

 : الحاجة للائتمان.الفرع الأول
ه      إلى ما یقصد بحاجة مشروع         ان حاجت ى  الائتم وال لا   إل ه     أم وفر لدی ة        تت ى عدم آفای مصادر  ، بمعن

ى م          التمویل الذاتية  ة    ، ومن ثم یلجأ المشروع  إل ل الخارجي ة من         ،صادر التموی سم الحاجات الائتماني  وتنق

ة           صاد         حيث موضوعاتها إلى حاجات اقتصادیة وأخرى اجتماعي و الاقت ارات النم ا اعتب ى تتطلبه ي والأول

ع       و ن النف ر ع ة بغض النظ ع اجتماعي ا دواف ة فتطلبه ات الاجتماعي ا الحاج ون أم شاط الزب ي ن ع ف التوس

باعها    الاقتصادي المتحقق  الإنتاجي و  ا        من إش سي للائتم صادیة المحور الرئي د آانت الحاجات الاقت  ن؛ وق

ان    اشتراآية  وطنية ولكن ظهور تيارات   و المصرفي منذ نشأة البنوك    ة للائتم أدخلت الحاجات الاجتماعي

ة لا ز      ، المصرفي نفي دائرة الائتما   ان       غير أن الغلب صادیة للائتم ا تعاظمت     من  و ؛الت للحاجات الاقت  هن

على  و ،رو خلق بيئة أآثر مناسبة للاستثما      نح نتزایدت وحدات النشاط الخاصة بالائتما    ة الائتمانية و  الحاج

يد استخدام            داتالآخر شهدت وح  الجانب   ال نحو ترش ان         قطاع الأعم ه من ائتم ا تحصل علي م     ،م ومن ث

 .2الحد من طلب هذه الوحدات على الائتمان

 

 :لمصرفيا نالائتما  أسباب استخدام.الثانيالفرع 
ة  لم یعد الفقراء ومحدودي الدخل هم الذین یلتمسون طریق الائتمان للحصول على حاجاتهم           التمویلي

 بل نجد اليوم أن الأغنياء هم أهم طالبي الائتمان ناهيك عن أن الدولة أصبحت أآبر المقترضين             ،المختلفة

لانبالغ عندما نقول أنه ئف عدیدة هامة حيث  الائتمان یقوم بوظا   ومهما یكن الأمر فان    ،في الوقت الحاضر  

 ؛3تصادیة بدونهيم أحوال الحياة الاقـلم یعد ممكنا أن تستق

عيوب هذا النوع   و المصرفي بكنه نوعا من الأموال المقترضة ینطوي على آل مزایا            نوالائتما           

أآثر مرونة من ناحية الاستخدام نظرا   یعتبر   االتجاري، آم  ن بالائتما هغير أنه یعتبر أقل تكلفة عند مقارنت      

                                                        
صرفي في الجزائر من خلال التقنيات المقننة لعقد تحویل الفاتورة والاعتماد  بن حمودة محبوب وبوشنافة احمد، ضرورة إصلاح نظام التمویل الم 1

الایجاري، المؤتمر الوطني حول ا لمنظومة البنكية في ظل التحولات القانونية والاقتصادیة، معهد العلوم الاقتصادیة والعلوم التجاریة، المرآز 
  .05، ص2006 أفریل 25-24الجامعي ببشار، 

 1997دراسة تطبيقية للنشاط الائتماني وأهم محدداته، منشأة المعارف، الإسكندریة ، : ليل الحمزاوي، اقتصاد الائتمان المصرفيمحمد آمال خ 2
 .97  وص53ص

 .144ص عادل أحمد حشيش، مرجع سبق ذآره،   3
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ان الحصول      بضائع،  ليست  لحصول عليه یكون في صورة نقدیة و      لأن ا  ان     المؤسسة وأخيرا ف ى الائتم  عل

ة  دة من حيث معرف ا بالفائ ود عليه انح المصرفي یع ده م ذي یعق ي الامتحان ال ا تمكنت من النجاح ف أنه

ة    ،  اته صعبة مستوی الذي تعتبر معایيره و    ) ئنالدا(الائتمان   ساعدة فعال ومثل هدا النجاح یساعد المؤسسة م

 .1من الأموالفي الحصول على الائتمان من مصادر أخرى 
 

 :أهمية الائتمان.الفرع الثالث
 

دیم القروض         ودعين وتق ة من الم ع المختلف ول الودائ ا قب قين هم سية ذات ش وك الرئي ة البن إن وظيف

ة یؤدیها البنك لكلا الفریقين لها    بسببهما خدمات آثير  ع من هذین الشقين و     ویتفر ،المتنوعة إلى المقترضين  

صاد                 و ا القصوى في النظام الاقتصادي       أهميته ة وتطویر اقت صالحة للتنمي ة ال ق الجو المناسب والترب خل

 هي منح الائتمان آعضو حيوي في الحياة      ني من الوظيفة الرئيسية للبنوك و     سنتناول هنا الشق الثا   و ،البلاد

 :  عرفنا أنهإذاالدور الذي یلعبه تتضح لنا أهمية الائتمان وتمعات، والاقتصادیة في للمج

دور • ان ب وم الائتم صادیة   یق اة الاقت ي الحي ام ف ه به د علي ث تعتم شطةحي وفير الأن صادیة لت  الاقت

س ن ال ا م ةاحتياجاته ة المختلف ة والخارجي ا الداخلي ة عملياته ان مه؛ ويولة لتغطي ذا فالائتم ة به ي عملي م ف

 الإنتاجیزید من طاقة     عجلة الاقتصاد ویؤمن العمالة و     إدارة و الأموالتنمية الاقتصادیة من خلال توفير      ال

 .2الدخل الوطنيو

ؤدي        • د ت ان ق م الائتم ي حج ة ف ة فالمبالغ صادیة العام ة الاقت ى الحال ان عل ؤثر الائتم ىی ار إل  آث

شاطها، و  بة مواصلة  صعوإلىالانكماش في منحه قد یؤدي   تضخمية ضارة و   ك    المشروعات لن سبب ذل ب

ا                     أنیقتضي   ه متوافق وم في ذي یق ة الوقت ال  یكون مستوى الائتمان المصرفي من ناحية المقدار ومن ناحي

ة           مع الح  قا مع خطط التنمي ا یجب      اجات الفعلية للنشاط الاقتصادي ومتناس  یكون متناسب بحدود       أن، آم

بشكل عام فان  یفقد الائتمان دوره التنموي؛ و مما أخرلب قطاع    ط إزاحةلا یؤدي إلى    قدر آل قطاع لكي     

و وا ة النم ع مرحل ان یتفاعل م ىالتطور لائتم دإل د بعي ن حاجة القطاعات ، و ح شتق م و طلب م ىه  إل

 .3 الائتمانإلىاتسع نشاط الاقتصاد زادت الحاجة التمویل، فكلما زادت عملية التنمية و

ساعد • تحداث قی ي اس ان ف ا ودر م الائتم دفع تتناسب حجم ائل ال ع متن وس ا م اة نوع ات الحي طلب

داول                  الاقتصادیة للمجتمع  اءا بت ود اآتف تغناء عن النق دین     أوامر ، ليس هذا فحسب بل یمكن الاس سدید ال  ت

املين ين المتع داول الب ن ت دلا م ود؛ و ب وال اللازنق وفر الأم ذلك ت ذي ب شكل ال ة لمختلف القطاعات بال م

ات و   سر وی تهم في سهولة و  یمكنهم من تنمية أنشط  ة الأزمات تجنب التعرض للاختناق ا تمول    المالي ، آم

                                                        
 .309 ص،مرجع سبق ذآرهمحمد صالح الحناوي ومحمد فرید الصحن،  1
 .22ع سبق ذآره، ص صلاح الدین حسن السيسي، مرج 2
 . 27 حمزة محمود الزبيدي، مرجع سبق ذآره، ص 3
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ادات  واءا باعتم ة س ارة الخارجي تيرا  التج صدیر أو دالاس دار أو الت ة  إص ضمان المحلي ات ال  خطاب

 .1الخارجية و المساهمة في مشاریع أخرى ذات مصالح مشترآة محلية و دوليةو

ة آفاءة عملية تخصيص الموارد في المجتمع سواء في مجال              یلعب الائتمان دورا آبيرا في زیاد      •

ان                الإنتاج   سمح الائتم راد  أو في مجال الاستهلاك ، ففي مجال الاستهلاك ی ع  للأف اقهم   بتوزی  ورسم  إنف

أثيره في          إشباع أقصى     لهم   التي تحقق   خطوط استهلاآهم عبر الزمن بالطریق      ممكن، هذا فضلا عن ت

دة       ال الإنتاجمما یشجع على    ية المعمرة   توسيع السوق الاستهلاآ   ا و فائ ه من مزای ا یحقق ا  كبير بكل م  ؛ أم

ال   ي مج ان ف ة الائتم اج أهمي صل الإنت ى  فت د إل اجأن   ح ستمر دون   الإنت د و ی ن ليوج م یك دیث ل  الح

اج      یث هي ترآيز رؤو   د الح للإنتاج الأساسيةالائتمان ، فالسمة     ا  ،  س الأموال للاستفادة من مزایا الإنت وهن

ذآر    والمشروعات في الحصول على القروض ،   ئتمان یساعد   الا أننجد   ل  الاستغلال  أنالجدیر بال  الأمث

ة        أ المنتجين و   أآفؤ إلىمكن من تحویل الموارد الاقتصادیة للمجتمع       للائتمان یُ  ى استغلال عملي درهم عل ق

  .2الإنتاج

 

  : 3 للائتمان المصرفي عدة مزایا أهمهاأن إلىهذا و نخلص 

دة         • صاد مقي ل الاقت ة داخ صادر المالي ين الم لة ب ة المفاض صبح عملي ان ت دون الائتم ا أن ب ، آم

 ؛  الاستخدامات الأآثر إنتاجية إلىفوائض الوحدات الاقتصادیة لا تتدفق بكفاءة 

  النقود القانونية ؛إصداریستخدم الائتمان المصرفي آأساس لتنظيم عملية  •

ان • د الائتم و أداة بي صرفي ه ن خلال   دال الم شروعات م شاط الم ى ن ة عل ي الرقاب ستخدم ف ة ت ول

 . المخصصة لها الأرصدة

  : 4مان للمؤسسات المقترضة فتتمثل في أما بالنسبة لمزایا الائت      

ى مجالس            مالكویفقد   لا • ا ینجر عن الوسائل           الإدارة المؤسسات جزءا من سيطرتهم عل  عكس م

 ؛ ) ثلا  آزیادة رأس المال م(  للتمویل الأخرى

ه مع                • ذلك مدت ادة و آ دم ع ل          التي  الأغراض یتناسب حجم الائتمان المق ا ، فلتموی  طلب من أجله

  و المعدات الآلات المال العامل تكون مدة الائتمان اقل من السنة ، ولغرض تمویل شراء رأس

  ؛ الأجلفان الائتمان المقدم یكون طویل  الأراضيو 

دلا من الالتجاء                مففي حالة ارتفاع ضریبة الدخل       • وك ب راض من البن ن مصلحة المؤسسات الاقت

ى ال إل ادة رأس الم ك لأ زی تم طرح، و ذل ة عن القرض ی د المدفوع ل فرض ن الفوائ ا آمصاریف قب ه

دخل    ساط القرض و    و؛ضریبة ال سدید أق سيق ت ي یناسب دورات     فوایمكن تن ده وفق جدول زمن شاط ئ ن

                                                        
    .22 ؛ و صلاح الدین حسن السيسي ، مرجع سبق ذآره ، ص 144 عادل احمد حشيش  ، مرجع سبق ذآره  ،  ص  1
  .83ص  ، 1994زینب حسن عوض االله ، اقتصادیات النقود و المال ، الدار الجامعية ، مطابع الأمل ، بيروت ،   2
     . 29 حمزة محمود الزبيدي ،  مرجع سبق ذآره ،  ص 3
  .24، ص2002 نعيمة بن العامر،البنوك التجاریة و تقييم طلبات الائتمان،رسالة ماجستير،آلية العلوم الاقتصادیة و علوم التسيير،جامعة الجزائر، 4
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رادات وليد   فترات ت   عند بالأخصمؤسسة المقترضة و  ال سدید    یطالب ال أن، ولا یمكن للبنك       الإی ون بالت زب

ي تأجيل السداد مما    مرونة ف حتى في حالة تعذر التسدید فان البنك یبدي عموما          قبل أجل الاستحقاق، بل و    

 .الانزلاق أآثر في الوضعية السيئةیجنب الزبون 
 

 :  الائتمان وسمات العمل المصرفي.المبحث الثاني
 

ين   الذي یعمل تحته، و    الإطارونعرض الجهاز الفاعل له       أن  بعد معرفة أهمية الائتمان نود                 یتع

سي        العمل المصرفي  أقسام الائتمان هو أحد     أن إلى الإشارةفي هذا المجال     ه ، والبنوك هي الفاعل الرئي ، ل

 .خصائصت و به من سماميع ما یتعلقجذا المبحث طبيعة العمل المصرفي وومن ثم سوف نبين في ه
 

 :طبيعة العمل المصرفي. الأولالمطلب 
 

ادل التجاري و      أولى جذور العمل المصرفي   قد رافقت            د           عمليات التب ا بع ود فيم ان لظهور النق آ

وك و         الأثر التجاریة   الأعمالاتساع مجال   و ر في تطور البن دد    الكبي ر    أشكالها تع  الأساسي  الأمر  أن، غي

ق و ذي راف ت ال شأةالثاب وك و ن زاللاالبن ل المصرفي   ی ي العم سي ف ل الرئي شكل العام ة ألا و ی و الثق ه

ان و شجع   والأم ذي ی ان ال رادالاطمئن ى الأف داع عل ر  إی دى الغي اتهم ل زال ،)البنك ( ممتلك ذا العامل لا ی ه

 ؛ للتعامل بين البنك وزبائنهالأساسيیشكل الشرط 
 

لي بالتانوعت وتعددت العمليات المصرفية و    اریة فقد ت  التبادلات التج نظرا لتنوع الأعمال الاقتصادیة و    و  

ددة و واع متع ور أن ة منظه ذا التوسع ومختلف وك لتواآب ه ي  البن دد ف شطةالتع صادیة الأن ذلك و الاقت ب

وك المتخصصة ترظه ا  البن وك و  ، آم ذه البن ال ه ي أعم ع ف ا و أن التوس ر له ر الكبي ي  الأث دورها ف ل

ة  (رقابة مرآزة إخضاع أعمال هذه البنوك ل استلزم    و القومي  الاقتصاد الوطني  ة الدول ا استدعى   )رقاب مم

  .1رآيزته تعتبر الأولى قاعدته والمصرفي وتشكل هذه الأخيرة قمة التنظيم ل ،تأسيس البنوك المرآزیة
 

ادة     ف           م إع سوق ث ن ال وال م ى الأم ي الحصول عل ل ف ة وتتمث صرفية معروف ة الم ة العملي طبيع

ع              لبالأموالسوق نفسه أي المتاجرة     توظيفها في ا   ول الودائ ، ثم ما لبث أن تطور العمل المصرفي من قب

ى أصبح     ،   والاستثمارات المختلفة  الإقراضإلى عمليات    وك         الإقراض حت ال البن سي لأعم  العنصر الرئي

 ؛هدف غایة آل بنكالحدیثة إلى جانب قبول الودائع وذلك حسب 
  

ة لا إن الهدف و           ا إلا من خلال الغای ران جلي ل،عالیظه ى إذا عرف العمل سهل م  التعرف عل

 التطور ختلاف شدیدة القابلية للتشكيل والاأوجه نشاطاتها شدیدة التنوع  ووغایته،وأعمال البنوك الهدف و

                                                        
  .13فائق شقير وآخرون،  مرجع سبق ذآره ،  ص  1
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 أوجه نشاطه الذي یقوم به،وحتى نجعل الأمر        لدرجة القول أنه ليس من السهل وضع تعریف للبنك یجمع         

سورا و النظمي إرب ع ف ى الواق ة و  إل ال مهم دة أعم وم بع وك تق وطنين البن صاد ال دة للاقت ل مفي ى و ب حت

صاد الع اج و للاقت سر الإنت ا تي ث أنه ن حي ادل والمي م لالتب سهل التعام وال وت زز رؤوس الأم         ؛ تع

دیث     صر الح ي الع ر ف م تظه صادیة ل سات اقت وك آمؤس ه أن البن ك في ا لاش ار ،ومم ي الت دقق ف یخ  والم

ال ی  الإنساني لهذه الأ   دل عل                 الأمس بعض    تل عم ا ی ة مم ة القدیم ال المصرفية في العصور التاریخي ى عم

 :وفيما یلي جولة سریعة للأعمال المصرفية في بعض العصور ،الحاجة الإنسانية لهذه الأعمال

   ؛بد الذي باشر النشاط المصرفيأشهر المعا آان المعبد الأحمر من :سومریينعند ال   -

ابليين - د الب ض جوا       :    عن ى بع رف عل ة التع ى إمكاني اعدت عل ة س ات أثری شفت آتاب شاط  اآت ب الن ن

 ؛المصرفي لدى البابليين

ق  - د الإغری د و :عن شرآقامت المعاب ات وال روض  الهيئ اء الق ع وإعط ول الودائ ال قب ات الخاصة بأعم

 ؛النقودالات بين المدن لتجنب نقل إجراء الحوا واستبدالهوفحص العملة و

ان في                   :عند الرومان   - ن بواسطة الروم  أخذ الرومان فن العمل المصرفي عن الإغریق ثم انتشر هذا الف

  ؛1 نفوذهمةمعظم أرجاء العالم تبعا لاتساع دائر

صرفية ه  ات الم وك، و إن العملي وم البن ذي تق شاط ال اهر الن ي صاح ي مظ روف الت وك بالظ شأة البن ت ن

شاطها محت لهاآمؤسسات مالية آبيرة قد س     ك     ، بأن تنفرد بوضع القواعد التي تحكم ن ى ذل د ترتب عل  ولق

سي  ل المصرفي وأن صار العرف المصرفي المصدر الرئي ة للعم د المنظم صر دور العرف للقواع یقت

ة              الا تجاری ا أعم زة باعتباره ى      و،على إبراز ما تتصف به من خصائص ممي انوني عل یقتصر النظام الق

ام ار الع د الإط وك تحدی ن تعریف البن شاط المصرفي م انوني و للن كلها الق د ش ع تنوتحدی ا م يم علاقاته ظ

ود            البنوك المرآزیة  ات عق التنظيم       ، أما مظاهر النشاط المصرفي من عملي ا ب م یتناوله ا       إلافل  في حدود م

 ؛2ورد بالقانون التجاري

 :ل المصرفي إلى ثلاث أبواب رئيسيةیمكن تقسيم العمو

 الحسابات التجاریة؛ ویتناول فيه حساب الودائع و:يةفالحسابات المصر -

 ؛الضمان المصرفيوالقروض یتناول التمویل المصرفي و:  عمليات الائتمان المصرفي-

 . 3المالية والتعامل بالنقد الأجنبي الواردة على الأوراق التجاریة و العمليات-

 :4 النحو التالي أهمها على نذآرهذا وتتميز الأعمال المصرفية بعدة خصائص   

ص- ست مح ة ولي ا متنوع الي و أنه ي وم ل فن ي عم صادي، ورة ف ع الأناقت ة بجمي ي مرتبط شطة فه

 الاجتماعية الأخرى بالدولة؛الاقتصادیة و

 عناصر أي نشاط إنتاجي؛یتوفر فيها آل متطلبات و تعتبر صناعة حيث -
                                                        

 .40، ص2006دمشق،.عتري،  الخدمات المصرفية، دار الكلم الطيب، الطبعة الأولى، علاء الدین الز 1
  .- 2  - المتضمن القانون التجاري المادة 1975 سبتمبر 26 المؤرخ في 59 – 75الأمر رقم  2
 .189ص ، 2003 في العقود والعمليات المصرفية، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، زهاني محمد دیویدار، الوجي 3
 .  347 ص 2000عبد العفار حنفي وعبد السلام أبو قحف،إدارة البنوك وتطبيقاتها،دار المعرفة الجامعية ،الطبعة الأولى ،مصر،  4
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 ؛ الطلب الكثير على الأعمال المصرفية یتصف بصفة بصفة التكرار-

لعمل المصرفي أصبح       تدل درجة التطور المصرفي و المالي على الرفاه الاقتصادي في المجتمع لأن ا             -

 الاقتصاد و الإنتاج و الخدمات ؛مجلات یتدخل في آل 

  1بالإضافة إلى هذه الخصائص هناك خصائص أخرى لا تقل أهمية عن الأولى و تتمثل في  

يس من ال          - ال                    العمل المصرفي و ثقة البنك ل ا أعم ا یجعله سها م ا و عدم تجان ا لتنوعه م عليه ممكن الحك

ها   صعب قياس ن ال ة وم ر معياری اس،أو خضوعها غي ي للقي ستند ف ا وی ارة و أداءه رة و المه ى الخب  عل

  ؛ تقدیمهاالنوعية في 

  ؛المصرفية فهي تتصف بقدر آبير من التشابه و النمطية صعوبة التمييز في العملية -

 النشاط الماليقف على درجة الحریة الاقتصادیة و ومهارة تتوي أصبح تخصصا العمل المصرف-

 .2 و المصرفي داخل أي مجتمع أو دولة

ر  آما  ،مصرفي بلغ مرتبة رفيعة من التطور     من الاستعراض السابق یتبين أن العمل ال         انه یتمتع بقدر آبي

ة ت  ن المرون ورات المتلاحق  سمم ة التط ه بمواجه سریعة للعةح ل صرفية   وال ات الم ع أن ،ملي ذوالواق ا ه

ذه   التي  تتمثل في الفرص الأولىالبنوك تحدي من وجهتين   فرض على   ر  التطو ا ه ال  تتيحه   و التي الأعم

ا  ا أنبإمكانه ویر أداءه ا لتط وك  و، تنتهزه ن للبن م یمك ن ث ة  أنم ا ، و الثاني ن موارده ر م  توظف الكثي

 : تتحقق على مستویين 

ر       أن على البنوك    أنوى العمل المصرفي آكل حيث      على المستوى الكلي مست    -  تحدث تغيير في آثي

ا            التيمن المفاهيم    ا      ،   اعتادت الوقوف عليها عندها في التعامل مع زبائنه ذلك عليه ر     أنو آ  تطور الكثي

 ؛المصرفي ذاتها لتلائم التطور في ظل العولمة الاقتصادیة  الإقراضمن قواعد 

ك  - ستوى البن ى م ا  عل دبفعليه اليب و الإدارةث یتح شغيل أس ل و الت ذ العم اليب لتأخ ةبالأس      الحدیث

ستطيع      أفضل  دائمة لابتكار    ةالتطویر بصف  و    العلمي   و الاعتماد على البحث     تواجه  أن المنتجات التي ت

وك التي     دانه   لا أصبح بها المنافسة الشدیدة و المحمومة بين البن ة    ایقتصر مي صادیات الوطني ى الاقت   عل

   .3 الدولية في ظل تحریر التجارة الخارجيةأبعادهاتست بل اآ

 

 :بنك التعارض بين أهداف ال. المطلب الثاني
شكيل          ى العمل المصرفي بشكل أوسع الذي       قصد التعرف عل             ة للت دید القابلي تبين من السابق أنه ش

 سوف نعرض جليا أهداف البنك التي تسودها حالة من الغموض؛ وو التطور، 

 

                                                        
  .134  و ص30 ، ص2005تيسير العجارمة ، التسویق المصرفي ، دار الحامد ، الطبعة الأولى ، عمان ،  1
  .191شاآر القزویني ، مرجع سبق ذآره ، ص  2
  .487 مرجع سبق ذآره، ص  السيد أحمد عبد الخالق ،3
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أآبر قدر من    البنوك آأي منشأ أعمال إلى تحقيق       وفي هذا الصدد یرى البعض أنه یجب أن تهدف                  

الي                    صاد وبالت الأرباح أو ببساطة تعظيم الربح ، في حين یرى البعض أن البنوك مؤسسات في خدمة الاقت

ى تحق        وك إل دف البن رورة أن ته ث ض ق ثال رى فری ا ی ا، بينم ق أرباح ب أن لا تحق اح              یج ق أرب ي

والربح محور    السيولة محور اهتمام أصحاب الودائع        هدف وبين وظائف اقتصادیة، ح  على أساس أن للرب   

 وفي ضوء هذه الآراء أین تكمن الحقيقة ؟. 1هناك تعارض بين هدفي الربح و السيولةاهتمام البنك نجد 

 

ى أهداف البنك وسوف        من الطبيعي أن نعرج ع        الحقيقة آان  قبل التعرف على هذه           ى     ل  نقتصر عل

 : ساسية حسب رأي أغلب المؤلفين وهيثلاث أهداف أ

 :الربحية . الفرع الأول
ك        ية عن طریق تحقيق أرباح ملائمة و التي        هدف زیادة قيمة ثروة مالك     یسعى البنك لتحقيق   ل عن تل  لا تق

د ا          يهم بع ا       تحققها المشاریع الأخرى و توزعها عل اظ بجزء منه و مخصصات   في شكل احتياطات       لاحتف

  ؛ متنوعة وأرباح غير معدة للتوزیع
اح            ذه الأرب ك ه ق البن ي یحق اولك هف صادر  ن علي ن الم ا م ي حصل عليه وال الت  أن یوظف الأم

ضأن وةالمختلف ة، و تتك    ، یخف ات الكلي ة و النفق رادات الكلي ين الإی رق ب ي الف اح ه ه لأن الأرب ون  نفقات

اح الرأسمالية التي       الإیرادات بشكل رئيسي من نتائج عمليات الإقراض          ى الأرب تثمار بالإضافة إل و الاس

اع قد تنتج عن     بعض أصوله،          ارتف سوقية ل ة ال ل في          القيم ه فتتمث ا نفقات ات   الأم ة و    الإنفق شغيلية و   الداری ت

ع      الفوائد   ى الخسائر الر        التي یدفعها على ودائ راد بالإضافة إل شأ ع     أسمالية   الأف ة     نالتي تن  انخفاض القيم

 ؛ السوقية لبعض أصوله و القروض التي یعجز في استرادها

د      ویسعى البنك أن تكون آل عملية یقدمها تنطوي على عائد، إلا أن البنك عند تقدیره                         د ق ذا العائ له

ا    یقوم   التي  ینظر إلى المدى البعيد أو إلى جميع العمليات        د    ف ،  المتعامل    به سهيلات        ق ه بعض الت دم ل یق

 بالربح في   التي قد لا تنطوي على ربح أملا في تشجيعه على استخدامه البنك في عمليات تعود على البنك                

  المدى البعيد؛

المرآزي بوضع    وليس للبنك الحریة المطلقة في تحدید حجم أرباحه فقد تقوم الدولة ممثلة بالبنك                        

أداة                النظام الخاص بالائتمان    و خاصة في الدول التي تتبع نظام الائتمان الموجه و تستعمل هذه الشروط آ

شجع أو                          ك بوضع معدلات ت ة وذل ى جهات معين شاط الاقتصادي إل ه الن من أدوات السياسة النقدیة لتوجي

ة أو تلك،     تعرقل إمكانية الحصول على قروض        ذه الغای ان                له دول التي تطبق سياسة الائتم ك ال ا في تل أم

 البنك المرآزي   تضوء توصيا لك الشروط في لى تحدید تحر فتقوم البنوك نفسها بالاتفاق فيما بينهما ع  ال

 . 2وممارسته لأدوات السياسة النقدیة

                                                        
  .  52  ، ص 2003 ، الطبعة الأولى،  عمان ،قحسن جميل البدیري ، البنوك مدخل محاسبي و إداري ، الورا 1
  . 92، ص 2003زیاد رمضان ومحفوظ جودة ، الاتجاهات المعاصرة في إدارة البنوك ، دار وائل ، الطبعة الثانية ، عمـان ، 2



 24

 :  السيولة. الفرع الثاني
شمل بصورة أساسية                           ه و ت ة التزامات ى مواجه ردي عل ات  تعني السيولة قدرة البنك الف ة طلب   تلبي

اج المجتمع        تلبية طلبات الائتمان    المودعين و  ساعد البن       ،أي القروض و السلفيات لتلبية احتي سيولة ت ك  و ال

سائلة            البنك    على تجنب الخسارة التي قد  یضطر        ر ال ه غي صفية بعض أموال ى ت ل         ، إل الي هي تمث  و بالت

سائلة       -عنصر الحمایة    ر ال ودعين      -  ان  ــ ـو الأم    -حمایة قيمة الأصول غي ان الم ة     ، - أم ویجب التفرق

ل،        ىوالسيولة عل  البنك الفردي   بين سيولة    از المصرفي آك ى     اف   مستوى الجه درة البنك عل ي ق لأولى تعن

ا           بمجموعه مواجهة التزاماته بينما الثانية تعني قدرة الجهاز المصرفي          ان جميعه ات الائتم ة طلب ى تلبي  عل

 .  1في وقت واحد

 

ذه     هى سهولة تحویلتوقف علإن مقدار سيولة أي أصل ت            ا ازدادت ه ود فكلم ى نق سهولة ازدادت   إل ال

ة الحاضرة لي            والنقود هي أآثر الأموال سيولة ، لذا       سيولته، ه النقدی تمكن  یجب على البنك الاحتفاظ بأموال

س           العادیة و المفاجئة     تمن مقابلة حرآة السحوبا    دأ ال ه بمب ر عن ا یعب ذا م ى     وه وم عل ذي یق ة، ال يولة العام

ة ة     ثدرج سياسة الائتماني ذي یناسب ال ستوى ال د الم ا عن اظ به ى الاحتف ك عل درة البن ع أي ق ات الودائ  ؛ب

ة ،                        ة الائتماني سيولة العملي ه ب ر عن ا یعب وسيولة آل عملية من عمليات الإقراض التي یعقدها البنك وهو م

أ لت                   بو ذلك دون أن یلج ه في الموعد المحدد ل صفية  بعض أصوله إذا       هذین المبدأین یوفى البنك بالتزامات

 . 2سارت الأمور بشكل طبيعي 

 

 :   الأمان. ثالفرع الثال
ادة                     المال و  رأس هو ملائمة           ة وس وك هي أن یكون بمثاب  متانته، إذ أن وظيفة رأس المال في البن

دا             أو تأمين لامتصاص أي خسارة تحدث،      اني والمع  ت وتصبح الوظيفة الثانية لرأس المال هي شراء المب

      ؛  البنكو الآلات اللازمة لتشغيل

صا                   ا لامت ال البنك آافي  تحدث من   يالخسائر الت   صوآقاعدة عامة یجب أن یكون حجم رأس م

ودعين         ان للم ان و الأم وفر الاطمئن ذا لي التسليف و الاستثمار و الأعمال الأخرى الفرعية و المخاطر ، ه

وال         و لكي ت    للبنك والجهاز المصرفي آكل،    ستثمر الأم ال و الأشخاص و ت شرآات الأعم دم القروض ل ق

ان   سفي شكل یساعد على التقدم الاقتصادي؛ غير أنه من الصعب تحدید ملاءة رأ              مال البنك ودرجة الأم

 . 3لا یمكن إدراآه في المستقبل نالذي یوفره مادام سلوك المودعين و المقترضي

 

 
                                                        

  .39حسن جميل البدیري ،  مرجع سبق ذآره ،  ص 1
  . 92زیاد رمضان ومحفوظ جودة  ، ص 2
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 :تشابك أهداف البنك: الفرع الرابع 
سيولة                    ى هدف ال ه إل  ،إن سعي البنك للحصول على ربح من توظيف أمواله یجب أن یلفت انتباه

ه،        لأنه تبين أن سيو    سيا مع ربحيت د الجاهز في خزان        لة الأصل تتناسب عك  البنك أصل في منتهى          فالنق

ن النقد الجاهز من       ع  ابتعادا ياوتتدرج سيولة الأصل تنازل    السيولة لكنه عقيم بمعنى أنه لا یحقق أي ربح،        

 ؛أرصدت شدید السيولة عدیمة الربحية النقود ومتطلبات الاحتياطي الإجباري ف حيث السيولة 

ك               داف البن ذا فأه رى      وبه سات الأخ ل إدارة المؤس ا مث ك مثله ه إدارة البن ة و تواج متعارض

ة     نلألبنك یكون أصعب    مشكلة الموازنة بين هذه الأهداف ، غير أن تحقيق هذا التوازن با            شكلة الموازن  م

ى                التي  الأموال تكون أشد آون أن طبيعة       الأمور بين هذه    سحب في أي لحظة حت ا عرضة لل  یتعامل به

سحب أي                      لأجلولو آانت مودعة     ات ال ع طلب ة جمي ى عاتق البنك مسؤولية محددة بتلبي ع عل ذا یق  ، و به

 مسؤولية الاحتفاظ بسيولة آافية ؛ 

صادیة       را من حيث ال    أم          اك مصلحة اقت ة فهن د           بحي ربح ق ان ال ذا ف ة و هك ه الإجمالي ادة إیرادات بزی

ر  ادة أصوله الغي ك بزی ائلة،یغرى البن ادي س ستطيع التم ه لا ی دود  ولكن اك ح سبيل لان هن ذا ال ي ه  إنف

 تخطاها یصبح آيانه المالي مهددا ؛

ضادین      و بهذا فالربحية و السيولة قوتان تسيران                ى       زادت احدامها   إذا  ، في اتجاهين مت آانت عل

و                   الأخرىحساب   ه ل ا أن سيولة ، آم زه من حيث ال ربح أضعف مرآ سعي وراء ال  فلو غالى البنك في ال

 . 1إیراد تدر عليه التي و الاستثمار الإقراضغالى في احتفاظه بالسيولة تفوته فرصة 

 

ا من         وصفوة القول أن البنوك التجاری                  ا          ة تتسم عن غيره صادیة في أنه ال الاقت شآت الأعم من

أموال الأخریين       الي،     تتعامل ب ا وسيط م شأ ع    باعتباره ة من الغموض حيث أن              نوتن ذه الوساطة حال  ه

ى   طبيعة البنوك وما تتصف به من صغر في مقدار رأس مال قياسا بالأموال المتاحة                 للاستثمار،إضافة إل

ود للأخ ا تع تم إلا من خلال أن معظم أمواله ك لا ی اح البن ق أرب ا جعلت تحقي ة بإعادته ریين وهي ملزم

  بأموال الآخرین ؛ الأآبرالإستخدام 

 

شكلة إستراتيجية                       ة م ذه الحقيق ذا              لقد خلقت ه ودعين وه وق الم ه أن یضمن حق لإدارة البنك فعلي

تثمار إلا من خلال  لایكون إلا بتوفير السيولة الكافية ، ولا یمكنه تحقيق الأرباح      د    الاس  في موجودات تول

ة وطال زمن           تثمار أآبر قدر من الربحية من جه ى         الاس ذي یعرض البنك إل ة أخرى ، الأمر ال  من جه

ى        ادرا عل ون ق را أن یك ة ، وأخي سائر المحتمل ة الخ ستعد لمواجه ون م اطر وأن یك صاصمخ ك امت  تل

 ؛ للمودعين  نمنه البنك من أماالخسائر والمخاطر وهذا لا یتحقق إلا من خلال ما یض

                                                        
  .120 زیاد رمضان و محفوظ جودة ، مرجع سبق ذآره  ، ص  1
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داخلات  ذه الت اعدته ة س سمات؛ الربحي ن ال دد م وفير ع ي ت سيولة  ف ان، ال رم والأم شكل ه  وأصبحت ت

سعى إدارة   الأضلاعمتساوي   ا     ، وت ا بينهم وازن فيم ضمان الت ى      البنك ل نهم یرجع إل ، وسبب التعارض بي

رك         ، حيث یهدف   طرفين أساسيين الملاك والمودعين    تعارض أهداف  ة والتي تت   الملاك إلى تعظيم الربحي

دى البنك الأمر              ، أما المودعين فيأملون   أثرا سلبيا على الأمان والسيولة     سيولة ل  الاحتفاظ بقدر آاف من ال

 ؛ لذي یترك أثرا معاآس على الربحيةا

م             اورغ سيولا أن اعتقادن ن  ةل رج ع ا لا تخ ك لأنه دف البن ل ه ن أن تمث ان لا یمك ا  والأم  آونه

ضمان ع    ة الآخرین         تحدیدا ل ق ثق شغيل وتعمي ة الت ا        ملي ة فتظل اله ا الربحي ه إدارة       ، أم ستند إلي ذي ت جس ال

سفتها   ومع ذلك فإن فلسفة الإدارة الحدیثة لا تترك التعارض قائما      ،البنك  بين هذه السمات وإنما تنحصر فل

ى من                    ة في تحقيق الحد الأدن ارة ومرون رة ومه ة رغم           وفق ما تحمله من خب سمات الثلاث ين ال ق ب  التوفي

  .1الصعوبة في ذلك 

 

 :المخاطر المصرفية. المطلب الثالث
؛ غير أن المخاطر زادت في العصر الحدیث فضلا عن      ن طبيعة عمل البنوك تحمل المخاطر م          

رتبطين          أنها أصبحت أآثر و    صاد   ضوحا في القطاع المالي ویرجع ذلك إلى أمرین م ة الاقت الحدیث  بطبيع

رابط            ادة معدلات الت صادیة وزی اة الاقت ة أخرى    وهما زیادة معدلات التغيير في الحي داخل من ناحي      ؛2والت

ان  وسنوضح في هذا المطلب المخاطر التي یتعرض لها العمل المصرفي والجهود المبذولة             لإحراز الائتم

 : من هذه المخاطر

 

 :خطرم ال. الفرع الأول
ة   م ومن هذه التفسيرات أن ال  ،   التعاریف في هذا الشأن    لفتاخت                  د   ‘‘ خطر هو حال عدم التأآ

ز فرصة   ، حد بعيد بمفهوم الخطر   الخسارة إلى  فرصةبط  توتر ‘‘ 3المتعقلة بحدوث خسارة ما     ویمكننا تميي

ة عن الخسارة المت       سبي للخسارة الفعلي ة  الخسارة عن الخطر على أن هذا الأخير هو الاختلاف الن ؛ 4وقع

ر المحظوظ            يالأخطار ه فوهكذا   ياء غي ق بالأش ستقبل وتتعل ة في الم ر مرغوب ة وغي ر مرئي  ة أحداث غي

 .5وآثيرا ما یهمنا هو التقليل من هذه المخاطر

 

                                                        
 .56، ص 2004 الائتمان، الوراق الطبعة الأولى، عمان، إستراتيجية تعبئة الودائع وتقدیم: حمزة محمود الزبيدي، إدارة المصارف 1
  والدول النامية، الاجتماع السنوي الثامن والعشرون، صندوق النقد 2توصيات اللجنة العربية للرقابة المصرفية؛ الملامح الأساسية لاتفاقية بازل  2

 .07، ص2004،  سبتمبر،  يالعربي، أبو ظب
 .09، ص2001 عبد النبي حمودة، مبادئ الخطر والتأمين، الدار الجامعية، الإسكندریة، مختار محمود الهاشمي وإبراهيم 3
 .25،  ص2006جورج ریجدا، مبادئ إدارة الخطر والتأمين؛ تعریب محمد توفيق البلقيني وإبراهيم محمد مهدي دار المریخ، الریاض،  4
 .08،  ص1999طبعة الأولى، عمان، ال، خالد وهيب الراوي، إدارة المخاطر المالية، دار المسيرة 5
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ى خسارة            تعرف الأخطار البنكية  : ر المصرفية اطخالم. الفرع الثاني  ة تعرض البنك إل بأنها احتمالي

ل       ؛  1أوتذبذب العائد المتوقع على استثمار معين     ،  غير متوقعة وغير مخطط لها       د تتمث ازل الجدی وحسب ب

سوق         2اف رئيسية أصنالمخاطر المصرفية في ثلاث      شغيل     وهي مخاطر الائتمان ومخاطر ال ومخاطر الت

 : وتفصيلها آالتالي
 

 :طر وهيونجد في الصدد ثلاث مخا المخاطر بعملية منح الائتمان  هذهترتبط :أولا المخاطر الائتمانية

رض  -1 ر الق ة         :مخط ي عملي ية ف ا أساس ن أنه الرغم م ا ب ة به صعب الإحاط ددة وی اطر متع ذه المخ ه

ساط القرض وهي أسوء صور    ع أق ي دف ه ف دم إنتطام ن ع دءا م ل ب ي إفلاس العمي ل ف راض وتتمث الإق

 ؛مخاطر الائتمان نتيجة عدم حصول البنك على حقوقه

سياسية و ن نطاق المقترض وتتم  هي المخاطر التي تخرج ع     :خطر البلد  -2 صادیة  ثل في الوضعية ال الاقت

سياسية   ين ال لا الأزمت زلازل وآ الكوارث وال ة آ روف الطبيعي ى الظ افة إل شاط بالإض س الن ي تم الت

أميم  مثل قرار والمتعاملين معهوالاقتصادیة تتقاطع في مخاطر القرض وتتحقق أضرار للبنك    وانين   والت ق

دة أو عدم الا     الاستثمار أو الضرائب ا     سياسي والحروب و      لجدی تقرار ال أنه         س ا من ش ؤثر    أنآل م ى  ی  عل

 .3الائتمانعملية منح 

ز - 3 ر الترآي اطر  : خط ذه المخ ود ه ى تع اون   إل ة ته ان نتيج نح الائتم صرفي بم ز الم الو أ التحي  إهم

 .4ترآيزه على فئة معينةالمشرفين والتساهل في منحه و

 :  من المخاطر وهيأنواعفي هذا الجانب أربع  نلمس أن یمكن : السوق مخاطر-ثانيا 

سية نتيجة           التي الخسارة   إلىیشير هذا الخطر     :خطر سعر الفائدة   – 1 دة العك دل الفائ  تسببها تحرآات مع

 تحدث في     التي مقارنة مع التغيرات     لأصولهالقيمة السوقية    في صافي دخل فائدة البنك و      الأساسيالتغایر  

 . 5يةمعدلات الفائدة السوق

ا    البنوك بسبب طبيعة   :خطر سعر الصرف   – 2 ة   تعاملاته ر الصرف   اسع أتتعرض لمخاطر تقلب       المالي

ي ةالمختلف ا الت ة ميزانيته ا لطبيع ةی تبع العملات المحلي ا ب ون جزء منه ي ك ي ح بعض ف ون الآخرن ال  یك

صادیة و    و تتضمن مخاطر تقلب سعر الصرف         ،  الأجنبيةبالعملات   ة الاقت د   مخاطر القيم ك عن أثر  ذل  ت

ة بتقلب سعر    تأثرمخاطر التحویل التي تنتج عن       أوالتدفقات النقدیة المستقبلية ،       فقرات الميزانية العمومي

 .6مختلفةصرف العملات ال

                                                        
1   http://          www. Bab . com /articles/ full - 8589avticle . cfm ?    (online)  23 01 2007 /  /   .    
2 2005 45Eric lamarque . management de la banque : Risque re latian . clont organisatian pearsan , paris,  . P  

3 . Sylvie de causserguse , Gestion de la banque  ,  Dunod , 4é edion , Paris , 2005 . P152          .                            
قياس تكلفة مخاطر الائتمان المصرفي في البنوك التجاریة ، الدار الجامعية ، : محمد محمود عبد ربه محمد، دراسات في محاسبة التكاليف 4

 . 54، ص 2000ة، الإسكندری
 . 73، ص2000تحليل العائد والمخاطرة، الدار الجامعية، الإسكندریة ، : طارق عبد العال حماد، تقييم أداء البنوك التجاریة 5
ة الفرص اليورو واقتصادیات الدول العربي: حيدر نعمة الفرجيني، أثر تقلب صرف اليورو في المخاطر المصرفية دراسة تحليلية ، الملتقى الدولي 6

 .13، ص2005  أفریل، 20 – 18والتحدیات، آلية العلوم الاقتصادیة وعلوم التسيير، جامعة الاغواط ، 
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سيولة  – 3 ر ال سوقية      :خط ة ال دخل و القيم افي ال ي ص ات ف ي الاختلاف وله ن  لأص ة ع ك الناتج  البن

ي الحصول ك ف ه البن ي تواج صعوبة الت واءاال ة س ى النقدی ع   عل ن بي ع م ى ودائ أصوله أو الحصول عل

 ؛هذا الخطر حينما لا یستطيع البنك توقع الطلب الجدید على القروضیتعاظم جدیدة، و

اء بالت                    : خطر الملاءة  – 4 ى الوف درة البنك عل ال عدم ق ذه المخاطر في احتم ل ه ه نتيجة عدم    تتمث زامات

 .1ر بمخاطر رأس المال، لذا تسمى هذه المخاطآفایة رأس ماله

ا  شغيلية. ثالث اطر الت ي :المخ اطر الت ة وهي المخ ة الائتماني ى العملي ب عل ة،  تترت ك المختلف شطة البن أن

 : وتتمثل هذه المخاطر في

ق                  :الخطر الاستراتيجي  – 1 ة سواءا تعل صادیة بصفة عام ة الاقت  الأمر هي المخاطر التي تلحق بالحال

ة   ة الخاص سياسة الائتماني ك  (بال ة بالبن ة   ) خاص ة العام سياسة الائتماني و    (أو ال ة نح ا الدول ي تنتهجه الت

ي في رس             نالمخاطر ع  ینتج هذا النوع من     ؛ و )الائتمان ي أو آل أ جزئ ق خط ة أو       طری سياسة الائتماني م ال

سائدة          تنفيذها صادیة ال ا مع الظروف الاقت صادی  الخطة  أو، وخاصة عند عدم توافقه ة  الاقت ة للدول ، ة العام

ان          الأخطاء برز هذه   من أ و نح الائتم شاط الاقتصادي أو التضييق في منحه            لأحد  التوسع في م  أوجه الن

 .2لمجال یقتضي فيه ضرورة التوسع الاقتصادي

اط تضاف    :الخطر القانوني   - 2 ة لمخاطر      الأنم ذه          الإقراض  القانوني شغيل لان استغلال ه  الخاصة بالت

وق البنك          ني محتمل في آل حين و التي یمكن أن          نو، آون أن النزاع القا    د أمر وار  الأداة  تخفض  من حق

 .3لعدم آفایة المستندات القانونية

ا – 3 اطر التكنولوجي ل :مخ سة و  تتمث ي المناف اطر ف ذه المخ داعه ريالتغ والإب اليب ي في صنيع  أس ، الت

دمات و   وج والخ ویر المنت ات تط ة وسياس ؤدي   والعولم ا ی اليف مم ل التك ىتقلي روج الإل ن   خ سة م مؤس

  .  4السوق

دخلين في مختلف                      : مخاطر النظام  – 4 ين تصرفات المت سجام ب اتج عن عدم الان ة هو الخطر الن  الأنظم

 .5 تثير عدم التوازن الاقتصاديالتي التنظيم آلياتالمكونة للنظام المالي و

ي حج إن           يس ف اطر ل ع المخ شكلة م ا و الم أة ودون توق لكمه دث فج ا تح ي آونه ست عن ف ، ولي

بد  عصفت باقتصاد دولة ما فلا     إذا أنهاهي   بل هناك سمة أخري و     ،  المفاجأة وحدها هي السمة المميزة لها     

المخاطر مؤثرة و تحدث دون توقع       أن؛ وهكذا نخلص    اقي بلدان العالم مهما طال الزمن      یمتد أثرها لب   أنو

 .6 العالمأنحاء آافة إلىمتد أثرها یو

 
                                                        

    .74 – 74 طارق عبد العال حماد، مرجع سبق ذآره ،  ص  1
   .53 محمد محمود عبد ربه محمد  ، مرجع سبق ذآره ، ص  2

3   Jean – Luc Quemard   ,  Derives de credit  2003 72 ,  Revue banque   ,  Paris  ,    ,  P    . 
4   152Silive de caussergues   , op cit , P   . 

 آرآار ملكية، تحدیث الجهاز المصرفي الجزائري على ضوء معایير بازل، مذآرة ماجستير في العلوم الاقتصادیة، آلية العلوم الاقتصادیة وعلوم  5
 . 24، ص 2004مبرالتسيير، جامعة البليدة، نوف
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 : الاحتراز من المخاطرزل وبا  لجنة.الفرع الثالث
دف              شاور یه ل و ت ضاء تأم ازل ف ة ب ل لجن ى تمث سإل ة و  تح ة البنكي ة والرقاب ویر ين الفعالي تط

  الخاصة للبنوك ؛للأموال المقلق التآآلالتعاون الدولي بهدف مواجهة ارتفاع المخاطر و 

ازل      سوف نتجاهل  أنناننكر    تناولنا لهذا الموضوع لا    إن          ة ب ة بلجن  الكثير من الموضوعات المتعلق

   .2 تعرف ببازلالتيو للجنة الأخيرة التوصيات سوف نرآز على لأننا

صناعية      بأنها  تعرف لجنة بازل   :لجنة بازل    . أولا دول ال  لجنة للرقابة المصرفية تتكون من مجموعة ال

وك            المال بين آافة البنوك    لرأس وضع معيار موحد     إلىتهدف  ،العشرة   ي محافظي البن  و تتكون من ممثل

  ؛1 عليهاالإشراف و  البنوك أعمالة المرآزیة بهدف مراقب

 

ازل بتحدیث           ة ب إن مقترحات لجن ا ف ا ومن هن د من اتفاقياته ى العدی ؤثر عل ة ت ضایا مهم ر ق  تثي

دول  شاورات واسعة النطاق حول مقترحت       ، و إدراآ ال وم بم ا تق ذا الأمر فإنه ا له دفان  ا منه ان اله ا و آ ه

اقالأصليان  ى  للاتف ة عل وك العامل ين البن سویة الأوضاع ب وك و ت ال البن ي رأس م وط ف ا وقف الهب  هم

اس المخاطرة التي تصنف             ،ى الدولي والمست سيط لقي ة بوضع إطار ب ولتحقيق هذین الهدفين قامت اللجن

رجيح المخاطر،              ات لت ة فئ ى أربع وك إل راوح من      آافة أصول البن ى    % 0وتت ا لمخاطر     %100 إل  طبق

 ؛ 2الائتمان للمقترضين

سبة                 اظ بن وك الاحتف ن البن ازل م ة ب ب منهجي ال آأصول  %8 و تتطل ن رأس الم ة  م مرجح

اطر مالية یو ،للمخ دة الرأس دعيم القاع ى لت د الأدن و الح اد ه ر بالك اد،  عتب اص زی شكل خ ين ب ة ویتع

 .3المخصصات لمواجهة خسائر القروض

ار             و      ة المخاطر و الآث اليب مراقب سریعة لأس قد قررت لجنة بازل مراجعة الاتفاق نظرا للتطورات ال

ل   الي مث د الم ن التجدی د م ي نتجت عن عق و ریالت ذا  قالت اص ه ى إنق ي أدت إل ان الت شتقات الائتم  و م

 .الاتفاق

ا  ية . ثاني ح الأساس ةالملام ازللاتفاقي ي      :2 ب ة ف ازل العامل ة ب سویات  أصدرت لجن ك  الت ار البن إط

وك و التي أصبحت                     ال البن ة رأس الم ة بكفای دة المتعلق ة الجدی ة للاتفاقي صيغة النهائي  في  تعرف الدولية ال

ازل  ة ب الم باتفاقي اراب 02الع ازل ةلا ش ى ب ام 01 إل ي صدرت ع ة   ،1988 الت ذه الاتفاقي اش ه م نق وت

 تمتد على ثلاث انتقالية مع فترات 2003الفعلي سنة التداول بها منذ ذاك التاریخ وقد دخلت حيز التنفيذ         و

  ؛ آأقصى حد2006سنوات حتى سنة 

                                                        
 حول المنظومة البنكية في ظل التحولات   دریس رشيد و بحري سفيان ، مقررات لجنة بازل و النظم الاحترازیة بالجزائر ، المؤتمر الوطني 1

  .02 ، ص 2006 افریل ، 25- 24القانونية و الاقتصادیة ، معهد العلوم الاقتصادیة و العلوم التجاریة ، المرآز الجامعي الجامعي ببشار ، 
 ،دیسمبر 4،  العدد7مویل والتنمية ،  المجلد  ،   نحو معيار مصرفي عالمي جدید  مقترحات لجنة بازل  ، مجلة الترسيم آاراآاداج و مایكل تایلو 2

   .50، ص2000
  ، سبتمبر  3  ، العدد 35جوليان إیكستر و ستيفن فرایيز،  مرحلة الانتقال فيما بعد الشيوعية الأنماط و الآفاق،مجلة التمویل و التنمية  ، المجلد3

 .  28 ،ص1998
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ادل و         إصلاحها الجدید المست   2004وقدمت اللجنة في جوان                 شكل متب هي  ند على ثلاث أعمدة ب

دنيا  وال ال ة المراجع الإشرافية واحتياجات رؤوس الأم سوقوعملي ضباط ال سار1ان سبة الي  ؛ ووضعت ن

صنفين     رف ب ي تع ا و الت ة أن تحترمه وك الدولي ى البن ا عل ي أصبحت لزام الي الت وال الخاصة :الم الأم

اني    ا أم ،نسبة لكل البنوك  لالأساسية وهي متروآة با    ساندة أو     الصنف الث وال الخاصة الم ة   فهي الأم المكمل

ر مشخصة و         آاحتياطاتالمرصودة  و ة الأخطار الغي ة    لمواجه ذین  العناصر الهجين صنفين یعطي     ، وبه  ال

ال  الي رأس الم و الت ى النح اطر عل ات المخ اطر : فئ راضمخ سوق %75 الإق اطر ال اطر %5 مخ  مخ

 : وبهذا نسبة الملاءة تكون آالتالي%20التشغيل 
 
 

 الأموال الخاصة                                                                              
 .% 8≥                       =                                                                                  نسبة ماك دانوث                     

            )%0.4 (مخاطر السوق) + %1.6(مخاطر التشغيل ) + % 6(مخاطر القرض                                                                         
 

دول    رأسذا فان متطلبات    كهو           زة     و المال قد وحدت تقریبا على مستوى ال ى المي ك للقضاء عل ذل

 .2المحاسبية بسبب الفروق التنظيمية والتنافسية التي قد تحصل عليها البنوك

  : 3ال الجدید لبازل الثانية هيأس المأخذت بها مقترحات آفایة رالتي   الخصائص الجدیدةأهم إن   

اطر  .1 ة للمخ رة متكامل رة  :نظ اك نظ عهن دخل  أوس ان لت اطر الائتم رد مخ اوز مج اطر تتج  للمخ

اهر  رىالمظ ع   و،الأخ شغيل م اطر الت اةخاصة مخ ك الإدارة مراع سليمة للبن ى بالإضافة ال ة إل  الدعام

 ؛الذي یتطلب انضباطا في السوق يالاستقرار المال أخيرا، والرقابةنية المتعلقة بعمليات المراجعة والثا

وك من خلال            أصبحت :سية اآبر للسوق في تحدید المخاطر     حسا  .2 سوق للبن دیرات ال  حساسية تق

دیر  و، تحدید المخاطر أقدر علىالأسواقتعاملها المستمر في   ازل    ذلك بالمقارنة مع التق ة ب  الجزافي للجن

 ؛لتقدیر المخاطر وفقا لنظرة السوقنوك على وضع نظم داخلية نحو تحفيز البتجاه  الامن هنا زیادةو

 التمييز بين الدول فالمخاطر      إلغاء إلى  لبازل عمد الاتفاق الثاني   : التمييز مع زیادة المرونة    إلغاء .3

 .وحدها هي الاآثرقدرة على تقدیرهاالسوق  و،هي المخاطر

 

ام المؤسس      أصبح وهكذا بظهور بازل الثاني            ر اهتم ة في       أآث ى       إدارةات المالي  المخاطر واشتمل عل

زي و ك المرآ ن البالبن ل المصرفي م ي العم ایير وممثل صياغة المع ة ب دان المختلف ات ل رافيةالتعليم  الإش

ق؛ و  وك للتطبي عة للبن ر الواس صرفي   أنینتظ ل الم ي العم ر ف اليب یتغي اطر وإدارة أس راف المخ ، الإش

ذا المجال          و ة في ه ة و  ج المرا إطار نشرت اللجن ت        ع دة التي س رة الجدی ة الكبي سمبر 31طبق في  الكفای  . دی

                                                        
1 Andrea resti and Andrea sirani ,  the risk .weights is the new basel capital accord , journal of finoncail                        

2006 06intermediation ,  elisevier ,    P  .   
 .60، ص 1999 حماد،  التطورات العالمية وانعكاساتها على عمل البنوك، الدار الجامعية، الإسكندریة، ل طارق عبد العا 2
 . 22 - 19جنة العربية للرقابة المصرفية، مرجع سبق ذآره، ص   توصيات الل 3



 31

ا          احس  و الأآثر یتطلب المرونة    02، بازل   2006 وك بقي سمح للبن ان و   سية للخطر التي ت الخطر  س الائتم

 ، 1السيطرة عليهات التطبيق للخطر و تقدیرات داخلية بتطویر استراتيجيلذي یستعملالتشغيلي ا

  : آما هو موضح بالجدول التالي

 2الدعائم الثلاثة لاتفاقية بازل  ): 1(الجدول رقم 

 

 .18ص لجنة العربية للرقابة المصرفية، توصيات ال: المصدر

 

دان            الإقراض أدت ممارسة    :ثر القروض المصرفية  تع.المطلب الرابع  سابقة في عدد من البل  ىإل  ال

سبب        الأمر، وهو    ملحوظ في نوعية محافظ قروض بنوك      تدهور ا ب صادیة   الأوضاع  الذي تفاقم لاحق  الاقت

                                                        
1 Sheng Tun , Weissor  Shiue ,  The  evaluation of consumer loans , Using support vector machines , Expeert 

30 04 2006 774sysem with  applications , volume  , issue   , Elsevier  , may  , P   . 

 لدعامة الثالثةا الدعامة الثانية لدعامة الأولىا
 :متطلبات الحد الأدنى

 
  في8 لا تغيير في المعدل المتمثل -

 ر جوهري فيذلك لا تغييآالمائة، 
 احتساب متطلبات رأس المال تجاه

 .مخاطر السوق
 اببير في أساليب احتسآ تغيير -

 المتطلبات تجاه المخاطر الائتمانية،
المخاطر  ما تم إضافة متطلبات تجاهآ

 .التشغيلية
  بالنسبة للمخاطر الائتمانية، هناك-

 ثلاثة أساليب مختلفة لاحتساب الحد
 الأدنى، وهو الأسلوب المعيا ري
 وأسلوب التقييم الداخلي الأساسي
 .وأسلوب التقييم الداخلي المتقدم 

  للمصارف لاستخداموهناك حوافز
 أساليب التقييم الداخلي، إلا أن ذلك
 یتطلب تواجد أنظمة رقابة فعالة،

 بيرة في جمع البياناتآ قوآفا
 .والمعلومات وإدارة المخاطر

  بالنسبة للمخاطر التشغيلية، هناك-
 ثلاثة أساليب في احتساب متطلبات

 الحد الأدنى لرأس المال وهي
 سلوبأسلوب المؤشر الأساسي والأ

 المعياري وأسلوب القياس المتقدم،
 ویتم الاختيار وفقاً لشروط ومعایير

 .معينة
 
 

 :عمليات المراجعة الرقابية
 

 :أربعة مبادئ رئيسية
  یتوجب على المصارف امتلاك-

أساليب لتقييم الكفایة الكلية لرأس 
اً لحجم المخاطر، وأن تمتلك وفق المال
 للمحافظة على استراتيجيه أیضا
 .رأس المال المطلوب ویاتمست

 الرقابية ات یتوجب على الجه-
فایة رأس المال آأساليب تقييم  مراجعة

 المصارف الخاضعة لها، واتخاذ لدى
 الإجراءات المناسبة عند قناعتها بعدم

 .فایة رأس المال الموجودآ
  یتعين على الجهة الرقابية أن تتوقع-

 احتفاظ المصارف بزیادة في رأس
 لحد الأدنى المطلوب، وأنالمال عن ا

 تمتلك هذه الجهة القدرة على إلزامهم
 .بذلك

  یتعين على الجهة الرقابية التدخل في-
 وقت مبكر لمنع انخفاض أو تراجع
 رأس المال عن المستوى المطلوب،
 واتخاذ إجراءات سریعة في حال عدم

 .المحافظة على هذا المستوى
  هناك اهتمام في عمليات المراجعة-
 قابية بصورة رئيسية، بمخاطرالر
  ومخاطر أسعار الفائدةترازحالا

 .ومخاطر الرهونات

 :انضباط السوق
 
  یعمل انضباط السوق على تشجيع-

 فاءتها منآسلامة المصارف و
 .يد على تعزیز الشفافيةآل التأخلا

  هناك إفصاح أساسي وإفصاح-
 ثرآمكمل لجعل انضباط السوق أ

 بعةویشمل الإفصاح أر. فعالية
 نطاق: نواحي رئيسية، وهي 

 التطبيق، وتكوین رأس المال،
 وعمليات تقييم وإدارة المخاطر،

 .فایة رأس المالآبالإضافة إلى 
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رة        أدىقد  العامة و  راآم القروض المتعث ى  ت ى       إل وك عل درة البن ام الوساطة من خلال     أداء الحد من ق  مه

 ؛1ص السيولة و زیادة آلفة عملياتهاتقلي
  

صرفي من خلال  لجوانب المتعلقة بالتعثر آأحد سمات العمل المسنعرض في هذا المطلب مختلف ا         و

 :هذه القروض  المساعدة على تعثرالأسبابتعریفه وعلاماته و

 :تعریف التعثر.الأولالفرع 
ر یعرف         ه مصطلح التعث ةبأن ى الحرآ درة عل دنا الق التوازن یفق شيء یخل ب صبح  و، التعرض ل ی

ذه اللحظة          ا في ه سابق ،                 الهدف الرئيسي لن ه في ال ا علي ا آن تعادة م الي هو           هو اس التعثر الم ا ف ومن هن

ائض   أو عدم قدرتها على توليد مردود اقتصادي        إلىمواجهة المنشاة لظروف طارئة غير متوقعة تؤدي          ف

 . 2 القصيرالأجلسداد الالتزامات في یكفي ل

 :أقسام ثلاث إلىفي هذا الصدد یمكن تقسيم قروض البنك   و

ة یواجه البنك      لا ةقروض عادی   • شاآل في استردادها و       أی ا ع          م ق عليه ذه القروض یطل ادة في   ه

 ؛العمل المصرفي التوظيفات

ة و         بشأنهاقروض معدومة وهي القروض التي استنفذ البنك         • ة الودی ائل المطالب ة وس ة  ا آاف لقانوني

 ؛و تعذر عليه استردادها

صيلها و    • ي تح شكوك ف روض م ا   ق ف موقف ي تق طاه ين ا وس رو ب روض  لق ة و الق ض العادی

دیون المشكوك في تحصيلها من بنك                     المعدومة، و  ذه القروض أي ال سمية ه سمى     لأخر تختلف ت د ت ، فق

 ؛3 الحرجةأو الدیون الصعبة أو الهالكة ، الراآدة، الدیون العالقةأو بالدین المجمدة

ون ا إلى المرآزویعرف الدین المشكوك في تحصيله بأنه الدین الذي یقدر البنك استناد             المالي للزب

ة مع               ،إمكانية سداده   وضمانات الدین و   رة معقول على درجة من الخطورة لا یتسنى منها تحصيله خلال فت

 .4احتمال استهلاآه آله أو بعض

سبب          ةولتفسير الظاهر           ين ال ا ب ربط دائم ى الفعل             و  أآثر ینبغي ال ين الباعث عل ين النتيجة، أي ب  ب

ا    التي لا یستطيع أصحابها سدادها      صلت إليه الظاهرة من إجمالي الدیون       بين حجم ما و   و أو الوفاء بأعبائه

 :5 على النحو التالي سنعرض هذه الظاهرة بمفاهيم مختلفةالتزاماتها؛ لذلكو

وم . أولا صاديالمفه رة الاقت دیون المتعث وم    : لل ذا المفه رتبط ه ائع    أی سيطة للوق شاهدات الب ا بالم ساس

داعيات حدوثهاهرةلظاة باالمتعلق ا و بت دی، وتأثيراته ضية ال أة وو فق م تظهر فج رة ل دا ن المتعث م تكن أب ل

                                                        
ي عبد االله و آخرون ، إدارة المصارف العربية الإسلامية، الموسوعة الإدارة العربية الإسلامية، المنظمة العربية للتنمية الإداریة، جامعة أحمد عل 1

 . 250، ص 2004، القاهرة و بيروت،  06المجلد  الدول العربية،
 .23، ص 1997ك، الطبعة الأولى، مصر، محسن احمد الخضري، الدیون المتعثرة الظاهرة والأسباب و العلاج، ایترا 2
 .16 ص 2000 الائتمان والقروض المصرفية المتعثرة مؤسسة شباب الجامعة،ةفرید راغب النجار، إدار 3
 .173 ص 2003خالد وهيب الراوي، إدارة العمليات المصرفية، دار المناهج، الطبعة الثانية، عمان 4
 .24محسن أحمد الخضري، مرجع سبق ذآره ص  5
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ا             وليدة اللحظة،  ا ودلت عليه رزت تأثيره  مظاهر  ولكنها بالطبع نتيجة تداعيات أسباب وتراآمات نتائج أف

 ؛جرس الإنذار لمشكلة القروض المصرفية المتعثرةتكون بمثابة ناقوس الخطر و، عدیدة 
 وآذلك ظاهرة    ، لكل ظاهرة مضمون أو محتوى تستمد منه مفهومها        :المفهوم المضموني للظاهرة    . ثانيا

ا                        ى آخر بأبعاده ة و بمعن سببية الفاعل وم بال ذا المفه رتبط ه رة، وی سية التي    الدیون المصرفية المتعث الرئي

 :تشكل ما یسمى بالمفهوم المضموني وهي 

  في قياساتها و أبعادها المختلفة  الذي بلغته الدیون المتعثرةأي الحجم :البعد المادي للظاهرة  .1

 ؛ و الذي یمكن قياسه و تقدیره مستقبلا

ذي اتخذه الانطب        :البعد الصوري    .2 شر و       أي الشكل ال ة الب دى عام ا ل ذهني عنه المتخصصين  اع ال

 من حيث مدى خطورته أو مدى القدرة على التكيف و التعایش معه،

ة .3 سببية الفاعل د ال اهرة  :بع ل ظ اهرة، فلك سبب لإحداث الظ ه الباعث، و ال ذي أحدث ل ال  أي الفع

 سبب ولكل حدث فاعل ولكل نتيجة عوامل أسهمت في صنعها؛

الات           ا وهي الغ  :بعد الهدف أو الغایة    .4 یة التي یسعى السبب لتحقيقها من إحداث الظاهرة أي الاحتم

 ؛  في المنشأ و ما یرتبط به من علاقاتالمستقبلية لما تحدثه أسباب التعثر

ول                   :الاقتصادي الإداري للتعثر  المفهوم  . ثانيا ام و مقب وم في وضع تصور ع ذا المفه  اختلف أصحاب ه

ذا المصطلح ومن                ، و من جميع الاقتصادیين الإداریين عن التعثر المالي         وم حول ه ر من مفه أصبح أآث

 :بينها 

إن المشروع        : المشروع  إفلاس .1 م ف رة         ات التي ت    ومن ث د متعث ة الإفلاس لا تع ل لا    سبق مرحل ، ب

  قبل الوصول لمرحلة الإفلاس؛ أسباب التعثرةیجوز أن یطلق عليها وصف التعثر لأنه بالإمكان معالج

الي    ن هي نظرة أوسع و أشمل لأنهم یعتبرو    :إعسار المشروع  .2 ة إعسار م  المتعثر هو من في حال

 ؛ ية لأن موارده لا تغطي احتياجاته و التزاماته المالالتزاماتهو غير قادر على سداد 

ذا الأساس       :تصفية المشروع  .3 صفيته فعلا             ف على ه رر ت ذي تق ر هو ال الي   و ،المشروع المتعث بالت

 .أصبح یحتاج لمعالجة خاصة 

ا            :الفشل المالي  .4  المشروع  یعتبر مدخلا أساسيا لتعثر المشروعات وهو الحالة التي لا یستطيع فيه

سيولة أي العجز المؤقت      ته الحالية في مواعيدها،   مواجهة التزاما  ذا    لل ا  ه انوني       ،لمعنى الفني  ب المعنى الق ا ب  أم

ة الحقي  اض القيم و انخف صوم   فه وع خ ن مجم شروع ع ول الم ة لأص شروع    قي اء الم دد بق ذي یه ر ال ه الأم

 .1واستمراره

 : علامات تعثر الائتمان.الفرع الثاني
شرآ      تبين مما سبق أن التعثر عموم              دیون و    ا یعني عدم قدرة ال اء بالتزامات ال ى الوف ساطها  ة عل أق

اطع تحول ا         ،  في المواعيد المقررة وقد یحدث لفترات محدودة أو عرضية             شكل ق لأمر  ولكن إذا حدث ب
                                                        

  .65 ، ص 2001أحمد غنيم  ، الدیون المتعثرة والائتمان الهارب ، دون دار نشر ، الطبعة الأولى ، دول بلد ،  1
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اني        1الشرآة الوفاء بالخصوم الإجمالية   صول  إلى إفلاس عندما لا تستطيع أ      ر الائتم  ، وتأتي خطورة التعث

س ار ال ي الآث ة ف ة داخل لبية المترتب ك المالي وارد البن ؤثر من م د جانب م دمتها تجمي ي مق ي ف ه و الت علي

رادات وانخفاض  قروض و تسهيلات متعثرة صعبة الاسترداد،    ة مع     إی درة  انخفاض  البنك بصفة عام  الق

أة  ، وعادة ما   2التنافسية و تراجع درجة تقييم البنك و تصنيفه ائتمانيا         اك  إلا  ،تحدث هذه الأمور فج  أن هن

ذه                  بعض المؤشرات أو العلا    ل ه را في معالجة و إدارة مث ساعد آثي ر القروض و ت وحي بتعث مات التي ت

روض  ا أن ، والق شكلة هن شافالم وات   اآت د ف أخرا و بع أتي مت د ی رات ق ذه المؤش ذه نالأوا ه ن ه ، وم

  :3المؤشرات السلبية في هذا المجال ما یلي

 ت الائتمانية الممنوحة له ؛ زیادة سقف التسهيلاطلب الزبون -

 مع تباطؤ حرآة الحساب الجاري لهوجود شيكات مرتجعة للزبون بسبب عدم آفایة الرصيد  -

  ؛    و خاصة في جانب الإیداع

  القوائم المالية الدوریة للزبون؛فيظهور مؤشرات سلبية آثيرة  -

ساع و - ددات ي    تع ة ف ر منطقي لوآيات غي ور س شاط ظه ونن ر  ، الزب سئولينال آتغي ر م باب غي  لأس

 ؛واضحة و مقنعة 

 رواتب و الأجور بداعي تخفيض الضرائب؛الإنهاء بعض الخدمات لدى الزبون أو تخفيض  -

 ؛له أو تأجيرهاتوقف الزبون عن سداد أي قسط من الأقساط وبيع بعض أصو -

اع ا             ول أوض الخطر ح ذر ب اني تن ث الائتم سه الباح ا یلم رة مم ا الكثي اهر وغيره ذه المظ ون ه لزب

 أوجه القصور ومن ثم حمایة أموال البنك        معالجةوضرورة التدخل في الوقت المناسب لإصلاح مساره و       

 .و مصالحه 

 :الائتمان أسباب تعثر .الفرع الثالث
التي ، و بعد استعراض علامات التعثر و مفهومه سوف نقدم بعض أسباب تعثر القروض المصرفية                  

سية ،      سباب لأنها الأیصعب صياغة آل     ة إلصاق آل جوانب              تتعلق بثلاث أطراف رئي وتحاول آل جه

الطرف الأ ر ب ر،التعث ش خ داخل و ت ك ت ى ذل ذه الأطراف، وویترتب عل ين ه ات ب ذه ابك العلاق ل ه تتمث

 :الأسباب حسب آل جهة فيما یلي

  :أسباب تتصل بالبنك. أولا
نح   من أهم الأسباب التي ترجع إلى البنك هي قصور الدراسة ا       لائتمانية التي اعتمد عليها البنك في م

اني         ،للإقراضغياب سياسة سليمة    ،والتسهيلات   دیهم         ومن ثم إسناد العمل الائتم وفر ل ى عناصر لا تت  إل

ع    ة م ات الائتماني ال للمعلوم فء وفع ام آ وفير نظ دم ت ل، و ع ذا العم ات ه داممقوم ة انع ة المتابع  أو قل

                                                        
  .444 ،  ص2004فرید النجار،  البورصات والهندسة المالية ، مؤسسة شباب الجامعة ، الإسكندریة ،  1
  .747 ، ص 2002 المخاطر الائتمانية ، منشأة المعارف، الإسكندریة ، عبد الحميد محمد الشواربي ومحمد عبد الحميد الشواربي، إدارة 2
  .54؛ ومحسن أحمد الخضيري ، مرجع سبق ذآره ، ص 281عبد المعطي رضا أرشيد و محفوظ أحمد جودة ، مرجع سبق ذآره ، ص  3
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ة و ستمرةالجدی خ؛... .....الم ل ال باب وآ ذه الأس ك   ه اة البن دم مراع ات لع ا تطبيق ن اعتباره ا یمك غيره

 .1إدارة الائتمان والقواعد المصرفية في منح وللأصول
 

  :أسباب تتعلق بالمقترض. ثانيا
ر قصد،            آثيرا ما یكون الزبون هو السبب             ذه    و  في حالة التعثر سواءا عن قصد أو عن غي وع ه تتن

ة ت الا الاالأسباب بتعدد الح   ذ      ،ئتماني م ه ذي             ه الأسباب هي    ومن أه شاط ال ائن في الن رات الزب ة خب حداث

بنك توجيهات الوالاستهانة بإرشادات   و یقومون به،أو دخولهم في أنشطة لا معرفة لهم بها دون علم البنك           

شروط و  زام بال دم الالت ك له  أو ع عها البن ي وض ضوابط الت ة و مال درة المالي دان الق ة، وفق ى الإداری  عل

يم أوتخطيط وال وال التنظ ون؛ حدوث اختلاسات أو سرقات للأم اة الزب ة وأو وف ن جه ذا م ة  ه ن جه م

ون ل ليس فقط شروع ذاته ومأخرى هناك أسباب للتعثر ترجع إلى ال   ا تعكس أسباب     ، وشخص الزب هي م

ذه الإدا      لذا یتطلب معرفة     ویل،متالرى تخص إدارة المشروع آالتسویق والإنتاج و      أخ رات مدى سلامه ه

 .2حولهاالدلائل غير المطمئنة وطلب إیضاحات تفصيلية و
 

   :أسباب تتعلق بالظروف العامة. ثالثا
ر       ى تعث ؤدي إل ون و ت ى الزب ك ولا إل ى البن باب لا ترجع إل ذه الأس روض ه وة ،الق ا الق ن أهمه و م

اهر  اجئ الق زال أو بعض ا   ة  أو الحادث المف وع زل ق أو وق شوب حری ية ولظواهر الانكم آن الأزمات اش

ة  ق   والمالي ا یلح واق و م ر بالأس ي تظه صادیة الت ون و  الاقت ى الزب نعكس عل اطر ت ن مخ ا م كبه  ،البن

تقرار    والتصدیروبالإضافة إلى التقلبات التشریعية في القوانين آالاستيراد         ة وعدم اس  التعریفات الجمرآي

 .3الصرفأسعار 

 

س    لأسباب الظاهرة  المتعمقة ةإن القراء           ا و          و أثارها ال تج عنه ا ین ا و  لبية مع م تضخمها لا   بروزه

ه الوضع الحالي          ل من مسؤولية  یمكن إعفاء الجهاز المصرفي    ر القروض     وتعكس أسباب   ، ما آل إلي  تعث

ل و      اني ب رار الائتم لامة الق دم س ىع ي   الائتمانيالفوض رات ة الت اءت لفت ي   س ة ف وق طویل س

 ؛متسرعة وشكلية   لترشيد لدراسات الجدوى التي تستند على دراسة         وا مآذلك عدم سلامة التقيي   و،الأعمال

ام   شكل ع سم وب شأن    أداءات ذا ال ي ه صرفي ف ل الم ة   العم سرع والارتجالي اد بالت دم الرش ة وع ة المالي

دخل  وعدم  والاقتصادیة والمنافسة غير الرشيدة والتكالب على منح الائتمان بهدف تحقيق أرباح سریعة              ت

   .4المناسب لمعالجة أي مشكلالبنك في الوقت 

    

                                                        
 .22وفرید راغب النجار، مرجع سبق ذآره، ص .   45أحمد غنيم ، مرجع سبق ذآره ، ص  1
 .81حسن أحمد الخضيري،مرجع سبق ذآره ،صم 2
 . 28فرید راغب النجار، مرجع سبق ذآره، ص 3
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ر    والبنوك لا ،أصبح التعثر ظاهرة عالمية یعانيها آثيرا من دول العالم          وبهذا            تستطيع تفادي التعث

سبة  ا ،   %100بن ب أنآم اطر یج ضمان أن المخ ة ل سوبة و مدروس ون مح ان تك ل الأم ي العم  ف

   .1يع قطاعاتهم الاقتصاد بجإلىارها المصرفي و تقليل مثل هذه المشكلات التي تمتد آث

 

 : ضوابط العمل المصرفي في منح الائتمان : المبحث الثالث 
 أصوله  من الأآبر یمثل الجانب إذ البنك ، أنشطة أوجهأهم   الائتمان یعتبر    أنلقد رئينا في ما سبق             

رادات الإ من    الأآبر العائد المتولد عنه یمثل الجانب       أنو استثماراته ، آما       أنبح من المنطقي    ص ؛ و ی    ی

ایير                    ك بوضع ضوابط لمنحه ومع ة خاصة و ذل ى      یوليه البنك عنای نلقي الضوء عل ه ، و س ذه  لتقدیم  ه

 : الضوابط من خلال المطالب الثلاثة التالية 

 

 :السياسة الائتمانية  : الأولالمطلب    
شكل   إدارة من ضمن استراتيجيات      إن       دائم هو ضرورة         الائتمان و التي ت ا ال ة في عمله  نقطة مهم

ة       د         تحدید سياسة ائتماني ا ، أي تحدی ة مع               الإطار خاصة به ا مقارن ه ائتماني ذي تعمل في ام ال  الإدارات الع

 المنافسة لها ؛ 

 العليا لكي تهتدي الإدارةالتي تضعها   مجموعة المبادئ و المفاهيم        "  2و یقصد بالسياسة في هذا الصدد     

ف ا  ا مختل ستویات به ةلم رامج و   الإداری ع ب د وض راءات عن راض إج ا  الإق سترشد به ذوا ، و ی  متخ

ث د الب رارات عن ان الق ات الائتم ي طلب اذ   ف د اتخ ات و بع ك الطلب د بحث تل ذون عن ا المنف زم به ، و یلت

   ؛ "قرارات بشأنها  

  : نحو التالي فيمكن أن نوضح مفهومها على ال أما في ما یخص مفهوم السياسة الائتمانية     

  :الائتمانيةریف السياسة تع . الأولالفرع 
ة من حيث          زوایا تأخذهناك عدة تعاریف متباینة في هذا الصدد                     سياسة الائتماني ة من ال مختلف

شكل               ، الإجراءات أوالهدف   سياسة ب ذه ال شرح ه اریف التي ت دها   أدق و سنعطي بعض التع  والتي اعتم

 : أغلب المؤلفين 

ان       دراسة أسلوب التي تنظم    الأسسمجموعة المبادئ و     السياسة الائتمانية  : الأولالتعریف   نح الائتم  وم

  المطلوب منحها  یمكن تمویلها ، وآيفية تقدیر مبالغ التسهيلات  التي   الاقتصادیةالأنشطة أنواع و 

  ؛ 3 الزمنية و شروطها الرئيسيةأجالها و أنواعهاو ) الحدود ( 

  الإداریة الائتمانية هي آيفية اتخاذ القرار الائتماني على مختلف المستویات السياسة  :ف الثاني التعری
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ى           تتضمن المعایير ،  آتعليمات  و التنظيمية ، تكون مكتوبة و مسجلة         ين عل ة التي یتع و التوجيهات العام

   ؛1إطارهاستواها التنظيمي العمل في  آان مأیا) الوآالة (  الائتمان بالفروع أجهزة

ا               :التعریف الثالث    د عليه ة مرشد وفق مجموعة من القواعد ، تعتم  إدارة تعتبر السياسة الائتمانية بمثاب

د      الإقراضوظيفة   واع  في البنك لتحدی شكل         أن ان و شروط منحه بال ذي   الائتم ة    أن یمكن     ال   یضمن ربحي

 ؛  2 الكليةأهدافهالبنك و بما یخدم 

سعى      الإجراءات لائتمانية هي مجموعة من        السياسة ا  :التعریف الرابع    ى  التي ت  جعل التطورات في       إل

 .3دي ، وهي جزء من السياسة النقدیةحجم الائتمان المصرفي متناسبة مع التطورات في النشاط الاقتصا

 : من خلال التعریفات السابقة تتبين لنا جملة من الاعتبارات و هي        

ان و       أسلوب ة الائتمانية تنظم     السياس أن الأولیبين لنا العریف     واع  دراسة الائتم شطة  أن صادیة   الأن  الاقت

ان ،   نح الائتم ات م ا ، و آيفي ن تمویله ي یمك االت دد  أم د تح ة مرش ا بمثاب ث فجعله ف الثال واع التعری  أن

ف     ضيف التعری ه ، و ی روط منح ان و ش انيالائتم رط الث ي ش و أساس ة  أن و ه سياسة مكتوب ون ال  تك

  فرآز على هدف السياسة الائتمانية الأخير التعریف أمات و توجيهات یعمل بها ، ومسجلة آتعليما

  تكون متناسقة مع النمو الاقتصادي ، آما اعتبرها جزء من السياسة النقدیة للدولة ؛ أنو التي یجب 

الي      إعطاء على ضوء هذه الاعتبارات یمكن        و ة في الت سياسة الائتماني سياسة الائت  ":  تعریف ال ة  ال ماني

ة مرشد     أسلوب الفنية التي تحكم   الأسسهي مجموعة    ة بمثاب  دراسة منح الائتمان و تنفيذه ، تكون مكتوب

  ، مكتوبة و مسجلة آتعليمات و توجيهات یعمل بها بما یضمن للبنك ربحيتهالإجراءاتتحدد جميع 

  ." و أهدافه  

 

 :  نذآر منها  ،4   و تحقق السياسة الائتمانية المكتوبة عدد من السمات

 وضوح الرؤیة المستقبلية للعمل الائتماني ؛ -

 لسلطة مانحة الائتمان ؛تحقيق قدر هام من الثقة ل -

 ، آل في نطاق السلطة المخولة له ؛تحقيق المرونة في التصرف لباحث الائتمان  -

 تقدیم قروض صحيحة و قابلة للتحصيل دون عناء ؛ -

  البنك ؛ لأموالتقدیم أداة مبرمجة  -

 . الائتمان لمقابلة احتياجات الزبائن أنواع زیادة في حجم و أیةع تشجي -
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 : مكونات السياسة الائتمانية  .الفرع الثاني
ا            أناتضح مما سبق               دة مزای ة تحقق ع ة مكتوب ا  لأخر تختلف من بنك     وجود سياسة ائتماني  وفق

ه د ال  لأهداف ام یوج شكل ع ي ، وب ه التنظيم ال تخصصه و هيكل ي   و مج الات الت اط و المج ن النق د م عدی

 .تشترك فيها البنوك وتكون السياسة الائتمانية 

ك   . أولا دمها البن ي یخ ة الت ان ، أي     :المنطق ات الائتم ك طلب ا البن ي فيه ي یلب ة الت ي المنطق ل ف و تتمث

 الجغرافي  التي یعمل البنك في ظل محيطها الإقليمية تتجاوز الحدود أنهاالحصة السوقية ، ومن المؤآد 

  بعد عوامل آحجم الموارد المتاحة تتأثرالائتمان  هذه الحدود التي یغطيها أن إلا ، إليهاو یمتد نشاطه 

وظفي     درة م شاط و ق ة الن ن ناحي ا م ة ذاته ة المنطق سة و طبيع ة المناف ي إدارةو درج ان ف تحكم  الائتم ال

  .1بالائتمان و الرقابة عليه

ى        الأسسمن   :أنواع الائتمان   . ثانيا   واع  المهمة لسياسة الائتمان النص عل ا        أن ذي یتعامل فيه ان ال  الائتم

ذي                بالبنك ، و   ان ال وع الائتم اء ن تم انتق ة ، و ی التالي الفصل المبدئي بين الائتمانات المقبولة و الغير مقبول

وم            أن، غير   یتسم بجودة عالية     ى العم م      البنوك ملزمة بتنویع محفظة قروضها ، وعل ان من أه  العوامل   ف

  .2 و درجة المخاطرة و التخصص و التنویعالأجل الائتمان هي أنواعالتي تأخذ  في الحسبان عند تحدید 

ة              أنینبغي   :شروط منح الائتمان    . ثالثا   سقوف الائتماني ى ال ة عل سياسة الائتماني ا       تنص ال زم به التي تلت

ا   أنبغي ا على الاقتصاد القومي ، آما ین الائتمان بالقواعد التي تحددها السياسة النقدیة حفاظ       إدارة  تحدد م

 ؛  3 المسموح به الأعلى سياسة المشارآة عندما تفوق طلبات الزبائن الحد إتباعإذا آان من الممكن 

 : للشرطين السابقين إضافةو في الغالب هناك جملة من الشروط یمكن المرور عليها باختصار 

ان ا    أنلابد    :الضمانات   .1 ان                 یقابل الائتم ة الائتم سداد قيم ة ل ه ضمانات آافي وح والمصرح ب لممن

  ؛ 4ومصاریفه

ة الخدمات         .2 ذي یجب               :أسعار الفائدة و آلف دة و ال سعر الفائ را ب تم آثي نح       أن یه اليف م  یغطي تك

اليف    یغطي أنیمكن    سعر فائدة منخفض لا    أن ، لكن یجب مراعاة      الأرباحالائتمان و ضمان تحقيق      التك

ان ، و            ، و سع   الأرباحو   ى        إذار فائدة مرتفع لا یضمن تقدیم الائتم دنا عل ا أآ ا        أن م ادة م دة ع   سعر الفائ

ا         یحدد من قبل     ا ، ف ة        البنك المرآزي بحدوده العلي سياسة الائتماني ى ال ى         أنن عل ایير التي عل  تحدد المع

سب  ة بالن أداة توزیعي دة آ عار الفائ تخدام أس ن اس د م ان ، ولا ب ة الائتم دد تكلف د ة للاضوءها تح ان عن ئتم

    ؛ 5الرغبة في تشجيع منحه
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وك ستثنى  ت            لاميةالبن شرطين الإس ذین ال ن ه ا م ز    لأنه ة ، و تتمي مولية خاص ة ش  ذات طبيع

شریعة             الأخلاقبالنشاط الاجتماعي و الثقافي و مراعاة القيم و          ا یتفق مع ال  الإسلامية  و تنظم الائتمان بم

 هيئة رقابة شرعية من آبار     إلىو لهذا فسياستها الائتمانية تحتاج      یخالف ذلك ،      تجتنب ما  و أحكام الفقه و   

   .1 و المعاملات المالية المعاصرةالإسلاميةالعلماء و الفقهاء و المختصين بالدراسات 

  المودعين یستند البنك على بعض المستندات أموالحفاظا على  :تحدید مستندات الائتمان    .3
ان   "سمى أو ما ی ى       " ملف الائتم ذي یتضمن طلب الحصول عل ا و ال ون     ، ونالائتم ة للزب وائم المالي الق

 یتضمن آذلك سجل تاریخي عن  أنن الزبون ، وینبغي  الذي یحصل عليه البنك بشأ     التقریر   إلى بالإضافة

 صول عليهاح الق للزبونالتي سب التي حققتها القروض الأرباحمدى التزام الزبون بالاتفاق مع البنك و 

  .2 و ملخص دوري عن موقف الزبون في علاقاته مع البنك
ى      :الرقابة على الائتمان    . رابع   د عل ان    إدارةلاب ى تصميم نظام            إن الائتم شاطها عل د لاستمرار ن   تعتم

ه         للرقابة ، من خلاله یتم متابعة الائتمان خوفا من استخ          نح من أجل د    ، دامه خارج الغرض الذي م ا لاب  آم
ة    هذا النظام من تشخيص المعوقات التي قد  على  الأصول تصادف الزبون من ناحية السداد أو هبوط قيم

بما یضمن مستحقات البنك       للتأخير   الأقصىالمرهونة ، آما تحدد ضمن مكونات السياسة الائتمانية الحد          

  . 3 منهاالأآبرأو الجانب 

 للتوسع الائتمانية المعتمدة الشروط القانونية  تعكس السياسةأنیجب  :الاعتبارات القانونية  .خامسا 

دث ت  ذلك لا یح ان ، و ب د الائتم ك و   أو تقيي سياسة الخاصة بالبن ي ال این ف ل  ب ة للعم شریعات المنظم الت

  .4المصرفي و القيود التي یضعها البنك المرآزي

 

 :أسس السياسة الائتمانية . الفرع الثالث 
ستعرض    یضع البنك التجاري جل اهت           رار ، و ی ك الق مامه بالقرار الائتماني و تقدیر متغيرات ذال

 تشير الدراسات و تثبته شواهد العمل المصرفي       إذ حالات عملية اتخاذ القرار بشكل عام ،          الإداري الفكر

ك من خلال ثلاث       عملية اتخاذ القرار الائتماني      أن رار و ذل یمكن تصنيفها وفقا لدرجة المعرفة بنوع الق

ي      ؛ و ل  حالة التأآد و حالة عدم التأآد و حالة الخطر          : ت و هي    حالا شكل عمل ه ب  أننجد  توضيح ماذآرت

راره     أنمدیر الائتمان في البنك التجاري  لایستطيع         ائج ق شكل آامل     یتنبأ بنت اني ب ه  ،الائتم در    لالأن یق

ة من جهل آا                   أن م یكن في حال ا یحدث        یستكشف عمله بدقة ، ولكنه أیضا ل و       مل عم ستقبل ، فه في الم

ائل                     ه من وس یستطيع وفق خبرته وتجربته و قراراته السابقة و ما یحصل عليه من استشارات و ما یطبق

                                                        
 ، 2001 محمود عبد الكریم أحمد أرشيد ، الشامل في المعاملات و عمليات المصارف الإسلامية ، دار النفائس ، الطبعة الأولى ، الأردن ،  1

  .  233 و ص 17ص
   .147 منير إبراهيم هندي ، مرجع سبق ذآره ، ص 2
   .147 ؛ و منير إبراهيم هندي ، مرجع سبق ذآره ، ص203 حمزة محمود الزبيدي ، مرجع سبق ذآره ، ص  3
  .143 حنفي و عبد السلام ابوقحف ، مرجع سبق ذآره ،ص ر عبدا لغفا 4



 40

ذي سوف یتخذ           إلى یصل   أنتنبأ   رار ال ستطيع    ه تقدیر احتمالات شخصية محددة للق ه ی ا أن  یصل  أن، آم

 ؛ 1لریاضية الكمية االأساليب احتمالات موضوعية یمكن تحدیدها باستعمال إلى

 

ور و           ذا المنظ ن ه لال       وم ن خ صرفي م ل الم ل العم ن تفعي ل یمك ذا التحلي ق ه حة  وف ة وص دق

اءة أ        لا، الاحتما الاحتمالين السابقين  رتبط بكف ان، و       ف ت الشخصية التي ت نح الائتم الات  راد سلطة م الاحتم

ا       التي ترتبط بالتحليل الائتماني، و    الموضوعية   ا یهمن ذه الدرا    هو م د الباحث     سة، و  في ه ل   الت أنیعتق حلي

ن    ان ویمك نح الائتم ال م ي مج صرفي ف ل الم اس العم و أس اني ه هأنالائتم ن خلال ل م ا،  یفع اءة  أم آف

 .منه یتجزأتصبح جزء لا  تدعم التحليل الائتماني وأنموظفي الائتمان فيمكن 

 

 :  التاليةالأسس للسياسة الائتمانية أنهكذا یتبين لنا  و         

رارات   لاأننظرا لخطورة القرار الائتماني تحاول البنوك التجاریة     :سلطة منح الائتمان  . أولا  تترك  الق

ة  المتعلقة بها    ل    قرارات فردی ا ، ب ا      أنه ا توآله ادة م ى      ع ة عل ى لجان مختلف اطق  مستوى الف  إل روع والمن

ذه      ئتمان؛ و قبل القيام بمنح الا   الرئيسية حتى یتم دراسة وجهات النظر المختلفة         المراآزو عادة ما تكون ه

ستوى  ى م ان عل راللج رع والف دیر الف ضم م ة ت ة ثلاثي ه ووع لجن سؤول عن الانائب رع الم ي الف ان ف ئتم

سية تتكون            تجتمع بصفة دوریة، وعلى مستوى المناطق و       ان رئي المراآز الرئيسية للبنك توجد لجان ائتم

د          طات  ذو سل  مدیرینمن   ادة من الم ر، وتتكون ع ام و   وخبرات اآب دیر   یر الع ان و   إدارةم من   عدد  الائتم

ة     مراقبتهاو فضلا عن مراجعتها  ،  لبنك التي تنظر في القرض الكبيرة      ا إدارة مجلس   أعضاء رارات لجن  لق

الفروع و ان ب االائتم ن إعطاءه ي تحسن م ات الت ة التوجيه اني وإمكاني رار الائتم ع آف صنع الق ه ترف اءت

ذه اللجان یتحدد نطاق و           ؛ ومن خلال   2سویتهاتقش سبل معالجة القروض المتعثرة و     تناو شكيلة ه حدود   ت

ى                  سلطة منح الائتمان   ان عل نح الائتم ى  الإطلاق  التي تتفاوت بين لا سلطة للبت في م ة،     إل سلطة التام

 : آما یوضحه الشكل التالي
 

 حدود سلطة منح الائتماننطاق و): 02(الشكل رقم 
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ان وهي        ثلاث مستویات  نميز   أنیمكننا  و      ة و    :  رئيسية للسلطة مانحة الائتم سلطة التام ة   ال رد  لالمطلق ف

انم نح الائتم ي م ين للبت ف ة ع سلطة الجماعي ن، وال ردان أی شترك ف ان ی نح الائتم ي البت بم ر ف ، أو أآث

ين     ك نوع معين من الأنواع السابقة و   ؛ وقد تتبع البنو    اللجان الرسمية  أخيراو شائع هو الجمع ب ر لكن ال  أآث

 .1من نوع

 

ا        اسة الائتمانية ؤثرة في السي  مل الم ابعد دراسة العو   :التحليل الائتماني . ثانيا سياسة بمكوناته ذه ال  ، تحدد ه

 قرار  إصدارمهما تكن هذه السلطة فان عملية       ، و ومن ضمنها سلطة منح الائتمان لاتخاذ قرارات الائتمان       

ان  نح الائتم ستوى   م ى م رادعل ك    والأف ائن البن ن زب سات م اج المؤس ى تحت ة   إل ل المختلف يم العوام تقي

رار   المؤثرة على   و ذا الق ق  ه ذه العمل  ، وتطل ى ه اني      عل ل الائتم ة التحلي ادة عملي ة ع سعى البنك من    ؛ و2ي ی

در الاستطاعة،        تقليل احتمالا  تقييم مصادر الخطر و    إلىخلال عملية تحليل الائتمان      ت التوقف عن الدفع ق

الي تتعرض بدراسة   و ضة وبالت دد مستفي ة لع ق الأمور من  تحليلي نح    تتعل اس المخاطر الناشئة عن م بقي

ستقبل             التسهيل و  ذا هو جوهر      ؛ و 3الظروف المتعلقة بعدم رغبة أو عدم قدرة الزبون على السداد في الم ه

اریر و      ،التحليل الائتماني  ادة بجمع المعلومات والتق دأ ع الزبون،     الحسابات  ویب ة الخاصة ب ة اللازم  المالي

و    تقریر   یقوم قسم الائتمان المختص بتحليل الائتمان الذي یقوم بوضع        و شكل   ن، وآامل عن الزب یوضح ال

 .تحدید القراري في تحليل الخطر ونطاق عملية التحليل الائتمانالتالي 
 

 .نطاق عملية التحليل الائتماني : )03(الشكل رقم 
 

 
 .من إعداد الطالب اعتمادا على التحليل السابق: المصدر
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صادیة وعا من دراسات الجدوى     تحليل الائتمان یمثل ن    إن  ين       الاقت رة ب شابه آبي اك أوجه ت اليب ، وهن  أس

 الهدف من تحليل    أنالتحليل الائتماني بالبنوك بهدف منح الائتمان و دراسات الجدوى الاقتصادیة ، وذلك             

اد الاستحقاق المحدد        من الرغبة أو القدرة على سداد القرض       التأآدللزبون هو   المرآز الائتماني    ،  في ميع

ا یمكن البنك من                     آان  إذا   فيما   و بذلك یهتم البنك    صادیا وبم دیا اقت ه القرض مج ستخدم في ذي ی الغرض ال

ق  احتحقي ضاو ،  أرب صح   أی ة الن ام بوظيف شروعاتهم  القي شيط م ذا و تح   1و تن ل  ؛ ه ح التحلي دد ملام

 :  الضوء عليها على النحو التالي إلقاء ثلاث عناصر أساسية یمكن الائتماني في 

ة  .1 راءاتالإهي و :الحمای ن خلال حساب الانكماشات  ج ات م داد الالتزام ل ضمان س ي تكف  الت

ة  يم بطریق ي تقي ارة ف ة ، أي المه سييل حيث یجب الأصولدقيق د الت ك عن اة ذل ة أن و مراع ون آافي  تك

 لسداد الالتزامات ؛ 

  عن طریق متابعة العمليات و المعلوماتالأصولوتعني التحكم المستمر في  :الرقابة   .2

 تتبع الالتزامات المصرفية في    إلى بالإضافة،  تنفيذ تلك العمليات     أثناء الإداریةوف على القدرات     و الوق 

ه و  رد من البنك المرآزي     ابعة البيان الائتماني المجمع الوا    مجموعها من خلال مت    اذ التحوطات    وتحليل اتخ

  بصفة دائمة ؛ بشأنهاالواجبة 

از    .3 ك حق  :الامتي ل للبن ذي یكف و ال ةالأو ه دائن ولوی ائر ال ل س ه قب ضاء حقوق ي اقت ك ين و ف ذل

ف الام          مانات ، و یختل تفاء ض ستندات أو اس امتلاك م ة آ ول معين ى أص تم عل ة ت صورة قانوني از ب تي

   .2 الائتمان الممنوحعختلاف نواب

 

 :  منح الائتمان إجراءات. المطلب الثاني 
ة الأ    الج آاف ان تع ة الائتم بق أن سياس ا س ا مم ين لن ان       تب نح الائتم ق بم ور المتعل ن، م د وأمك  تحدی

ات مجموعة من                ك المكون دءا من             الإجراءات مكوناتها و تحدد ضمن تل ان ب ده طالب الائتم دیل یعتم  آ

  و الاستفسارات الأسئلة و تقليص أمامه الصورة لإیضاح و انتهاءا بتسدید أقساط دینه الأوليطلبه 

وك             أ البن ى و ضغط الزمن ، و غالبا ما تلج ذه الخطوات        إل د ه ه        صغير في آتيب      تحدی ق علي ا یطل  أو م

 ؛ 3بدليل الائتمان

 :  التالية بالإجراءات     و بصفة عامة تمر عملية منح الائتمان 

في أخذ فكرة أولية  الإجراءات الأولية لتقدیم الائتمان تتمثل      إن  : الإجراءات الأولية   . الفرع الأول   

د الحصول           ذي یری ون ال ذه              على الزب ل ه ا تتمث ادة م ان ، وع ى الائتم ة  الإجراءات عل  في دراسة     الأولي

 . عن مقدم الطلب طلبات الائتمان و تحليل المرآز المالي للزبون و الاستفسار 

                                                        
   . 41 صلاح الدین حسن السييسي ، مرجع سبق ذآره  ، ص  1
  .430 عبد الحميد محمد الشواربي و محمد عبد الحميد الشواربي ، مرجع سبق ذآره ، ص 2
 ، 2003 فلاح حسن الحسني و مؤید عبد الرحمن الدوري ، إدارة البنوك مدخل آمي و استراتيجي معاصر ، دار وائل ، الطبعة الثانية ، عمان ،  3
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ل                       :دراسة طلبات الائتمان     . أولا د من قب وذج مع ا لنم ان وفق ى الائتم ون بطلب الحصول عل دم الزب یتق

ان     إلىالبنك یقدم    سداد                    راءلإج  قسم الائتم ه و جدول ال د   الدراسة وخاصة من حيث غرضه و مدت ، وق

 من مقابلة شخصية مع الزبون للوقوف على الجوانب التي قد لا یغطيها طلب         أآثر إجراء الأمریستدعي  

 .1 مقر الزبون طالب الائتمانإلىنك  بزیارات شخصية من قبل موظفي البأو حتى القيامالائتمان ، 

د       ت تساعد عملية تحليل الحسابا    :ز المالي للزبون  تحليل المرآ  .ثانيا     الختامية لصاحب الائتمان قي تحدی

  ؛ لا على الائتمان أم  لللزبون، و فيما إذا آان وضعه یسمح له بالحصوالملاءة المالية 

ه       :الاستفسار عن مقدم الطلب      .ثالثا    تستفسر إدارة الائتمان عن السمعة التجاریة للزبون و شكل علاقات

نح                          شأن م سليم ب رار ال اذ الق سار عن اتخ ائج الاستف السابقة مع البنك أو مع البنوك الأخرى ، إذ تساعد نت

  2الائتمان أو رفض طلبه

 :التفاوض و إقرار الائتمان  .الفرع الثاني
اق          ر للاتف ين طرفين أو أآث شة ب ة حوار و مناق و عملي اوض ه ددة ، التف ى أطر و أسس مح  عل

صفقات        الإدارةهدف أو غایة محددة ، وقد استخدمت    ولانجاز   ام ال سفة في مجال إتم ذه الفل  المصرفية ه

راد متخصصين     وك أف ار البن ا تخت ا م ع المقترضين ، وغالب ة م ارات تفاوضية  الائتماني ون مه و یمتلك

 تشنجة ستعاب ردود الفعل المالذآاء و المرونة  و القدرة على امتعددة و سرعة البدیهة و الهدوء و 

  و غيرها ؛ 

ا ،          ا م ة نوع ي حدیث صرفي فه ل الم ال العم ة التفاوضية وخاصة مج ى صعيد العملي سعى  وعل وت

ة الاقراضية       السعي للاتفاق على شروط   في و جهات النظر و    العملية إلى تحقيق التقارب      وخاصة   العملي

 اضحة ؛بين المقرض و المقترض تكون و الاختلاف أو التباین في الغایات أن 

 : ما تحدد بعد دراسة المعلومات عن طبيعة الائتمان الإجراءات التالية ادةـــــعو 

ا     هناك مجالات :التفاوض مع الزبون    . أولا   اوض حوله ة یمكن التف ة مختلف سياسة     حيوی  ضمن إطار ال

ا إ انية بين البنك بوصفه الجهة المق     الائتم ى تحقيق   رضة و المؤسسة المقترضة ، ویسعى الطرفين عموم ل

ا من   لأنها تهم آلا الطرفين     العملية الإقراضية    ، ویتم التفاوض على أساس النتائج التي تم الحصول عليه

 رض أن یراعي ت المقآل شرط من الشروط التفاوضية ، وعلى هذا الأساس یمكن للبنك أو الزبون

تلاءم واستراتيجيات         ذي ی ام ال         و یختار الشرط ال ك بهدف  إتم ة وذل ة ه المالي ذه   . 3صفقة الائتماني ستند ه وت

  . 4العملية إلى أرآان أو مجالات محددة تشمل مبلغ الائتمان و آيفية السداد و الضمانات و سعر الفائدة

 البنك من الزبون تقدیم ضماناته و المستندات التي  بالإجراء یطل في هذه    :طلب الائتمان التكميلي    . ثانيا  

 .5 آضماناتضافة إلى الوثائق التأمين على الأصول المقدمة تثبت ملكيته لهذه الضمانات ، بالإ

                                                        
   .221حمد جودة ، مرجع سبق ذآره ، ص  عبد المعطي رضا أرشيد و محفوظ أ 1
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 .140فلاح حسن الحسيني و مؤید عبد الرحمن الدوري، مرجع سبق ذآره، ص 3
  .206حمزة محمود الزبيدي ،  مرجع سبق ذآره ، ص 4
   .222ص عبد المعطي رضا أرشيد و محفوظ أحمد جودة  ، مرجع سبق ذآره ،  5
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ون  ( قد یتفق الطرفان     :توقيع عرض العقود    . ثالثا   اوض      )البنك و الزب ود التف د و بن ى شروط التعاق  عل

 . 1بينهما تتضمن آافة الشروطفإذا اتفقا یقومان بتوقيع عقد أو اتفاقية وقد لا یتفقا ، 

 : ئتمان و تنفيذهإرسال الا: الثالثالفرع 
ة         بعضبعد الاتفاق وتوقيع عقد الائتمان تأتي     ل في صرف قيم ان و تتمث نح الائتم رة لم  الإجراءات الأخي

 :2 ثم متابعته و تحصيله حسب الشروط المتفق عليها و تفصيلها آالتاليالائتمان

ه        قيمة الائتمان تحت تصرف الزبون        یقوم البنك بوضع   :صرف قيمة الائتمان    . أولا   حيث یكون من حق

 سحب آل المبلغ أو جزء منه حسب احتياجاته ؛ 

ا  ه . ثاني ان و متابعت داد الائتم د    :س ي عق ة ف سداد المبين داول ال ا لج ستحقاته وفق ك بتحصيل م وم البن یق

تح ملف لكل                            ه من الضروري ف سداد ، فإن ة ال ة عملي القرض الموقع بينه و بين الزبون ، ولضمان متابع

ه   ح في ون توض سهيلات        زب نح الت د م ي عن ك لا ینته القرض ؛ إن دور البن ة ب ستندات الخاص ة الم   آاف

 .تابعة التسهيلات و التأآد من تسدیدها في الوقت المحدد مانية ، بل إنه یمتد ليشمل آذلك مالائت

هذه معظم الخطوات التي تحكم نشاط البنك في مجالات منح الائتمان بما یكفل سلامة توظيف و حسن                      

د  تخاس ضل عائ ق أف دف تحقي ه به ا   دام أموال ر تبع ك لآخ ن بن شيء م ف بعض ال ي تختل  فور للظ، وه

 . الخاصة بكل بنك 

ين                             ة ب ون یجب التفرق صالح الزب زام بصرفها ل ا والالت ع عليه وفيما یخص القروض التي تم التوقي

ي .  القرض وبين سلامة القرض       لإمكانية تحصي  ليما  س آل قرض ممكن تحصيله قرض          فل القرض   ا س ، ف

ذا                         أتي من التصرف في ه ذه ت ة تحصيله ه وح بضمان ، فإمكاني الممكن تحصيله عادة هو القرض الممن

ازي             ا رهن الحي د     لضمان لتحصيل الدین ، فإذا تم منح القرض بضمان ال ر مؤآ ل مشروع غي ثلا لتموی ، م

 ؛ ) بيع الدهن (فهذا قرض غير سليم وإن آان من الممكن تحصيله 

ا                      إن القرض السليم لابد وأن یكون مرتبطا تمام الارتباط بشكل وطبيعة العمليات التي یتم تمویله

ك ب            مع   رد القرض وذل امج محدد ل ه ، إن            وضع برن ان القرض بضمان أو بدون ا إذا آ صرف النظر عم

ه ولا شك  ك یهم انالبن ة تحصيل االأم ي إمكاني أ ف ر ب تم أآث ه یجب أن یه ولقرض إلا أن وال ن تع د الأم

تم رد القرض من    للإقراض السليم الأساس موعدها ، وبمعنى آخر فإن       المقترضة للبنك في    یقتضي بأن ی

ة للمقترض رادات المتوقع ضمانات فوظالإی ي ال ن التصرف ف ذه  لا م ة ه رةيف ضمانات -الأخي  هي – ال

 ، 3رادات المقترض لرد القرضیالإقلال من المخاطر في حالة عدم آفایة إ

ان المقت            ليما إذا آ ر س رض یعتب ول أن الق ایير وصفوة الق ق مع رض وف ستحق الق تم رض ی ، وی

ان      لذلك  ،  معرفة إستحقاقية القرض عن طریق تحليل الائتمان         نح الائتم فإن العمل المصرفي في مجال م

 .یجب أن تعتمد أساس تحليل الائتماني لتفعيله 
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  :معایير منح الائتمان . المطلب الثالث 
ال                   ذا المج ي ه صرفية ف صناعة الم رض ، وال تحقاقية الق ى إس سابق إل ل ال ن التحلي لنا م توص

تقراء توصلت إلى العدید من النماذج تستخدم في التحليل الائتماني ، ومن خلالها یمكن               رار     اس ستقبل الق  م

 ؛   المتعارف عليها عند منح الائتمانالأمور من أصبحتالائتماني ، بل 

ام                  وم د أتيحت أم ل فق ة التحلي د موضوعي لعملي ى تحدی ل        ن أجل الوصول إل ان دراسة وتحلي إدارة الائتم

ـ     )  P's5( و (Five.Cs Of Credit) مثل عدد من المعایير الائتمانية ا یعرف ب ذلك م ) Prism( وآ

ر  ن فيه ،وأ؛ ورغم الاختلاف في مسميات هذه المعایير إلا أن مضمونها ینصب في منحنى واحد          ا الكثي

ان ،                    ا إدارة الائتم ا   من الجوانب المشترآة التي تعكس درجة المخاطر التي سوف تتعرض له والأخذ به

ا إذ لا یوجد             و ان  اتحليلها تمنح إدارة الائتمان قدرة أآبر على تجنب الكثير من المخاطر و ليس جميعه ئتم

 . 1خال من المخاطر آما تبين

ة       وفيما یلي عرض لهذه النماذج التي        ة        تعرضها المراجع العلمي ا      ومن خلال عملي اني له ل الائتم التحلي

 . القرار أو رفضهیمكن تحدید دقة القرار الائتماني و الوصول إلى قناعة تامة حول اتخاذ

 : C's5الفرع الأول نموذج المعایير الائتمانية المعروفة بـ  
 الإقراض ةس العوامل المؤثرة في سياسالائتمان قرارها الائتماني بتحليل ائتماني یدرتعزز إدارة 

درة       الاعتبارات التي تأخذ عند       و خاصة  ت  منح الائتمان و تتمثل معایير هذا النموذج في الق ى الاس ة نادعل

را   ضمان و أخي ا  و الشخصية و رأس مال و ال ـ    خالمن سمى ب ام و ت الحرف    C's5 الع دأ ب ا تبت  -  C لأنه

 :امل لها وفيما یلي عرض ش –باللغة الانجليزیة 

 2دفع و سداد الدین في الموعد المحدد           القدرة على   بها یقصد  :capacityالقدرة على الاستدانة    . أولا  

نح بعض       وك قروضا للقصر      وأیضا أهليته فقد تم ة و لكن للخوف من            البن رافهم    عدم     لأهداف معين  اعت

شترط وجود آف       ،لعدم الرشد  بذلك و أنهم لا یسألون عن تصرفاتهم         ا ت ة        فإنه ة قانوني ه أهلي ل أو ضامن ل ي

  الفرد تتمثل في طاقتهةر مقدعامة إنوبصفة  ،والمقدرة تقيس مخاطر المؤسسة ؛ 3للتوقيع على العقد

ه  ه و مقدرت ه و خبرات ه و تعليم ة و طموح ور والإداری دیره للأم دائ و سلامة تق ا ینظر لل ادة م ى نع  إل

 .4سداد الالتزاماتته لءمقترض و آفاالاحتمالات المستقبلية لدخل ال

ك الآراء                      الصدد هناك وفي هذا      ع تل ر في المخاطرة و یمكن تجمي درة آمتغي ة الق  عدة آراء حددت ماهي

    :  رئيسية المختلفةوفق أربع اتجاهات

 . على الاقتراض صالشخصية فهي أهلية الشختفسير القدرة من خلال اقترابها من  .1

  في أن یكون قادرا على مباشرة أعمالهضللمقتر ینصرف تحدید القدرة بالقابلية الإداریة .2
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 ؛سليمة تضمن سلامة الأموال المقدمة له في صورة قروضإدارتها  و

 دعاة هذا الاتجاه إلى الترآيز حول الأمور المالية البحتة في توضيحهم للقدرة ینصرف  .3

 .هالتزاماتلضمان مخاطرته و تسدید رة عندهم في خلق عائد متوقع آاف تتمثل القدو

ون بمقدار على الاستدانة  ینظر إلى القدرة     .4 ذا     ،التدفق النقدي المتوقع للزب  إذ ینظر أصحاب ه

 .نقدیة المتوقع تحقيقها من العميلالتدفقات البمقدار  على سداد الائتمان الزبونالاتجاه إلى قدرة 

زة الأساسية ا        زبونال  تعد شخصية   :Characterالشخصية  . ثانيا   رار     أو سمعته الرآي ى في الق لأول

ذ       الائتماني وهي الأآثر تأثيرا في المخاطر التي تتعرض لها         ة ، وله وك التجاری م  مسعى          البن ا نجد أن أه

 .1 بدقة الائتماني هو تحدید شخصية الزبونعند إجراء التحليللإدارة الائتمان 
دى حرص ال   ة م ان معرف ال الائتم ي مج ي الشخصية ف ونوتعن ه  زب داد التزامات ى س ام عل سكه الت و تم

صفات التي إذا            ؛   2بشروط الاتفاق  شعور     اتحدت آما تعرف آذلك على أنها مجموعة ال  تكون للشخص ال

سؤولية ة  ،  3بالم سلوآيات فالأمان صداقية وال ل والم ة والمث دة والثق وبعض الخصائص الشخصية  الحمي

ذا       لذل ،الأخرى تشير آلها إلى حجم و شعور الزبون بالمسؤولية تجاه دیونه             ك تسمى المخاطر الخاصة به

وهذا یعطي تفسير من أن جزء من المخاطر    ،بالمخاطر المعنویة أو الأدبية العنصر لدى بعض المهتمين   

 أدبي من اعتبارالائتمانية و التي تنشأ عن ضعف الزبون أو عدم قدرته أو رغبته في تسدید الائتمان تنشأ                

 . 4أو معنوي وليس مادي
ه و أصدقائه في العمل و خارج                       ونجد أنها تقاس عل      ه و أسلوب حيات دلول عادات ى مستوى الشخص بم

يط  ي مح معته ف ل و س تقرار     العم ي اس ل ف ة فتمث ستوى الدول ى م صية عل ا الشخ ه ، أم ل و مجتمع  العم

 .5و الانجازات الصناعية و العلميةالحكومة وفي الادخار العام أو الخاص 

بعض الآخر یتوسع               شخصية الزبون عدة    فلوبهذا             تحدیدات بعضها ینحصر بخاصية واحدة و ال

 غض النظر عما إذا آان التحدید بسيطابالزبون ، وليشمل عدة خصائص یجب أن تتوفر في شخص 

دور         ة التي تِ               أو شاملا فإن  المضمون ی ة و القيمي رد الأخلاقي ه       أحول خصائص الف ى مدى التزام ثر عل

 .بتعهداته أمام البنك

 أو شرآة أعمال وخاصة      وفي العادة لا یفرق محلل الائتمان بين شخصية الزبون إذا آان فرد                        

ع      فتها م د مواص سوقية ؛ إذا تعتم صرفية و ال ات الم ي العلاق د ف ة العه صغيرة و الحدیث شرآات ال ال

ات التي   إدارتها ، أما الشرآة فإن مواصفات شخصيتها تتجاوز محيطها لتتوسع و تشمل العملي         مواصفات

ا لأداء                  سجلات التي تحتفظ به دها و ال ا، تقوم بها و السياسات التي تعتم ر           ه وأصبح من الأمور التي تثي

ائن       ،الزبائناهتمامات البنوك حالات الإفلاس التي یعلنها بعض         وتشير الشواهد المصرفية  أن بعض الزب
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اتهم            تخلص من التزام يلة لل و    یخططون لحالات الإفلاس آوس اه البن م            اتج ا یه دائنين الآخرین ، وم ك و ال

ه رغم                    هو محلل الائتمان  سدید بعض التزامات ه وت ع أموال ذي یحاول تجمي إعلان   التعرف على الزبون ال

 .1إفلاسه وبين من یعلن إفلاسه للتخلص من الدین المستحقة عليه

مكن الاستدلال   ن یالصفات وفقا لمعایير موضوعية و لك     وعلى أي حال یصعب التحقق من تلك                  

 .2 وتعاملاته السابقةزبونعلى ذلك من خلال سلوك وتصرفات ال

 بمدى    تحددتوالسلوآية هنا     ،   ه سلوآيات أن المقصود بشخصية الزبون     ومما قدم یمكن القول                   

ا             ال فيقصد به ون آشرآة أعم ا شخصية الزب ك ، أم ه في ذل ه ورغبت اء بالتزامات ى الوف ون عل درة الزب  ق

ا من التزامات                 الإدارة والتي تجسد     ا عليه اء بم شرآة في الوف درة          مدى قدرة ال وك من خلال ق اه البن اتج

إدارتها في انجاز الأعمال و تحقيق الأهداف ، ولهذا السبب فإن دراسة شخصية الشرآة تقتضي الاطلاع                 

شرآة لغرض الإحاطة           دراء ال دیرین        على شخصية م ات هؤلاء الم درا    بأخلاقي تعدادهم    ومدى ق تهم و اس

 .من التزامات لتسدید ما على الشرآة 

  تتسم بالصعوبة ملية السهلة و الإحاطة بهذه الجوانبإن تقييم شخصية الزبون ليست بالع              

د  ن خلال   ،و التعقي ك م تم ذل ا ی ا ، إنم ا مادی ن تقييمه ون لا یمك ى أن شخصية الزب ود إل ك یع و سبب ذل

ة            المعلومات التي تتم     ة و خارجي ا من مصادر داخلي ذا  ،جمعه ة الاستعلام عن شخصية          وله ر عملي  تعتب

  ؛ من موضوع الاستعلام المصرفي مهم جزءالزبون

 مؤلفات أسس القرار الائتماني أحد أهم یعتبر رأس مال الزبون   :Capitalرأس مال العميل . ثالثا  

ا            و لهذا فإن أدارة الائتمان تزید من تحليلها لرأس مال           ؛3 الزبون لتحدید درجة المخاطر التي تتعرض له

صد  رأسو یق روة  ب ون صافي الث ال الزب لاك  (  م ن الم دم م ال المق ى بالإضافةرأس الم ات إل  الاحتياط

ضمان             4 المالي همرآزجمه مقياسا لمتانة     و ح  ) المحتجزة   الأرباحو ة ال ة الائتماني ، الذي یعتبر من الناحي

د الضرورة     ى الدفع ؛ و یعتمد البنك على هذا العا    مقدرة الزبون عل   یؤآدالذي   ه عن ، مل في استرداد حقوق

ى            و تطلب البنوك عادة مجموعة من الحسابات المالية و الميزانية العمومية           ون حت ه الزب ا یملك ع م  و جمي

 ؛   5یمكن من خلالها تحليل مدى قدرة المنشاة في السداد بالمستقبل

 الائتمان بسبب هذا    إدارةلى الملكية و لهذا فان المخاطر التي تتعرض لها           الترآيز ع          و یلاحظ هنا    

 . العنصر تسمى بمخاطر الملكية 

شير             إن           اني ت ل الائتم ى أن   الدراسات المتخصصة في التحلي ه           إل داد التزامات ون في س درة الزب  ق

ر    رأس آلما آان    إذیملكه ،    المال الذي    رأستعتمد في الجزء الكبير منها على قيمة        تجاه البنوك     المال آبي

 آلما انخفضت المخاطر الائتمانية و العكس صحيح آذلك ؛ 

                                                        
  .144حمزة محمود الزبيدي ،  مرجع سبق ذآره ، ص 1
   .233 ص عبد الغفار حنفي ، مرجع سبق ذآره ،2
  .146حمزة محمود الزبيدي ،  مرجع سبق ذآره ، ص 3
  .234 عبد الغفار حنفي ، المرجع السابق ، ص  4
  .130 عبد المطلب عبد الحميد ، مرجع سبق ذآره ،  5



 48

  نوعيةإلى أن عناصر أو معایير منح الائتمان یشير بعض الباحثين آأحد المال رأس   وعن أهمية 

ة  ون رأس و قيم ال الزب أثر م هت ي قدرت ذ  ف ان و ل داد الائتم ى س ان  عل ررأسلك ف ال یعتب صرا  الم  عن

يا اطر الائتم أساس ل المخ ن عناصر تقلي ة و    م ون المالي وة الزب ل ق اره یمث ة باعتب ضااني ة أی ر بمثاب  یعتب

 ؛  في حالة فشل الزبون في التسدید الإضافيالضمان 

ان إدارة حمایة معينة تتعرض لها أو الضمان بمثابة تعزیز یأتي   : collateralالضمان . رابعا    الائتم
ذل      تتخذ ا عندما   ي           لقرار بمنح الائتمان ، و ل ذي یح ال الخطر ال ا زاد احتم ا        ك آلم ة آلم ة الائتماني ط  بالعملي

 حمایة لحقوق البنك ، لآانت الضمانات المطلوبة أآبر 

ون                           ا الزب ة و التي یرهنه ر منقول ة و غي  و یقصد بالضمان مقدار ما یملكه الزبون من موجودات منقول

ضمان    إلى استنادا   يوقد یكون الضمان شخص   ؛    لتوثيق الائتمان المصرفي    سمعته و آفاءته و قد یكون ال

 .1یختلف باختلاف نوع الضمان المقدمعيني 

ة                        وأهم ما ینظر إليه البنك عند منحه قرضا مضمونا هو ما یعرف بالهامش والذي یمثل الفرق بين قيم

 .2 المقدم آضمان للقرض وقيمة القرض نفسه الأصل

م أن إدارة ان ورغ ایير شملت الائتم د من المع وناهتمت بالعدی ه سمعة الزب ة  وأخلاق  والجوانب المختلف

ضمانات                   تتجاهل إلا أنها لا    ،لشخصيته   وم ال املة لمفه ة ش انوني لكي تعطي رؤی ا الق ضمانات بمفهومه  ال

ه                   وهي   ،فهي تعتبر خط الدفاع الثاني في حالة عجز الزبون عن السداد حتى یستطيع البنك تحصيل حقوق

ه من    لعملية التمویل یتحمله هو،الأآبر العبئ تشعر الزبون أن    وتشعره بجدیة مساهمته في تسدید ما علي

 . 3 حقوق

ود        الأفضلإن الضمان         ى نق ه إل ذي یمكن تحویل سهولة وال ذلك  4 للبنك هو الذي یمكن تحدید قيمته ب ، ل

 .یجب دراسة الضمانات قبل تقدیم الائتمان 

ا یخص      إنوعموما ف       ة م د من                     الأهمي إن العدی ان ف نح الائتم ضمان آعنصر من عناصر م سبية لل  الن

ل   ه لا یمث ى أن ق عل بقيةالآراء تتف ى الأس ي الأول اذ ف انياتخ رار الائتم ضمن  الق ل ی ان ب سلامة الأم  وال

 من   آما حذر البعض   " الضمان لایصنع القرض     "للائتمان الممنوح ، وهناك مقولة معروفة تشير إلى أن          

ة                         ز الرغب ى مدى تعزی ل عل أن یكون القرار الائتماني معتمدا على مدى وجود أو عدم وجود الضمان ، ب

  .5عند الزبون والقدرة في السداد 

ا آانت           الأحوال ونقصد به   :conditionالمناخ العام   . خامسا   ستقبلية ، فكلم ة والم الاقتصادیة الجاری

وادر              رواج آلما شجع ذلك   البوادر الانتعاش و   اك ب  على منح الائتمان والعكس صحيح حيث آلما آانت هن

ان ،  نح الائتم ي م ا ف ك عائق ان ذل ا آ ساد آلم ود وآ هرآ ة لأن ي الحال ى ف الات الأول ة احتم سداد وخدم  ال
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التعثر وارد     الي ف ل وبالت الات تق ذه الاحتم د أن ه ة نج ة الثاني ي الحال ا ف دة أم به مؤآ رة وش القرض  آبي

ه دواحتمالات داد 1ة  مؤآ ى س ون عل درة الزب دى ق ى م صادیة عل ؤثر الظروف الاقت ه ، وت ي التزامات  والت

ان       الأربعة عنها في هذه الحالة ، فقد تتوافق الصفات          یسألتكون غير مواتية ولا        السابقة في طالب الائتم

ذلك یج                  لكن الظروف الاقتصادیة   و ان ، ل نح الائتم ى   المتوقعة تجعل من غير المنطق التوسع في م ب عل

 . 2 الأجلمحلل الائتمان التنبؤ المسبق لهذه الظروف خاصة إذا آان القرض طویل 

دلالات    :5P'sنموذج المعایير الائتمانية المعروفة       . الفرع الثاني     تعطي هذه المعایير نفس ال

ون والغ                      وع الزب ى ن ایير عل ذه المع رض التي یعطيها المنهج السابق وإن آانت بأسلوب آخر ، وتحتوي ه

شمل  وذج ی ذا النم ستقبلية ، ویلاحظ أن ه ة والنظرة الم سداد والحمای ى ال ون عل درة الزب ان وق من الائتم

  . من المقاطع المكونة لهذا النموذجالأولىالحروف 

ه     :People   الزبون . أولا  ة وواضحة عن یقيم الوضع الائتماني للزبون من خلال تكوین صورة آامل

ه ،    لال مقابلت ن خ ذم ي        و به ب ف ي یرغ ات الت ات و البيان ل المعلوم ان آ ل الائتم دد محل ة یح ه المقابل

ا         الأعمال  و    - الزبون   –الحصول عليها و تحدید من  هو          السابقة التي قام بها و البنوك التي یتعامل معه

ستقب       یساعد ب  الأعمال مؤشرات النجاح في هذه      إلى الاستناد   أنو من المؤآد    ؛ ل قدیر مخاطر الفشل في الم

شل و  ات الف ان علام ل ف ل نر مالتعث، و بالمقاب دفع  لأخر عم ا ی دم النجاح تعطي انطباع سبب ع ىب  إل

  .3 الزبون المستقبليرذر في تقييم خطالح

ة  إلى المعایير التي من خلالها یتم التوصل أهمتشكل هذه الرآيزة احد  :الغرض من الائتمان. ثانيا    إمكاني

الغرض من    التحقق ورفض الطلب، و    نالقدر م  التوقف عند هذا     أوئتماني  في دراسة الملف الا   الاستمرار  

 إدارةو صلاحيات     التي لا تتناسب مع سياسة البنك          أویحدد احتياجات الزبون التي یمكن تلبيتها       الائتمان  

 من الائتمان مادام هناك ترتيبات زمنية لرد القرض      ضمعرفة الغر  أهمية الكثير عن    یتساءلالائتمان ، و    

رة            ا البنك ، لان الفك ات التي یعمله ، ونجد هنا في الحقيقة ارتباطا بين الغرض من الائتمان و بين الترتيب

ا یجب     وإنمافقط لزبونه ،     الأموال إعطاء البنك لایقوم بمجرد     أنالحدیثة هي    ة عم صائح المالي  یقدم له الن

 . 4فعله ، وهذا هو ما یربط الائتمان بالغرض منه

ا  در. ثالث سداد  الق ى ال اني نإ  :Paymentة عل رار الائتم سلامة الق ي ل ار الحقيق و حصول   الاختب ه

ون                       ة للزب ة الداخلي دفقات النقدی دیر الت  الخارجة   أوالتسدید في الموعد المحدد المتفق عليه ، ومن خلال تق

ا           ا فيم ون معرض        إذامنه تعطي تصورا أولي ان الزب ى  آ الي        إل ة من العسر الم ك       ، حال وع ذل العسر   و ن

 ؛ ) عسر مالي أو عسر فني (

                                                        
  .162محمد سویلم ،  مرجع سبق ذآره ، ص  1
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ر  إذاو  ن المنتظ ان م ن  أداء آ ان م اح الائتم ب      الأرب درة طال دى ق يم م ضروري تقي ن ال ستقبلية فم الم

دفع الالتزامات من           ،التزاماتهآافي لآراء   الائتمان على توليد أرباح أو دخل في المستقبل          ة ت صفة عام  وب

صادر  ع م ات ا: أرب دخل ومبيع اح أو ال سلعي أو  الأرب زون ال ع المخ ة أو بي راضلأصول التام ن الإق  م

 .یجب  تحليل هذه المصادر و دراسة العوامل المؤثرة فيها  لذلك ، 1الغير

ل   إن أساس هذا     :Protectionالحمایة  : رابعا   اني هو إستكشاف    المعيار في  التحلي الات الائتم  احتم

ون      ل تقييم الضمانات   ، وذلك من خلا    ر الحمایة للائتمان المقدم للزبون    توف يقدمها الزب الات التي س   أو الكف

 ؛ سواء من حيث القيمة أو القابلية للتسييل 

 أبعاد  استكشاف هذه الرآيزة ینحصر في      إن مضمون     : Perspectiveالنظرة المستقبلية   : خامسا  

ون   الحالات التأآد    وح للزب ان ،    تي تحيط بالائتمان الممن ك الائتم ستقبل ذل  آل الظروف   كشاف استأي  وم

وك بمؤشرات             والمستقبلية المحيطة بالزبون   البيئية ة للبن سياسة الائتماني أثر ال د تت ة ، فق  الداخلية والخارجي

  .2 من معدل النمو العام إلى نسبة التضخم ومعدلات الفوائد وغيرها الاقتصاد
 

  : PRISM الائتمانية المعروفة ب رنموذج المعایي: الفرع الثالث 
ا توصلت ی        ن أحدث م نهج م ذا الم ر ه راءة  عتب اني وق ل الائتم ي التحلي صناعة المصرفية ف ه ال  إلي

ى  ت قياس توازن من خلالها     أداةمستقبل الائتمان ، ویعكس هذا المنهج من تشكيل          بين المخاطر والقدرة عل

 بالحرف الأول  من مجموعة المعایير التي تشترك فيما بينها PRISM جعناصر نموذوتتكون  السداد ؛ 

  .3عرض لماهية هذه المعایير وفيما یلي  M.S.I.R.Pمن آلمتها 

 

صور  ا    :Perspectiveأولا الت اطر الائتم ة بمخ ة الكامل ا الإحاط صور هن صد بالت د نیق  والعوائ

ة                   درة أو الفاعلي سيریة هي الق  المنتظر تحقيقها من قبل إدارة الائتمان بعد منحه ، ومضمون هذه الأداة التف

الزبون     في تحدید ال   ان      مخاطر والعوائد التي تحيط ب د منحه الائتم ترات   ، عن ذلك دراسة إس شغيل   وآ يجية الت

ون د الزب ل عن أنهاوالتموی ن ش ي م اره ن الأداء أن تحس والت د باعتب سهم الواح سوقية لل ة ال يم القيم  وتعظ

 .الهدف الذي یجب أن تدور حوله آل القرارات 

ر لا           :Repoyment :  القدرة على السداد   –ثانيا   ذا المتغي ا       مضمون ه ا ذآرن ابق  هیختلف عن م  ا س

ون                  أنغير   ه الزب أ إلي ذي یلج سدید ال د مصدر الت ل              الاهتمام هنا هو تحدی م محل ا یه ه ، وم ا بذمت سيد م  لت

ة                        ة الداخلي دفقات النقدی د الت ى تولي شغيلية عل ات الت درة العملي الائتمان هو المصادر الداخلية لأنها تعكس ق

 .التي تستخدم في تسدید التزامات العميل المستحقة 

                                                        
  .232عبد الغفار حنفي ، مرجع سبق ذآره ، ص  1
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ا    :Purposerntention oI  نالائتماثالثا الغایة من  ون  یجب تحدید الغایة من الائتم دم للزب  ن المق

ا     لدراسة هذا الغرض أو الغایة       تشكل الأساس    أنوآقاعدة عامة فإن الغایة من الائتمان یجب         ،وان آخر م

  .و تصفية موجودات الزبون لاسترداد حقوقه همحلل الائتمان فكر بهی

ة للبنك لتكون                  :Sapeguards: رابعا الضمانات    ضمانات المقدم د ال ار هو تحدی مضمون هذا المعي

سدید    ى الت درة عل دم الق الات ع ة احتم ان لمواجه ترجاع الائتم مانا لاس ن،ض ون ا ویمك ضمانات  أن تك ل

ي تع ة وهي الت ال داخلي ز الم وة المرآ ى ق د عل ون،تم الات ي للزب ة أو الكف ضمانات العيني ة آال  أو خارجي

 .من شروط في عقد الائتمان لضمان السداد   إلى ما یتم وضعهبالإضافةالشخصية 

سا   ر خاصية   : tnManageme الإدارةخام ا  الأساسية  من العوامل  الإدارةتعتب ي لا یجب إغفاله  الت

ون ،    الإداريحلل الائتمان على تحليل الفعل      دراسة طلب الحصول على الائتمان ، ویرآز هنا م        عند    للزب

 : ومضمون هذا الفعل سوف یشمل 

تفادة          :العمليات   .1 ومن خلالها یتم التعرف على أسلوب الزبون في إدارة أعماله وتحدید آيفية الاس

  من الائتمان ، وآذلك تحدید فيما إذا آان الزبون سوف یتسم بتنویع نشاطه أو یقتصر على نشاط وحيد
 ؛وأیضا فيما إذا آان النشاط موسمي أو دائم ) منتج واحد ( 

ب    :الإدارة .2 ا یج تعراضوفيه ل   اس ي للعم ل التنظيم تعراض الهيك دراء   واس ة لم سيرة الذاتي  ال

 . وتحدید قدرة الزبون على النجاح والنمو الأقسام
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 خلاصة الفصل الأول 
 

 
 

ه                                تثماراته وتولي يمثل الائتمان أهم أوجه أنشطة البنك إذ يعتبر الجانب الأآبر من أصوله واس

ان    تراتيجيات إدارة الائتم ن ضمن اس ه، وم ايير لتقديم ه ومع ة خاصة بوضع ضوابط لمنح وك عناي البن

دائم ضرورة ت              ا ال ة في عمله ذي                والتي تشكل نقطة مهم ا تحدد الإطار ال ة خاصة به د سياسة ائتماني حدي

  .  تعمل فيه ائتمانيا مقارنة مع الإدارات المنافسة لها
 

سياسة الائتم   ـ ـ ومن ضمن الأسس المهم                ا               ـ ـة ل ذي يتعامل فيه ان ال واع الائتم ى أن ان النص عل

سم          البنك وبالتالي الفصل المبدئي بين الائتمانات المقبولة وغير ال         ذي يت ان ال مقبولة، ويتم انتقاء نوع الائتم

ه          ــبجودة ع  ذا يضع البنك جل اهتمام اني    ــ ـ بالق الية وبه رار، ونظرا          رار الائتم ك الق رات ذل دير متغي وتق

رارات الائتماني ورة الق ـلخط ق   ــ ور تتعل ن الأم دد م ضة لع ة مستفي ة تحليلي ام بدراس وك القي اول البن ة تح

سداد    والظروف المتعلقة بقياس المخاطر الناشئة عن منح التسهيل   ى ال ون عل بعدم رغبة أو عدم قدرة الزب

 .في المستقبل
 

ا         ى نق ة و التعرف عل يم الظروف الداخلي ي تقي ساعد ف اني ي ل الائتم ذا فالتحلي اط   وبه وة ونق ط الق

ذلك                   الضعف وفهم البيئة الخارجية    ة التي يمارسها، ويحدد ب شطة الفعلي  التي يعمل فيها حتى يشخص الأن

د    ة وق سية لتنمي ؤثرات الرئي اطر والم ة للمخ التحليلات اللازم ام ب ان والقي نح الائتم سليمة لم رة الطرق ال

ادم   صل الق ي الف ه، وسوف نعرض ف اء بالتزامات ى الوف ون عل اني  الزب ل الائتم سية للتحلي داخل الرئي  الم

  .للوصول إلى قروض جيدة وسليمة
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 فصل الثانيال
 خل التحليل الائتماني لتفعيل العمل المصرفيامد

 
 

 

ك                   تعب          ستخدمة في ذل ات الم ا آانت الإمكان  التي  و ،ر الفعالية عن القدرة على تحقيق الأهداف مهم

 ، 1الهدف المحدد مسبقا و تقاس بدلالة الفرق بين النتيجة المحصلة و ،تحقق ببلوغ النتائجت

ص         ل أداء ال ویق ة العم ه   د بفعالي ة ب شاطات المنوط شروع للن دى    م ه ل ؤدى ب ا ت ضل مم شكل أف  ب

ه باستغلال       عدد من الممارسات یؤدیها  و بالتالي یشير هذا المصطلح إلى   ، منافسيه سمح ل شكل ی  البنك ب

 .2أفضل للموارد

ام المصرفي   ة النظ ار و ضمان      و تتوقف فعالي ة الادخ ى تعبئ ه عل ى قدرت صاتعل  أفضل التخصي

ى         ،  ویسيطر على هذا النظام وخاصة في الدول النامية القروض          ، للموارد  و التي تعتمد بشكل أساسي عل

   ؛3عندها النظام المصرفي هو أساس التمویل أنلكون البنوك في التمویل 

 

 و تكون     ، سطرة الم الأهدافحقق فعالية العمل المصرفي من هذه الوجهة بتحقق         ت و بهذا المعنى ت           

م یتحقق العمل        أساليبه   ان                    أقل فاعلية إذا ل نح الائتم رار م ة ق اءة و فاعلي وب التي تحدد بكف شكل المطل  بال

رار الخاطئ في                 ، الذي یتسم بنوع من التعقيد و الصعوبة         سه الق ان هو نف نح الائتم فالقرار الخاطئ في م

ا          فالأول، رفض الزبون    نح الائتم سبب م سبب            ، ن   ینتج عنه خسارة ب وات الفرصة ب ه ف تج عن اني ین والث

 ،  المقترض أهلية التقصير و احتمالالرفض ناهيك عن مخاطر 

ى               إلىوالبنك یهدف            ه التعرف عل  تقليل الخسائر بالتعرف على نقاط قوة و ضعف زبائنه و محاولت

ه      ا جاءت   ؛ المخاطر المحيطة سواءا تتعلق بالزبون أو بالوضع العام آل اني    ومن هن ل الائتم ة التحلي  أهمي

 و یتعزز هذا التحليل ، و تفعيل العمل المصرفي للتعرف على هذا الوضع و تحقيق ذاك الهدف 

 : بثلاث مداخل رئيسية سوف نعرضها آل في مبحث على النحو التالي – التحليل الائتماني –

 
                                                 

الملتقى الدولي حول التسيير ،  آمدخل لتحقيق فعالية التسيير في المؤسسة الاقتصادية العمومية ةأسلوب إعادة الهندس، الطيب ياسين و حوتيه عمر  1
   .05  ،  ص 2005  ماي 4 و3يلة ، جامعة محمد بوضياف المس، آلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير ، الفعال للمؤسسة الاقتصادية 

  .39مرجع سبق ذآره ص  ،محمد آمال خليل الحمزاوي  2
دراسة تحليلية تقييميه  ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الطبعة الثانية ، الجزائر ، :  عبد المجيد قدي ، المدخل إلى السياسات الاقتصادية الكلية  3
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 : الاستعلام و التحقق في الائتمان .المبحث الأول 
الرغم           روا        ب ى ال ان عل ر الائتم ت خط ة حلل ة تجریبي ات أآادیمي دة دراس ن أن ع ة م بط المتعلق

روابط       بالشرآات ، قليلا جدا      ى  الدراسات التي قدمت ال سبب آون        إن، ية  ف القروض المصر    إل ذا ال  نأ ه

ان    ، بضعة بيانات  متوفرة عامة      ، للقروض المصرفية آلات خاصة      ذا       و لنفهم خطر الائتم م ه د عل  بتزوی

سبة ا ل ن نهج و لتحلي ان  لم نح الائتم د م سارة بع دة الخ ات ش ت بعض الدراس رري نأبين ن مق سائر  م خ

 ،القرض المصرفي أعطى تقصيرا من ناحية المساهمة حول أدبيات المخاطر 

در بتوقيت التوقعات           لفةتخ على القروض الم   الأحسن  و حسب معرفة المؤلفين فالتسيير       رة یق أو المتعث

ة ات  أي م،بعنای ولعلوم ضمانات   ح أثير ال ل ت ان  مث ر الائتم ر و خط روض   الخط م الق امين وحج و الت

ة المباشرة التي تحملت       علاوة على ذلك ت  ، ة وعمر المقترض    وعامل الصناع  زود معلومات حول التكلف

 ؛  1 و المریبةةمن قبل البنك في التحسينات على القروض السيئ

أدبيات الخطر و التي ربما لها وظائف أآثر تعقيدا سنحاول طرح             هذا الجانب حول     إثراءوقصد            

 :هذا المنهج أو المدخل من التحليل الائتماني في المطالب الثلاثة الرئيسية التالية 

 

 :الاستعلام الائتماني . الأولالمطلب 
ة بالبنك ، وأد         یعد جهاز              ه الف الاستعلام الائتماني قلب جهاز المعلومات الائتماني ة للحصول  اعل ات

ا  و الصادقة و الشاملة و الكاملة و المتعمقة و التفصيلية عن آل ما یهم البنك و م                   ةعلى المعرفة الصحيح  

ذا       ب  بما یتعلق   خاصة و  ، یؤثر على نشاطه ، وما یتأثر به       نشاط الائتمان المصرفي ، وسنحاول تعریف ه

 .ه تالجهاز ومصادره و دور

 :ستعلام الائتمانيتعریف الا  .الفرع الأول
و                        ات و المعلومات عن الزب ة أو التض             قد ترد بعض البيان وع من عدم الدق سم بن ليل تجعل   ن تت

ة من المخاطر              ا من      ، عملية اتخاذ القرار الائتماني محاطة بدرجة عالي ستكمل بياناته وك ت ان البن ذلك ف  ل

 :خلال الاستعلام الائتماني الذي یعرف بأنه 

اني          ت الاستعلاما :لأول  التعریف ا  شكل أحد       ، الائتمانية تمثل البوابة الرئيسية لصناعة القرار الائتم ا ت آم

رار ي صناعة الق ة ف ا یمكن من المراحل المتقدم ات و المعلومات بم دفق من البيان م مت داده بك  خلال إم

  ؛ 2صانع القرار الائتماني من اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسبل

                                                 
1  J. Dermene  and and C. Neto de Carvalho Bank loan losses – given – default : A case study : 
Journal of Banking & Finance ،  Volume   ،30  4Issue     ، Elsevier . April 2006  12 , P 21  . 

  .117 ، ص 2002دون بلد ، ، دون دار نشر ، احمد غنيم ،  صناعة قرارات الائتمان و التمويل في إطار الاستراتيجة الشاملة للبنك    2
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اني التعری اهيم :ف الث ستقرة ومف ق ضوابط م نظم المتواصل وف د الم ك الجه اني هو ذل  الاستعلام الائتم

الحجم               محددة و أساليب متنوعة بهدف إمداد صانع القرار الائتماني بكم متدفق من البيانات و المعلومات ب

 ؛ 1والشكل والوقت و التكلفة المناسبين

ل أن تتخذ             الاستعلام    تعتبر عملية :التعریف الثالث    وك قب ا إدارة البن وم به ة التي تق أحد الجوانب التحليلي

ك  ان أو رفض ذل نح الائتم ى م ة عل واءا بالموافق اني س رار الائتم زء لا یتج ، الق و ج ل زأوه ن التحلي  م

ة               به دائرة أو وحدة      الائتماني تقوم  ة المصادر بغي إداریة مستقلة في البنك مهمتها جمع المعلومات من آاف

 ؛ 2 و تلخيصها ضمن استنتاج یعطي دلالة واضحة على مكانة الزبون الأدبية و التجاریة و الماليةتحليلها

             

سابقة یتب                ى                    من خلال التعاریف ال ل في الحصول عل از تتمث ذا الجه سية له ة الرئي ا أن المهم ين لن

سهيل ائتم               ى ت د قرض سبق          أوان  بيانات حول الزبائن الذین یتقدمون بطلب الحصول عل  أن بطلب تجدی

ة الع   ع الاست یمتد  و ، وا عليه   حصل أ    لام حول آاف ؤثرة و المت رات الم اني   وامل و المتغي شاط الائتم ثرة بالن

دفق من      وفي واقع الأمر فان البنوك    ، للبنك   ار مت  تقوم بتأسيس و بناء جهاز استخبارات فعال یؤمن لها تي

ون اس      ، و السریة و الخصوصية البيانات و المعلومات شدیدة الأهمية   اءة الزب ه تضمن عدم إس تخدام و ب

ن ا م ي حصل عليه وال الت نالأم نح م ي م ر الت ي أغراض خطرة أو مجالات غي ك ف ذلك  البن ا وآ  اجله

ه في                      ى قدرت ؤثر عل أنه أن ی ا من ش لمراقبة سلوك و تصرفات الزبون للتأآد من سلاماتها وعدم وجود م

  ؛3لتزاماته تجاه البنك أو الغيرإدارة نشاطه أو على سداد ا

وم     ذا المفه ان وبه رار الائتم ي صناعة الق ام ف اني یلعب دور ه تعلام الائتم د أن الاس يح ي نج ث یت  حي

 مساحات آبيرة و متنوعة أمام صانع القرار من خلال ما تقدمه عن طالب الائتمان من معلومات 

ا عو مستندات تتصل بالمصادر المصرفية التي یتعامل م            ان  ه ذلك المصادر الأخرى     ، طالب الائتم  و آ

ه ة       لتعاملات ه المالي ة و ملاءت ه الائتماني ول جدارت ورة ح وین ص املين لتك وردین و متع ن م ذلك،م   وآ

 ؛ 4ماضية و حاضرة و توقعاته المستقبلية

 :مصادر الاستعلام المصرفي :  الفرع الثاني
ال             مادة الاستعلام المصرفي أهمية خاصة في        ترتدي   سهولة الاتصالات و انتق عصرنا الحاضر نظرا ل

ا            ل تتيح    التي  الحدیثة الأساليب والطرق   ب المعلومات ى معلومات خاصة بزبائنه ة الاطلاع عل ، هذه الوظيف

رى ، وی بصورة أفضللا تكون عادة في متناول الآخرین وتؤمن بذلك إدارة مصالحها و مصالح زبائنها  و

ه بنى على هذا الأساس    للاستعلام عن زبائنه ملحة إذ ی     رجال الاقتصاد أن حاجة البنك       ه  ثقت یصبح في    وب

 .امل معه بصورة أآثر دقة وموضوعيةالناشئة عن التعوضع یمكنه من تقييم المخاطر 

                                                 
  .230مرجع سبق ذآره ص ، حمد الشواربي و محمد عبد الحميد الشواربي عبد الحميد م 1
  .124مرجع سبق ذآره ص ، حمزة محمود الزبيدي   2
  .253مرجع سبق ذآره ص، محسن أحمد الخضيري   3
  . 118مرجع سبق ذآره ص ، أحمد غنيم   4
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وتتمكن إدارة الائتمان بشكل عام و الدوائر الخاصة بالاستعلام المصرفي بشكل خاص من الحصول على          

  :ن مصادر عدیدة یمكن عرضها بما یلي المعلومات التي ترغب فيها م

ا بر ، والمعلومات المس   تدیر هذه المعلومات السلطات العامة      :1المصادر الرسمية للمعلومات  . أولا    ة عنه

ذه المعلومات یج      حالة المعطيات الإحصائية ،   هي   ز إجراء   و الطابع العام له ا ت   ي دة لأنه ات مفي حمل  مقارن

 :هم هذه المصادر وأ المعطيات الأساسية للمشروع ؛

ما تستسقي البنوك معلوماتها من المحاآم التي تمسك        غالبا   :التجاريالمحكمة و مصلحة السجل      .1

سخا من محاضر                  يما ن شرآة لاس سخا       ملحقا یحتوي آل عناصر الحياة القانونية لل ساهمين و ن ات الم جمعي

شرآات و جل التجاري  الاطلاع لدى الس   قرارات التصفية، ویمكن  عن الميزانيات و     دیلاتها  على أنظمة ال تع

 .ة و امتلاك بعض العناصر الایجابية في المؤسسةیو الأعمال المكملة لها و شروط العقود الإدار

ون      :المصالح العامة الأخرى    .2 ة حول الزب ة في الأهمي  تحتوي هذه المصالح على معلومات  غای

اري تح     طالب الائتمان فنجد     سجل العق ات    ت مصلحة ال ى الملف ارات و محاضر     وي عل ة لمختلف العق  العيني

ائع  ع الوق ر و جمي د و التحری سح والتحدی صلحة م ذلك م ارات ؛ وآ ة بالعق ات المتعلق ود و المعلوم القي

ارات   رد للعق ك ج ي تمل ه ؛ الأراضي الت د وعلي اني بخصوص  إذنیوج تعلام الائتم ر الاس صرف دوائ  بت

 نظرا لتجدیدها سنویا بصورة دوریةة بهذه الوسيلة نسبية الذمة المالية  العقاریة هذان المصدران ولكن الثق

د     را نج د وأخي صالح الجرائ مية م ات     الرس ة و المعلوم ة و التجاری ات المدني شر الإعلان ولى ن ي تت الت

ات في الصحف الرسمية       سية في حياة الشرآات، إضافة إلى ذ      الأسا إن الإعلان ك ف ضا مصدرا    ل شكل أی  ت

 . مهما للمعلومات

ة              : شبه الرسمية للمعلومات   المصادر. ثانيا   ا من المرافق العام یعود للبنك استكمال المعلومات التي تلقه

 :فيبالاستعلام لدى قطاعات أخرى من الحياة الاقتصادیة و المتمثلة 

  یشكل الزبون للبنك أفضل مصدر للمعلومات ، فالمعرفة التي یمتلكها الزبون :الزبون نفسه .1

ستطي ي ی تقراءو الت ال  هاع اس تراتيجيات الأعم صوغ اس ه ل د علي ذي یعتم ا هي الأساس ال اع به  و الانتف

اعلات الشخصية مع      نالفاعلة و المؤثرة ، ویؤآد الباحثين و الأآادیميي    ة التف في مجال إدارة المعرفة بقيم

با                الزبائن التي ترآز على جانب التآلف      سير الأس ساعد في تف ة التي ت ب وتؤدي إلى محتوى غني بالمعرف

 ؛لتصرف بالطریقة التي یتصرفون بهاالتي تدعوا الزبائن إلى ا

ن           ستوى م ذا الم ى ه صل إل ا لا ت ائن ربم ع الزب اعلات م ع أن التف ة،و الواق ة  إلا الحميم أن محاول

دى                                ة ل اء قاعدة المعرف سهم في إغن د ت ا  ق ة التي یمتلكه ى بعض المعرف ون للحصول عل التآلف مع الزب

ك سا؛ البن ا  وتأسي ى م دم و عل ىتق ن أجل الوصول إل ثم ون حي دقيق للزب م ال ن الفه ستوى  م صبح  م  ت

اءة   جاءت بعض الإسهامات؛  ذات صبغة شخصية    التفاعلات المستقبلية    ة و آف دخل إدارة  ب  الأآثر فعالي م

                                                 
الجديد في عمليات المصارف من الوجهتين القانونية و الاقتصادية ،  آلية :  عبده جميل غصوب ، الاستعلام المصرفي ، المؤتمر العلمي الثاني  1

  .378 ، ص 2002الحقوق بجامعة بيروت العربية ،منشورات الحلبي ، الجزء الأول ، الطبعة الأولى ، بيروت 
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ام     العلاقة مع الزبون التي تحاول تشخيص الزبائن الأهم من حيث إسهامات         ة و الاهتم ر في الربحي الأآب

ه بوصفهم                               ة من حالات التفاعل مع تثمار آل حال ة لاس ون في محاول ى الزب ستهدف للتعرف عل بهم و ت

 . 1جزءا من أفراد یستشعرون عالمهم

دوم               ا لم ی  إذ :المصادر الخارجة عن الزبون      .2 يس مع إن البنك ل سابق غرضه ف حقق المصدر ال

 :ى و تتمثل في الوسائل حيث یمكن له البحث عن المعلومات من مصادر خارجية أخر

ل آل شيء               اتإن البنك الذي یبحث عن معلوم      :البنوك الأخرى    - أ أ قب ه یلج ون لا یعرف   عن زب

ا     ا بينه عة فيم بكة واس ي ش تعلام البنك ر الاس شكل دوائ لاءه ، وت دى زم تعلام  ل ى الاس ي إل د ف ، ونج

ين   ، یأخذ في الممارسة العملية أن البنك الذي یكافئ زميلا له بمعلومة عن زبونه             املين اثن ار ع : الاعتب

ه ،                    ا مع مصالح زبون ى مصالحة التي تتفق غالب أن یع    الحفاظ عل ا          والأمل ب ا م ه البنك یوم ه زميل امل

  بالمثل؛

وك في              وهذین       ا البن ا، و     الهدفين أدیا إلى توحيد نمط التزود بالمعلومات التي تتبادله ا بينه المعلومات  م

سهل    ها تقسم إلى فئتين ، الفئة التي تسرب  ة و ی ا عام   الأولى تحتوي على عناصر لا تمثل أهمية آبرى لأنه

ابق     ا س ي ذآرناه صادر الت دى الم ا ل لاع عليه مية  –الاط صادر الرس شكل   – الم صدر آ دى أي م أو ل

أما بخصوص الفئة الثانية فإن البنك یفشي عن استحقاقات صعبة ودفعات               ؛ الخ....الشرآة ورقم الأعمال  

ة أو الت ر منتظم ا یعطي ت  غي و م ة، وه ر مدفوع ات غي ة   زام ة والتجاری دارة التقني ول الج ا ح ا عام وجه

ارات        ن أن شبكة المعلومات بين البنوك ت      المالية للزبائن، آو  و دة من العب ة فری يح   ستعمل طریق ة تت  المموه

 .سيل لمعرفة الوضع الحقيقي للزبونالمجال أمام المرا

ا                ل الطلب ه في حق دام المراجع             ولكن یجب التوضيح أن إن انع ات، ف ة للمعلوم ين    ت الدولي شترآة ب الم

ا        وح به ي تب ات الت صياغة المعلوم ى ب زم الأول ا، تل ي تتلقاه ة الت ات و الجه وح بالمعلوم ي تب ة الت الجه

 .2بصورة أآثر دقة، ویقتضي التحفظ هنا حول ترسيب معلومات لبنك آخر قائم في الخارج

دیرها        :آزي  بعة للبنك المر  ابنوك المعلومات الت   -  ب  للبنوك وسيلة اتصال ببنوك المعلومات التي ی

بنوك المعلومات بشكل أساسي من مصلحة المخاطر المرآزیة التي تكلف بجمع              تألف  ، وت البنك المرآزي   

ضمانات الخاصة بكل قرض         أسماء المستفيدین من القروض     الغ المسحوبة و ال قفها و المب ا و س و طبيعته

س وك و المؤس ع البن ن جمي ة م ى بالإضافة، و ات المالي آت  إل د بعض الهي اطر نج ة المخ صلحة مرآزی  م

ة مصرفيين                 التابعة للبنك المرآزي التي تزود       ر فنجد جمعي البنوك بالمعلومات ، آما هو الحال في الجزائ

ریي ي یننجزائ الجزائر و     الت ل ب ك عام ل بن ا آ رط فيه ضاءها و   خ زود أع ي ت ور الت ات الجمه بالمعلوم

                                                 
 الإستراتيجية  ، الطبعة الأولى، أبو ضبي،  ، مرآز الإمارات للدراسات والبحوثتالمجالات والتطبيقا: بشير عباس العلاق، الإدارة الرقمية  1

 .140 – 129 ص 2005
  .382عبده جميل غصوب ، مرجع سبق ذآره ، ص 2
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 المعلومات مخصصة للبنوك    ؛ وأخيرا  نشير إلى أن أغلب هذه        1 أوضاع العمل المصرفي   لتحسيسهم حو و

 .عة عملها الذي یشمله طابع السریة المصرفية يبنظرا لط

ر      معلومات  أیة عندما لا یتمكن البنك من الحصول على         :مصادر الاستعلام الأخرى     -  ت ة عب آافي

واع من             ى أن سه             ، مصادر الاستعلام   القنوات التقليدیة السابقة یتوجه إل ون نف املون مع الزب ا المتع  و أهمه

ون موضوع الاستعلام                ون        ، آالممولين و الموردین وزبائنه وجميع من یتعامل مع الزب  فنجد هؤلاء یكون

 .2على اطلاع آاف عن الوضع المالي و التجاري وعن الالتزامات الدقيقة بالاستحقاقات المالية للزبون

ر شبكة استعلامات                 نجد أن المص   وبهذا     ع معلومات متماسكة عب ادر الاستعلام متعددة وتتيح للبنك تجمي

صادي شاط الاقت سوق المصرفية وبالن ا یلحق بال اثف و تتطور بم وع و تتك ة ، ولا ت من تطورتتن تم عملي

دة             مستقل الاستعلام وفقا لهذا التخصيص الذي ذآرناه بشكل       ده أو آوح ى ح ا عل  ومنفصل حيث یتم آل منه

ه لا  لبعض ولا ینفصل أي منها عن الأخر   تكامل مع بعضها ا   تستقلة تماما عن الأخرى، بل آثيرا ما        م ، لأن

ذي یمارسه                      یوجد ما یمكن أن یشكل فصلا تاما ما بين المعلومات عن زبون معين أو نشاطه الاقتصادي ال

ا   وعن تعاملاته مع البنوك الأخرى المنافسة وعن السياسات التي تستخدمها هذه ا   3لبنوك في جذب عملاءه

 .وهو ما یتطلب إلقاء الضوء على نظام المعلومات الائتمانية وهذا ما سوف نشير إليه في الفرع الموالي 

 

 :ومات الائتمانيةنظام المعل: الفرع الثالث
البنوك في    االخطر مم   تقدیرات  ب تعتمد منظمات الأعمال المصرفية على نحو متزاید                ازل   جعلت ب  ب

ة القرض          ، تقدیرات الخطر الداخلية وتمييز المقترضين    دید أهمية بالغة ب   الج  و تتلخص تقدیرات خطر حقيب

رض         ة المقت صير و أهلي ال التق ول احتم ر ح ل إدارة الخط ن قب صرفي م د  والت ،الم ىي تعتم ل عل  دلي

  4ل آفؤ ومقبولفي تقييم أهلية المقترض بشكسندهم بمعلومات عامة تزود هذه المنظمات المعلومات الذي ی

ى نظم المعلومات المصرفية بصفة           بالأساستعتمد  ما سبق فان تقيم أهلية المقترض        إلى     و استنادا     عل

از                       ا في جه ات و دورته عامة و المعلومات الائتمانية بصفة خاصة ، و سنعرض هذا النظام و طبيعة البيان

 .الاستعلام 

ة       . أولا ام المعلومات الائتماني ك النظام الفرعي بالبنك           :تعریف نظ ة ذل یقصد بنظام المعلومات الائتماني

ستند    الذي یتواجد بفاعلية داخله      ه ، وت ة                إلي ل آاف شغيل و تحلي رز و تصنيف و ت ع و ف د وتجمي ة تحدی  عملي

ا و              ا ة منه شكل خاص ، و استخلاص المعلومات الفعال ان ب الها لبيانات بشكل عام أو نشاط الائتم ى  إرس  إل

 .  5 المطلوبة و بالتوقيت المناسب بالشكل الذي یتفق مع احتياجاته و بالشمول و النوعيةمتخذ القرار

                                                 
1 Ordonnance    03 n°  – 11 26 08 2003 °98  Du  /  /  Relative a' La monnaie Et Crédit , Article n  – 96  . 

   .386 عبده جميل غصوب ، مرجع سبق ذآره ، ص 2
    .254د الخضيري  ،  مرجع سبق ذآره ،  صمحسن أحم 3

4 Tor Jacob San , Jasper Linder , And Kasper Ros £ Bach , Internal Ratings Systems Implied Credit Risk And 
30 7The Can Sistemcy Of Bank's Risk Classification Policies , Journal Of Ban King Finance , Volume  , Issue  

E 2006 1899lsevier , July  , P  – 1926  . 
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زة عن نظم الم            إليه الإشارةمن المهم   و   علومات في   أن نظم المعلومات المصرفية تنفرد بخصوصية متمي

لمصرفية تمتاز  أن نظم المعلومات ا  إذ،   مرونة فيها   مجال الدقة التي لا    خاصة في ، و مجالات أخرى متعددة  

 : 1بالتالي

ة                     یحدد هذا النظام بسياسة المنتج       • ا البنك ممثل ل بمختلف العملات التي یتعامل به ا یتمث ذا م وه

ادة و           ستخدام الطرق العدیدة في السحب والإیداع والتحول و       با ل الزی ات أخرى لا تقب  لاالصرف، وأیة عملي

 النقص وإنما تقترن أساسا بالجدیة في التعامل؛

اریخ               العمل • ة في مجال ت ة متناهي ذه    المصرفي محدد بدق ى ج     ه ات ومت ف، إذ أن     العملي رت وآي

ذه           تة بالاعتبارا قترنتحدیدها یجب مراعاة الدقة فيها بكونها م      تثبيت التواریخ و   ى ه ا یترتب عل  المالية  وم

 ؛ن تبعات مالية في حالة الزیادة والنقص، ما یعني الدقة أیضاالمبالغ م

ستفيد، إذ            ل إلا بمنهج الوضوح فلا       لا تتعام  البنوك • ة الم یمكن القيام بأیة عملية مصرفية دون معرف

  ؛ منهانأن الأنشطة موثقة لأصحابها أو المستفيدی

ة و سرعة الاستجابة في نظم المعلومات المصرفية للمتغ    • ة خاص بمختلف صورها، و  يرات الخارجي

س     تلك المتعلقة بجانب القوانين و     ذ         ياسة ال التشریعات التي تحدد ال ي، وه ى المستوى الكل ا لا    مصرفية عل ا م

   .یلاحظ في الأنظمة الأخرى

 .البنوكویوضح الشكل التالي الكيفية التي تعمل بها نظام المعلومات الائتمانية في       
 

 .نظام المعلومات الائتمانية بالبنوك: )04:(شكل رقمال

 
 .240خضيري، مرجع سبق ذآره، ص محسن أحمد ال: المصدر

 

دورة داخل نظام المعلومات       :ات الائتمانية في جهاز الاستعلام  دورة البيان . ثانيا ة ب تمر البيانات الائتماني

 : تتمثل فيما یليالائتمانية بالبنك یتعين الإحاطة بها و

                                                 
 .126تيسير العجارمة، مرجع سبق ذآره، ص  1

 نظام المعلومات الائتمانية بالبنوك 

البيانات الخام    معلومات 
فرز، تصنيف، ترميز، ( عمليات تشغيل 

 ) تحليل واستخلاص النتائج 

نتائج القرارات المتخذة 
 المعلومات في ضوء 

تكييف المعلومات وفقا 
 لاحتياجات الإدارة  
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وم    البنوك في عمليات منح الائتمان لتيار متنوع    تحتاج :ياناتمرحلة إیجاد الب   .1 من المعلومات التي یق

ع    مسؤوليته  صادر السابقة تشمل سمعة الزبون و     جهاز الاستعلام بتوفيرها من الم     ه وجمي  تجاه التزامات

ة    الظروف و  شاطه و      الأحداث المحلي ة الحيطة بن ان          خاطر ا  مالوالعالمي نح الائتم رار م ي یتضمنها ق لت

 ؛ومقارنته  بالعائد المنتظر تحقيقه

ا            بع  :مرحلة تقييم البيانات   .2 تم تقييمه ات ی ى البيان ا          د الحصول عل ا وجودته ى مدى آفایته للوقوف عل

 وصحتها وصلاحيتها واآتمالها ومناسبتها وحداثتها وتوافقها مع الغرض المطلوب جمعها من أجله؛ 

ة التي                   ت :مرحلة تشغيل البيانات الائتمانية    .3 ات  الائتماني ى البيان تم عل شغيلية التي ت ات الت تنوع  العملي

ا ام ق م ترتيبه صنيفها  ث ا و ت دءا بفرزه ا ؛ ب از الاستعلام بجمعه ا جه را تحليله ا وأخي د ترميزه  –بع

ة           –وهذا ما سنقف عليه في المطلب القادم         ا الاتجاهات العام ستنتج منه  للوصول إلى مؤشرات التي ت

 لصياغة القرار؛

وة     في ضوء النتائج السابقة یتم     :مرحلة استخدام المعلومات الائتمانية    .4  و الضعف في       تقييم نواحي الق

ستخدم آ             هاز الاستعلام ج دة ت د ؛ ومن خلال هذا التقييم یتم الحصول على معلومات جدی دة  م خلات جدی

 .1لهذا الجهاز وهكذا
 

ات                   از المعلوم ي جه ات ف شغيلية للبيان دورة الت ا ال ر به ي تم ل الت الي المراح شكل الت ح ال ویوض

 .الائتمانية
 

 .الدورة التشغيلية في جهاز المعلومات الائتمانية: )05:(م الشكل رق

 
 .249محسن أحمد الخضيري، مرجع سبق ذآره، ص : المصدر

 
                                                 

 .248محسن أحمد الخضيري،  مرجع سبق ذآره، ص     1
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 :التحليل و التحقق من المعلومات. الثانيالمطلب  
واع ا         التي تتوفر لدى البنوك    ت إن المعلوما              لأدوات الأخرى لا    ، ماهي إلا أداة وآحال معظم أن

ة في استخدامه   لدیهم المقدرة وليس یمكن لها أن تكون مفيدة أو ذات عون مباشر لأولئك الذین   ، الا الرغب

ذین و ك ال زة أولئ ات المجه تخدامها، ویفترض بالمعلوم سيئون اس ي أن ی ساعد ف ذي ی وع ال ن الن ون م تك

سيابات      ة بالان د المحيط دم التأآ ة ع ت ودرج م وتوقي دیر حج دفقات Inflow تق ة Autflow و الت  النقدی

ه        ون لأعمال ة الزب ة عن مزاول ام      و .1المتوقعة أو المأمولة و الناجم سابقة الإلم ل للعناصر ال یضمن التحلي

ل و التحقيق     تعامل مع الزبائن ویشمل هذا      بدرجة آبيرة من الحيطة عند اتخاذ قرارها بال        وع من التحلي  الن

ه       فرداتها أو عند جمعها صورة الزبون عدد آبير من النواحي التي تعكس م  ة في التعامل مع ودرجة الثق

 :و استمراریة ذلك التعامل ؛ وتتمثل الرآائز الأساسية في التحليل و التحقق من العناصر التالية 

 :دراسة الملف الائتماني و تحليل بياناته. الأولالفرع 
ا ی                 ان بم شكل              یقصد بالملف الائتماني سجل طالب الائتم ه ب ات عن حالت ه من معلومات و بيان حتوی

إن الخطو           عام التي تسهم في اتخاذ القرار وتحدید المخاطر التي         ه ف ا وعلي ى في      یمكن التعرض له ة الأول

ة، لأن المخاطر سوف         الائتماني و تحليل بياناته بدقة     فاتخاذ القرار بمنح الائتمان هو دراسة المل        وفاعلي

 ؛ 2دقة في تحليل المعلومات البياناتتنخفض عندما ترتفع درجة ال

الزبون                  :تحليل الملف الائتماني    . أولا   ى المعلومات الخاصة ب اني و النظر إل  یمكن تحليل الملف الائتم

 : 3في ظل أربع أبعاد تتلخص فيما یلي

الزبون              :البعد الهيكلي    • وهو ما یشير إلى تكنولوجيا التي تقبع وراء قاعدة المعطيات الخاصة ب

 ؛خزون إدارة المعلومات المتوفرة مو

ا      :البعد الاقتصادي    • د الخاصة، آم           وذلك ما یشير إلى الاتج شاء الفوائ ق   ه استراتيجي وإن ا یتعل

 ؛بتقييم رأس المال الفكري

ة للمؤسسة • ق بالعناصر الداخلي د المتعل ل الخاصة  :البع ع العم ى دواف شير إل ا ی ك م ي ذل  وف

ة أ     ةفبالفریق و الفرد في آن واحد، بالإضا   ة القائم ذه العملي ن  إلى تأسيس تلك الثقافة التعليمية، ومن شأن ه

 ؛تدعم وتسهل من إنشاء المعلومات

اعي   • د الاجتم ة    :البع اءات خاص ى إیم وي عل ذي ینط ات   ال ة المعلوم تراتيجية مجموع بإس

 .الاتصالات واستمرار الارتباط بالزبون و
     

                                                 
في جذب الاستثمارات الأوربية )  اليورو ( دام وحدة النقد حيدر علوان آاظم الشمري ، وحسن عبد الكريم سلوم ، أثر ترجمة القوائم المالية باستخ 1

إلى المنطقة العربية ، الملتقى الدولي حول اليورو و اقتصاديات الدول العربية فرص  و تحديات ،  آلية العلوم الاقتصادية و علوم التسيير،  جامعة 
   .57  ، ص 2005 أفريل 20 – 18عمار ثليجي ، الأغواط 

  . 124الزبيدي ،  مرجع سبق ذآره ، ص  حمزة محمود  2
 .  132 ، ص 2003بول جامبل و جون بلاآوين، إدارة المعلومات، ترجمة خالد العامري ،  دار الفاروق ،  الطبعة الأولى ، القاهرة ،  3
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ين من أهلية الزبون ائتمانيا یتعين  وللتأآد   ار بعض العوامل الوصفية و     على البنك الأخذ بع ة   الاعتب الكمي

 : آما یوضحها الجدول التالي1علوماتفي تحليل الم
   

 .الكمية في تحليل المعلوماتالعوامل الوصفية و: )02(الجدول رقم  

 . العوامل الوصفية1 – 02الجدول رقم 
   

 الملاحظات العوامل المبينة موضع الدراسة 

ات ن معلوم  ع
ة   سة طالب المؤس

 .الائتمان 

ر             ا ، تقری املين به تطور مجال المؤسسة ، عدد الع
 . المسئولينعن الملاك و آبار 

 

ن إدارة  ان ع بي
 .المؤسسة 

اءات ، نظام         رات ،    الإحلال الخبرات و الكف  والخب
ات و تخطيط    الإدارةأدوات و رسائل    ل الموازن  مث

 .السيولة و الاستثمارات 

اءا عل دد بن ة  یتح ة الثق ستوي درج ذا الم ى ه
ان  نح الائتم ي المؤسسة آشریط أساسي لم ف

 : التالية الأحوالفي 
تإذا - وانين و   آان ات للق اك مخالف  هن

 .الأخلاقية  القيم 
وافرة لا  إذا - ات المت ت المعلوم  آان

سيولة    ز ال ة مرآ ل و دراس ي تحلي ساعد ف ت
 . للمؤسسة 

انوني   ع الق المراج
 .للمؤسسة 

ع    .ه مؤهلاته و سمعت زل المراج رز ع ایير تب ود مع دى وج م
 .القانوني للمؤسسة 

سة  ة المؤس علاق
 بالبنك مانح الائتمان 

ة   ذه العلاق ق ه دى عم ث م ن حي واءم المرآز س  ب
سي  ة   أوالرئي ذه العلاق ع ه دى توس رع ، وم  الف

 0خاصة مع عمال  المؤسسة 

ك  ةیعطي البن ه و الأولوی املون مع ن یتع  لم
سمعة  سن ال ون بح سداد یتمتع ام ال  و انتظ

 .للقروض السابقة 
منتجات المؤسسة و 
الخدمات التي یقدمها 

اطر   ات ، مخ شكيل المنتج ودة و ت ستوى الج م
ویر و   ال تط ي مج ذل ف ي تب ود الت الإحلال ، الجه

 .تنمية هذه المنتجات 

 

ز  ع ومرآ موض
 .المؤسسة بالسوق 

حصة المؤسسة بالسوق ، المرآز التنافسي ، تنظيم  
ستهلك و إدارة  و الم ات نح ات ، التوجه المبيع

 .التوقعات المستقبلية 

 

ة  ة و اعتمادی تبعي
 .المؤسسة 

عار     ائن ، أس ار الزب الموردین و آب ا ب دى تأثره م
واد  ةالم ة ،  الأولي ات النقدی ة ، التقلب  و الطاق

 .المؤسسات الحليفة و الظروف البيئية 

اطر ،   ة مخ ة الذاتي ى  الاعتمادی ب عل یترت
ذلك لا د ل ة   أنب ان آيفي ب الائتم ين طال  یب

 . الوقایة أو الحمایة من هذه المخاطر 
ع ، ةالموق   التكلف
 .ا  التكنولوجي

ة و   ل التكلف وجي و هيك ستوى التكنول يم الم تم تقي ی
 .مواقع الإنتاج 

 

تراتيجية  إس
 .المؤسسة 

ذه      فافية ه تراتيجية مدى ش ا و مدى   الإس  و مكوناته
ذ و  ا للتنفي تمراقابليته ع ریةاس أثر بتنوی ل تت  ، و ه

 . الرئيسية للمؤسسة الأنشطة

 

دى   .عامل الشهرة  شهرة ، و م ل ال سة بعام ام المؤس دى اهتم م
 .وفائها بالتعاقدات مع زبائنها 

 
 

 .272عبد الغفار حنفي، مرجع سبق ذآره، ص: المصدر

 

 
                                                 

 .279 ، ص2002عبد الغفار حنفي، إدارة المصارف، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة،  1
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   العوامل الكمية2 – 02الجدول رقم 

 لاحظاتالم العوامل المبينة موضع الدراسة 

سنویة  . الجوانب المالية ة ال وائم المالي ان  الق ة الائتم شرآة طالب  لل
وائم و الالتزامات              ك الق ،وأسس إعداد و تطویر تل

 .تجاه الغير 

ين   راوح ب رة تت ة خلال فت وائم المالي دم الق تق
 أشهر من تاریخ إعداد هذه القوائم       06 و   03

ع      ل مراج ن قب ة م ون مراجع ى أن تك عل
 .قانوني 

ملاحظات و التعليق   ال
  .على القوائم المالية

ور ائ:تط ات ، الف م المبيع سبة ض رق دي ، ن  النق
ة         السيولة النقدیة ، الأموال الخاصة ، نسبة المدیوني

 الخ  ...... ، تغطية الفوائد ، نسبة القروض 

ة       الأموال تغطي   أنیجب   سبة عالي  الخاصة ن
ة ،  اطر المنظم ن مخ ل أنو م ون التموی  یك

ذاتي  اطر  ال ة المخ ا لتدني ى  آافي ة عل المترتب
  .الاقتراض 

شاط الحالي     سوق الن
 .و المستقبلي 

ان               ة ، و حدود الائتم نسبة ما تم تنفيذه من الموازن
ة المخططة ، ومدى            المصرفي بالمقارنة مع النقدی
ى           ادا عل ة اعتم تثمارات المرتقب احتمال تمویل الاس

 .التدفق النقدي 

 

ذي  شاط ال رع الن ف
ي ه المؤسسة تنتم  ال

. 

ب   ز طال ة ، ومرآ ة و المتوقع روف الحالي الظ
 .الائتمان داخل فرع النشاط الاقتصادي 

ى الهيكل              ز عل ا یتطلب الترآي ة مم دلالة قوی
ع            ي تتمت القطاعي ، لذا تفضل المؤسسات الت

 . بأداء جيد في الظروف السيئة 
الغرض من استخدام    

 .القرض 
دى    ك م ى ذل اءا عل دد بن ةإمكانیتح نح ي  م

ك و      ة البن ع سياس ق م ا یتف ان بم الائتم
دى    ان وم تخدام الائتم شروعية اس ةم  إمكاني

 .استرداد أصل القرض و عوائده 
صادر     .مدى ضعف المصادر التي یسدد منها القرض  سداد أصل القرض  ح لم دقيق و الواض د ال ب التحدی یج

 .سداد القرض 
ب  درة طال دى ق م
ل   ى تحم ان عل الائتم

 .أعباءه 

ى   ت درة عل ذه المق سب ه اسح ورات و أس  التط
 .عة و الالتزامات الحالية قالظروف المتو

شغيل         تقاس هذه المقدرة بناءا على موازنة الت
ة  ة و الموازن سائر المتوقع اح و الخ و الأرب

 .النقدیة 
 .272عبد الغفار حنفي، مرجع سبق ذآره، ص: المصدر

 

ه    بالإضافة إلى العوامل السابقة        ة        یتع فإن ى البنك معرف سيتها          ين عل انوني وجن شرآة وشكلها الق اسم ال

ي و      وملاك الشرآة وآبار المساهمين ومعلوماتهم الشخصية آالسن         وین المهن الوضع  ومحال الإقامة والتك

شغيلها          ساب ت ن ح ورة م شرآة وص صائص ال ن خ ان ع ة بي ب معرف ا یج اعي، آم ن  الاجتم ان ع وبي

ضمانا  روض وال ق الأ تالق ستخرج ، وبعض الملاح رى آم اري والبط  خ سجل التج ن ال ضریبية  م ة ال اق

 .1 و نتائج النشاط للسنوات الأخيرةمستخرج من السجل العقاريوالقوائم المالية و

ا  ه. ثاني ات ومهام ات :2أدوات التحقق من البيان ق والتنقيب عن البيان ة التحقي أن تتضمن تتضمن عملي

 :الأدوات التالية

لمحلل لدى اآتشافه للبيانات إلى استخدام الإحصاءات الوصفية          یلجأ ا  : الوصفية الإحصاءات 

طات  ل المتوس سيطة مث داول الم الب سابات و الج این و الح ایيس التب ةعطقو مق ذه ي ات، فه  والارتباط

  لهيكل البيانات وأیضا لتشخيص المشكلات الشموليالفهم  جدا لأغراض يدة مفالإحصاءات

 ؛اتت سوء الفهم المتعلقة بالبيانحالاو

                                                 
 .255، مرجع سبق ذآره، ص ريداهاني محمد ديو 1
 .190بشير عباس العلاق،  مرجع سبق ذآره ، ص   2
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التي تعطينا أحد    إذا آانت هناك علاقة خطية بين متغيرین فالمعادلة الخطية           :نماذج الانحدار  

سمى   ر ت ة الآخ رین بدلال دار الخطي المتغي ة الانح دا ؛معادل ؤ واح د التنب ة   ویع راض دراس م أغ ن أه  م

ذ دار ال ستخدم لأغراض الانح ات ي ی د،أو الإثب صورة   التأآ اليب مق ون الأس ا تك ا م دار وغالب ى انح عل

صغرى  ات ال ة  Ordinary Least. Squares Regression OLSالمربع م العادی ك لفه وذل

رین،   ين المتغي دا  طبيعة العلاقة ما ب م     Logistic Regressiou اللوجستي  روالانح لأغراض  الملائ

ل حل وسط ،     ا  النتائج و المعطيات الفئویة التي لا تقب زي  ی آم ل التميي  Discnimina  - ستخدم التحلي

Analysis؛لة بهدف التقویم وقابلة للمقارنة الذي یوفر إحصاءات متكام 

رار ی       :شجرة القرار   ا عرض         هي أساليب تستخدم لعرض ق شاط أو حدث م ق بعمل أو ن ا تعل

، وتعد هذه الأداة من أآثر الأساليب شيوعا بالنسبة          واحتمالاته المستقبلية  حاليبين قرار   التفاعل  مفصلا و 

رار شجر ا د   تشي  بالأساليب الاستقرائية، و   إلى ما یسمى   ات          لق ى البيان اد عل ي بالاعتم شكل آل د في    ، ب  وتفي

 ؛الاستخدام نسبيافهم والتفسير وهي أیضا سهلة ال، وتشخيص المتغيرات المهمة بشكل جيد

د                :الشبكات العصبية   ات ال د  عملي ات حاسوبية تقل ارة عن تطبيق شري، وهي   هي عب  ماغ الب

ؤ ة و م زة    أداة فاعل ع بمي ستقلة؛ وتتمت رات الم ين المتغي دة ب اط جي ات ارتب اك علاق ون هن دما تك  ثرة عن

 .شكل آليتفضلها على نماذج الانحدار لأنها قادرة على آشف العلاقات الغير خطية ب

 لحل مشكلات التنبؤ الخوارزميات الوراثيةتستخدم نظم  :الخوارزميات الوراثية 

تنباطها من مخرجات                   مجموعات من ق     ریلتطوالتصنيف أو    و ك التي یمكن اس شبه تل رار ت واعد الق

شكل خاص في                نماذج   ذه الأداة ب ة ه رز فاعلي ة          شبكة القرار، وتب ر مفهوم مجال حل المشكلات الغي

ا               ، بشكل جيد الغير مهيكلة   و ول في وقت واحد بينم ر من الحل  ذلك لأن هذه النظم تحاول توفير الكثي

 . أفضل حلتحاول نماذج الانحدار بالبحث عن

   

 : أهمية الأدوات السابقة فيما یليمثلوتت    

ایيس          تفتيت  يص إلى أساليب  خیشير التل  :يصخالتل  ى مق رة إل ات الكبي وفر وصفا     زة،موج  البيان ت

الوصفية  الإحصاءات  والمجاميع و المتوسطات  : يص نجد خلأساليب الت  علاقتها ومن أمثلة  عاما للمتغيرات و  

ایيس النزع      وال و             ةالتي تتضمن مق ل المتوسط الحسابي والوسيط والمن ة آث ای  المرآزی ل     مق شتت مث يس الت

  ؛الانحراف المعياري

ة  ين الم       :النمذج ستقلة لتعي رات الم ن المتغي ر م د أو أآث تخدام واح ة باس ري النمذج ار تج أو عي

ابع و ر الت دهالمتغي ي  تحدی ستخدمة ف ة الم ة الأدوات التقليدی ن أمثل ة ، وم ة التنبؤی ذآالنمذج بيل  ن ى س  ر عل

صغرى و   ات ال ق المربع ال طرائ اط المث اط    (Correlation)الارتب ل الارتب  Correlation)ومعام

Coefficient )  دارات ا و (Regressions)والانح زي  بأنواعه ل التمي  Discriminate(التحلي
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Analysist (  صب شبكات الع رار وال جرة الق اط وش د الارتب شمل قواع دة فت اليب الجدی ا الأس   يةأم

 .الخوارزميات الوراثيةو

 قائمة  في مجموعات  ]قبين  ت المحتملين أو المر   [تقوم أساليب التصنيف بتوزیع الزبائن       :التصنيف 

 . السابقةبالاعتماد على الأساليب الإحصائية

   

 :النوعي و التحليل الفنيالتحليل . الفرع الثاني
ك     زز البن ن  یع وع م راء ن ن إج ون م ه عن الزب اني ملاحظات ل الائتم اذ التحلي ة لاتخ ي الأهمي ة ف غای

يلان     ذان التحل ستعمل ه ي وی ل الفن سمى بالتحلي ر ی وعي و الآخ ل الن سمى بالتحلي اني ت رار الائتم ي الق ف

 .الانتقاء و المفاضلة بين الزبائن المحتملين وجدوى استمرار التعامل معهم 

  :التحليل النوعي. أولا
ن النواحي تعكس مفرداتها صورة شاملة عن الزبون، ویمكن عرض هذه         یشمل هذا النوع عدد آبير م         

   :1النواحي فيما یلي

 

ستقبلية وجدوى التعامل                       :الإدارة   .1 ة و الم ون الحالي رات التي تعكس صورة الزب ر المتغي من أآث

ه آم    بضمان نشاطه و تحقيق شكل العمليات الإداریة التي یمارسها الزبون أيمعه هي الإدارة،  ا  أهداف ا أنه

ا بدرجة              ى البنك تحليله رات التي یصعب عل ر المتغي ى        من أآث ك یرجع إل اءة، وسبب ذل ة و الكف من الدق

ر     ل النظ ل تجع ن العوام ة م ىمجموع د و      إل ي التعقي ة ف سألة غای ذلك م صين ب د المخت ى عن  الإدارة حت

  : منها  و نذآرالصعوبة
اهي إلا        العملية الإداریة    - شكل الإدارة م شاط   التي ت اءة            ن ة و مخطط لكف ود الجماعي ة الجه ي موجه لكاف ذهن

حتى یحقق أهدافه المرسومة، معتمد على أسس ومبادئ بدلا من   ) المؤسسة  ( الاتجاهات التي یسلكها الزبون     

 الارتجال والعشوائية القائمة على محاولة التجربة والخطأ؛

ذ بواسطة الآخرین،           ليست  الإدارة   - ال تنف ل الأعم إن الجزء        تنفيذا للأعمال ب ذلك ف ر من ممارسة       ول الأآب

 الإدارة یقع ضمن فن المدیر في إدارة الأفراد العاملين؛

ق     ةالجزء الأآبر من منهج الإدارة إنما هو مسؤولي  - ك عن طری  اجتماعية هدفها تحقيق منفعة للمجتمع وذل

ة    راد آاف صالح الأف ين م ام ب وازن الت ق الت ة   .تحقي ات التحليلي ن الدراس را م وء الإدارة إن آثي دت أن س  أآ

ر                      ر الكثي سيا في تعث ببا رئي وضعفها وعدم خبرتها وقدرتها على التخطيط وممارسة العملية الإداریة آانت س

  ؛ من شرآات الأعمال و الأفراد وأدت إلى إفلاسهم

 : ویوضح الجدول التالي مجموعة الأسباب التي التعثر و الفشل     
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 66 
 

 .الفشل التعثر ومجموعة أسباب) 03: (الجدول رقم

 .النسبية للتأثير على الفشلالأهمية  الســــــــــــــــــــــبب 

 عدم آفاءة الإدارة  -

 الإهمال  -

 التزویر -

 الكوارث -

 أسباب أخرى  -

93 1, % 

2 % 

1 % 

0 9, % 

3 % 

 % 100 المجــــــــموع 

 .220، ص حمزة محمود الزبيدي، مرجع سبق ذآره :المصدر
 

لو   لاه ص التحلي ي    ریح و أع اس ف ي الأس ة ه يم ورقاب يط و تنظ ن تخط د أن الإدارة م احیؤآ شل  نج  أو ف

ى             )% 90(أآثر من   بأن  والموضحة  ،  الشرآة ائمين عل  لذلك نجد أن التحليل الائتماني یهتم بالتعرف على الق

    الحدیثةنوعية الأنظمة الإداریة ودرجة استخدامها للتكنولوجياة ومؤهلاتهم ومعرفة أهداف الإدارة والإدار

ستقب                    :العمليات .2 ون وم ه الزب ذي یؤدی ة العمل ال ة طبيع اني بمعرف ل الائتم تم التحلي ك العمل ومدى       لیه  ذل

دیها  التوسيع والنمو في هذه الأعمال ضمن التقسيم القطاعي للأعمال في السوق لمعرفة ا            لجوانب التي تخلق ل

 الحذر؛ الحيطة و

راد       ليل النوعي من النواحي المهمة في التح     :نمط الملكية  .3 ون شرآة أف ان الزب ا إذا آ ة وفيم  هو نمط الملكي

ى  الملاك        همة، وحدود الملاءة الائتمانية و    أو شرآة تضامنية أو شرآة مسا      ة إذا   مقدار الالتزامات عل ومعرف

ي               رة تعن ذه الأخي ك لأن ه ویلي مقترض أو ممتل د تمت من مصدر تم آانت التوسعات الاستثماریة السابقة ق

 ؛مما یزید من الإشكالات التنظيميةد من لهم الحق في إدارة الأعمال زیادة عد

شغيلي و النجاح        تفيد دراسة تحليل هذا المتغير في التعرف عل        :الخلفية التاریخية  .4 ذي   ى عمر الزبون الت ال

 ؛ ي تعرض لها و نتائج تلك التغيرات و المتغيرات الموسمية التحققه

ة             من الموضوعات ال   :العلاقات المالية  .5 ة ومعرف ة المالي س     مهمة بشكل عام هو شكل العلاق ا إذا آانت تت م م

ه                     ل التعامل مع ون قب وحي الزب د ی ذلك ق ة، وب ة لاحق شاآل مالي د      و أبخلل قد یسبب م ساعده في تحدی ا ت لربم

  إستراتيجية عمل جدیدة من شأنها أن تساعد على معالجة الخلل المالي؛وإتباع

سوقي         من الأمور التي یجب أ     :الإنتاج   .6 ون ومستوى الطلب ال دى الزب اج ل وع الإنت ن تكون واضحة هو ن

   عليها، ونوع السلعة المتداولة ودرجة التطور فيها ودورة حياة المنتوج ومقدار المنافسة عليها؛

ا .7 وع و :جأدوات الإنت اج ن ع     تعكس أدوات الإنت ة الموق ذلك یجب دراس ه، ل ة لدی ة الإنتاجي ستقبل العملي م

 التأمينات؛وإمكانية الصيانة و التحتية ومعدات الإنتاج المملوآة والمستأجرةآفایة البنية و

 ؛وشروط التعامل معهم عليهم  الزبون ودرجة الاعتمادیتم دراسة موردي :وردونالم .8
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ل   ،  مدى تقلبه للسلعة التي ینتجها الزبون        یتم تحليل السوق لتحدید      :التوزیع و التسویق     .9 ویتناول التحلي

سلعة              جات المحلية واتجاهاتها وهيكل     معرفة الاحتيا  ى ال ع و الطلب عل وات التوزی الأسعار وشروط البيع وقن

ل                       ة و حجم التموی ة الواجب ة الإنتاجي ة و الطاق ونصيب الزبون من السوق، وعلى ضوءه تحدد التدفقات النقدی

 اللازم لذلك ونوعه؛

ات   .10 داف والالتزام ساعد :الأه ر  ی ذا المتغي و ب ه ل أن الزب ة ه سوق،   معرف ن ال حة ع ة واض ه رؤی ن لدی

 التغيرات؛هذه  مع ه  تأقلموخططه وإمكانيته

ة في مشروع                      :الخصائص المؤسسية    .11 ة المتبع ل البحث عن مدى المرآزی تتناول هذه العملية في التحلي

   الزبون ودراسة هل هناك تفویض للصلاحيات وأثر ذلك على اتخاذ القرارات؛
ر التعام      من الأمور ال   :السمعة في السوق     .12 ك، هو         لمهمة التي تحف رفض في ذل ائن أو تعطي ال  مع الزب

سوق     ي ال ون ف مة الزب ل س ة وتحلي زام     دراس ك الالت ة ذل زام ونوعي ة والالت ق بالنزاه ا یتعل وین رأي فيم وتك

 ؛والإبداع والمرونة وغيرها
ز    الإدارالحالة لا بد من تحدید نوعية نظم المعلومات و النظم            في هذه  :الإدارة  نظم   .13 یة المستخدمة والترآي

  ودقة الافتراضات والتنبؤات ودرجة أنظمة الرقابة؛على دقة الموازنات التقدیریة المستهدفة 
  

   :التحليل الفني. ثانيا
م         إن التحليل السابق یأتي عندما یكون الزبون المحتمل قد باشر أعماله ولكن                  ون المحتمل ل ماذا لو آان الزب

  ؛ ؟لية لحد الآنیباشر أعماله التشغي

 

سمى                                 اني ی ل الائتم وع من التحلي ل یجري ن دي ب ل الفني    من المؤآد أن البنك لا یقف مكتوف الأی التحلي

سوق              بدراسة السوق نفسه     الذي یهتم  نعكس في ال ة التي ت وع        ، وليس دراسة العوامل الخارجي ذا الن  ویحاول ه

  تقدیم توصيات بصورة عامة، يوبالتال جل؛تحرآات السعریة قصيرة الأالمن التحليل التنبؤ ب

ين        – التاریخ یعيد نفسه في السوق       - على فرض أساسي وهو أن       التحليل الفني ویستند       فإذا نتج عن نمط مع

ة                   ائج في حال راض حدوث نفس النت ه یمكن افت ة فإن ستقبل      من النشاط نتائج معين نمط في الم ذا ال  ؛ 1ظهور ه

يلات بدراسة المعلومات المتاحة             وعلى هذا الأساس یضيف الت     سوق بغرض    حليل الفني الكثير من التحل عن ال

ى    التحليل الفني وعلى ذلك یعتمد خرائط لإظهار أنماط معينة لحرآة الأسعاربناء    بتحليل اتجاهات الأسعار عل

الا               مستوى السوق  ت وظروف   إجمالا، وهو مجال متطور یأتي آل یوم فيه بالجدید، فهو مجال یتعامل مع احتم

 .2البيئة والسوق

 

                                                 
 . 149، ص1998مدخل الهندسة المالية ، الدار الجامعية ، الإسكندرية ،  : محمد صالح الحناوي ، تحليل وتقييم الأسهم والسندات 1
 .  149 ، ص2003عبد، تحليل وتقييم الأوراق المالية ، الدار الجامعية، الطبعة الأولى ، الإسكندرية ،  جلال إبراهيم ال2
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   :لاك القروضتهتسویة الدیون وا. المطلب الثالث
ى  سبق أن البنك یبدي مرونة في استرجاع مستحقاته، وفي حقيقة الأمررأینا فيما              فإن البنك لا یقدم عل

دعي على البنك    للزبون مما یست   المشاآلنه تحدث آثيرا من     لأ ،له جدول استهلاك سداده   منح قرض إلا ووضع     

 :وسنقدم هذه المفاهيم في العناصر التالية، محفظة قروضهتقييم وتسویة دیونه 
ل القروض    :ضتقييم محفظة القرو  . الفرع الأول  يم            تمث سبة للتقي دا بالن رة ج شكلة آبي ك   م ن معظم   لأوذل

إن البنك            نواع البنوك ليست لها سوق نشطة و      أ ذلك ف ى        منظمة تتميز بتبادل حر للمعلومات ل ادرا عل لا یكون ق

  معطيات السوق؛تقييم محفظة قروضه یوميا على أساس

ذا الوضع       ةوه يم محفظ ة    یوجب تقي ل حال ى أساس آ ة عل روض البنكي ى الق يم عل ات التقي دة، وعملي ح

دم ومخاطر               یتم فهناك العدید من الافتراضات التي    ،  لافتختخضع للا  سداد المق سداد وال ل توقيت ال  وضعها مث

ستقبليالعج دة الم دلات الفائ سداد ومع ضروري،ةز عن ال ون من ال ذا یك د  ل ي الحسبان عن ور ف ذه الأم ذ ه  أخ

  ؛1التقييم

رة ریاضية                          إن الفكرة الأساسية الت    ة وهي فك ة الحالي دل الخصم والقيم ي یقوم عليها القرض هي فكرة مع

وم ليست              الكفایة الحدیة لرأس المال، وتقوم على سند         آينزأطلق عليها    دینار الي سوقية لل ة ال من القول بأن القيم

تث            هي القيمة  ى اس د عل ة العائ ادل قيم سبة تع ة بن ذه القيم ذا   السوقية له بعد فترة زمنية تالية، حيث تزداد ه مار ه

دة أداة            عر الفائ ر س ا وتعتب ار الأول له ي الاعتب زمن ف ضع ال رة ت ذه الفك رة؛ إذ أن ه ذه الفت لال ه دینار خ ال

  ؛2 قيمة هذا الزمنلاحتساب

سدیدات             ا الت ر عليه ي تظه كال الت ف الأش ة(ولتوضيح مختل دفقات النقدی م  ) الت سهيل فه ة ت ا، ولغای هن

 ومن ثم تطبيق العلاقة الریاضية المناسبة لها        نمذجتهاض، وتسهيل التعبير عنها ریاضيا و     علاقاتها ببعضها البع  

ا      ال یظهر في وحدة      فردي من الم   فإنه یمكن اعتبار أي مقدار     ة م ة           بزمني ة نقدی ة مع أي قيم ة مقارن ة حالي قيم

قيمة مستقبلية مقارنة مع أیة قيمة     ب فردي یظهر في لحظة زمنية ما        ویعتبر أي مقدار    تتبعه زمنيا في ظهورها؛   

ة للقروض أي الرصيد ا                    ؛3نقدیة تسبقه في الزمن    ة الدفتری د القيم يم هي تحدی دة للتقي ة الجي لأصلي  ونقطة البدای

وعادة ما یكون من      ،  ضأعباء القر للقرض ناقص الانخفاضات في الأصل من خلال المدفوعات بالإضافة إلى           

ك،        روض للبن ام الق لال نظ ن خ ستخرجة م ات الم ن المعلوم ة م ة الدفتری د القيم سهل تحدی ة  ال م أنظم  ومعظ

 ؛مل القيمة الدفتریة لليوم السابقالقروض تعمل من خلال الحاسوب وتح

 :ة والقيمة السوقية لأي قرض وهما        هناك سببان رئيسيان لاختلاف القيمة الدفتری    

دة     دل الفائ وم یختلف عن مع شابهة الي روض الم ى الق ه عل تم تحميل ذي ی الي ال دة الح دل الفائ يمع  الحقيق

 المحمل على القرض؛

                                                 
 .366، ص  2000، الدار الجامعية ، مصر، ةتقدير قيمة بنك لأغراض الاندماج أو الخصخص: طارق عبد العال حماد، التقييم 1
، 2001، دار النهضة العربية، دون مدينة،ا القروض وبيان آيفية معاملته ضريبيعبيد علي أحمد حجازي، مصادر التمويل مع شرح لمصدر 2

 . 85ص
 .  49، ص2004جمال أصبيحات العبادي، الاقتصاد الهندسي، مكتبة المجتمع العربي، الطبعة الأولى، عمـان،  3
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صافية لا          القروض التي لا تسدد و      ة ال دها، والقيم داول         آذلك لا یتم سداد فوائ  تغطي الرصيد الأصلي المت

 وتستحق الفوائد التي لم تسدد، وفي هذه الحالة فإن القيمة السوقية للقرض تكون أقل القيمة الدفتریة؛

ك                        ستقبلي، وذل دخل الم ة لل ة الحالي دة لحساب صافي القيم ر الجي دة غي             لا یمكن تقييم القروض الجدی

دا،    لعدم وجود دخل، وقد      الات          لا یوجد أب اول احتم ة موضوعية یجب أن تتن ذه القروض یكون عملي يم ه  وتقي

 معاودة السداد مرة أخرى وقيمة الضمان أو أي منها؛

د         دغير جي وإذا آان القرض              سوقية لا ب ة            فهذا لایعني أن قيمته ال ة الدفتری ل من القيم ، وإذا   أن تكون أق

شكل آاف؛        قيمة آان للقرض ضمان جيد بممتلكات قابلة للبيع فان        يم محفظ      التصفية قد تغطي الدین ب د تقي ة وعن

 : 1القروض لبنك فإنه من المفيد أن یحدد آل قرض یتم تقييمه حسب واحد من الفئات التالية

د           :الفئة الأولى  -  ر تعقي ر وأآث ة أآب ه                  اتكون ذات قيم ة لأصول البنك وعلي ة الكلي ى القيم ؤثر عل  ویمكن أن ت

 ؛ وأغلب هذا النوع هي القروض التجاریة بعنایة شدیدةیجب دراسة هذه القروض

ة محدد           ا تكون أسهل نسبيا في تقييمه      :الفئة الثانية  - رة زمني ة لفت دفوعاتها ثابت اك بعض مخاطر        لان م ة، وهن

 .أقل من الأنواع الأخرى من القروض وتتمثل في قروض المستهلكين ونك، ولكنها تالسداد

أثر  ، اد وجود شروط جزائية لعدم السدوعدمهذا النوع بسبب تنوع المدفوعات     یصعب تقييم    :الفئة الثالثة  - ویت

 . التمویلالمقترضين بمعدل الفائدة بنسبة أشد مما یؤثر على السداد وإعادة

ضمان   نالمتبقية م  ، ما عدا أن القيمة       العادیة ذات المدفوعات المنتظمة     یشبه تقييمه للقروض   :الفئة الرابعة  -  ال

ستهلكين                  توجد في نه   ل قروض الم دفوعات مث سلة الم ذلك    ایة فترة الإیجار، وخلال هذه الفترة تقييم سل ا، ل تمام

 ؛ ضات القيمة المتبقيةن الإیجار وافتراضمایجب الاهتمام الجيد ب

صفية   ن أن تتضح ك، ویم  على حدة لأنه لا یوجد تدفق نقدي        تحتاج لتقييم آل حالة    :الفئة الخامسة  - ة الت  من قيم

مكن أن ت بشأن المدفوعات المستجدة التي ی      والتحليل الفردي لكل حالة قد تؤدي للتوصل إلى افتراضا         للقروض

 ؛ وبالتالي تخضع للتقييمتحدث 

راد                     یلاحظ في مجال القرض المصرفي        تثمار الم ة الاس ة قيم ساوي آاف غ ی ه مبل ل البنك إقراض زبائن ، لایقب

د من      % 70أو  % 60بة  تحقيقه فعادة ما یقتصر البنك على تمویل نس        ة البنك في التأآ ویبرز هذا السلوك رغب

 .2جدیة المقترض

ى آجال محددة لاستحق                    :3تسویة الدیون : الفرع الثاني  اق عل راض الاتف د الاقت ا یحدث عن ادة م ذه   ع اق ه

رض الغ حسب ظروف المقت د ت؛ إلا أنالمب سداد  ه ق امهم ب دنيين تحول دون قي ة للم ر متوقع رات غي حدث تغي

دیون   ،الغ المستحقة عليهم وفقا لطرق وتواریخ السداد المتفق عليها من قبل      المب دیل ال   مما یدفع الطرفان إلى تع

دیون           دأو تسویتها بطرق وتواریخ جدیدة تتناسب وظروف المدنيين الجدی         ة ال ادة جدول ا إع ة وهي ما یطلق عليه

 :ةوعادة ما تتم تسویة الدیون وفق الطرق التالي
                                                 

  .367طارق عبد العالي حماد، مرجع سبق ذآره، ص   1
 .263آره، ص مرجع سبق ذ هاني محمد دويدار،  2
 .255 وص 89، ص 1999عمر عبد الجواد عبد العزيز، الرياضيات المالية فائدة بسيطة وفائدة مرآبة، دار صفاء، الطبعة الأولى، عمان،  3
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الزبون بين البنك و   في هذه الحالة یتم الاتفاق     : لتواریخ استحقاق الدیون القدیمة    دین واحد سابق  ب السداد. أولا

ستحق قب           ة، و     على استبدال الدیون القدیمة بدین واحد ی دیون القدیم واریخ استحقاق ال ذه     ل ت ذ یفضل في ه عندئ

 : التسویة استخدام معادلة القيمة الحالية التالية

 . في تواریخ استحقاق الدین الجدیدللدیون القدیمةالقيمة الحالية =  في تاریخ استحقاقه ین الجدیدقيمة الد    

ة                  . ثانيا دیون القدیم واریخ استحقاق ال اریخ لاحق لت ستحق في ت ة         :السداد بدین واحد ی ذه الحال یفضل في ه

 .الدیون القدیمة لتواریخ استحقاق  الدین الجدید یستحق في تاریخ لاحقأنقوانين الجملة ذلك  استخدام

ا ستحق خلال . ثالث د ی دین واح سداد ب ةال دیون القدیم واریخ استحقاق ال سویة إنأي  :ت ي ت دین یرغب ف  الم

بعض الآخر            بدین واحد یستحق في      دیونه واریخ ال دیون وسابق لت واریخ بعض ال ذ یمكن   تاریخ لاحق لت ، عندئ

 : ید من خلال الصيغة التاليةإیجاد قيمة الدین الجد

 .القيمة الحالية للدیون اللاحقة + جملة الدیون السابقة = قيمة الدین الجدید              

ة ب     :ل تواریخ استحقاق الدیون القدیمةالسداد بعدة دیون تستحق خلا . رابعا    ذه الطریق ستخدم ه ة  ت صفة عام

مع القيمة  ) في تاریخ التسویة  (تتلخص في معادلة القيمة الحالية للدیون القدیمة الآن         عند إجراء تسویة الدیون، و    

اریخ، والحالي ي نفس الت دة ف دیون الجدی اق عل ة لل اریخ الاتف اذ ت ادة اتخ ضل ع و أساس یف سویة ه ادة الت ى إع

 : معادلة التسویة على النحو التاليتصبح و التسویة

 .قيمة الحالية للدیون بعد التسویةال= القيمة الحالية للدیون قبل التسویة 

سا داد ا. خام ة           س دیون القدیم مية لل يم الاس وع الق ادل مجم مية تع ه الاس د قيمت دین واح ة ب دیون القدیم ل
دیون    لأنه،  یة لهذا النوع الاستحقاق المتوسط    یطلق على تاریخ التسو    :)الاستحقاق المتوسط   (  یتوسط تواریخ ال

 : ة التاليةیمكن تطبيق المعادلالقدیمة و

 .لقيمة الحالية للدین الجدید الآنا = قبل التسویة الآن القيمة الحالية للدیون

 : لاك القروضتها. الفرع الثالث
ى دفعات    لاك القروض هو سداد ها مع فوائدها سواء تم ذلك في صورة مبلغ واحد أو ع                تهالمقصود با          ل

رة    ، متساویة أو غير متساویة    ة الأخي سداد الدفع ه ب دة    حيث ینتهي سداد القرض آل ة الم ه في نهای عرف  ؛ وی1 من

ة ت      استهلاك القرض آذلك بأنه تنظيم طریقة سداد القروض سواء آان             ة الأجل بطریق ناسب  ت قصيرة أو طویل

ة     ، حيث آل من البنك و المقترض     ظروف ى طریق ا عل اق بينهم تم الاتف المقترض   أوضاع   تناسب ظروف و   ی

 ؛ 2لا تضر مصلحتهفيد البنك وفي نفس الوقت تو

ة استهلاك     وم البنك بإعداد جداول الاستهلاك  ن یق لكي تتحقق العدالة للطرفي       و أي   وهي جداول لتلخيص قيم

ة             ،  قرض ة مجزئ ة آل دفع سجيل قيم ى حيث یتم ت ة التي تخص القرض الأصلي            إل ة التي تخص      و القيم القيم

 ،الفائدة

                                                 
 .153عمر عبد الجواد عبد العزيز، مرجع سبق ذآره، ص  1
 .298 عبد المعطي رضا أرشيد ومحفوظ أحمد جودة، مرجع سبق ذآره، ص  2
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 : ، آما هو موضح في الجدول التالي1یمكن أن تحتوي جداول استهلاك القروض البيانات التالية و  

 

 .روضـــهلاك القـــــــــدول استــــــ ج:)04(دول رقم ـــالج
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 .307أحمد جودة، مرجع سبق ذآره،ص محفوظ عبد المعطي رضا أرشيد و: المصدر

 

 .ن الخ..... 2 ،1 مثل الوحدة لةتكون آأرقام متسلسو :الوحدة الزمنية .1
 .رصيد القرض في أول آل فترة .2
 .ون غالبا في نهایة آل فترة زمنيةتكزمنية، ومقدار الفائدة المستحقة لكل فترة  :فائدةال .3
ارة  و المتساوي هو القسط السنوي  و :الدفعات .4 سط و         هو عب ة   عن جزء من الق ستحقة    قيم دة الم الفائ

 . لكل فترة زمنية
 . أو قيمة الاستهلاك من أصل القرضهو قيمة الجزء الذي یخص القرض و :الاستهلاك .5
 .رة زمنية والمتبقي من أصل القرضهو الرصيد في نهایة آل فت :الباقي  .6
 

 : الطرق التالية في استهلاك القروضأحدى  إتباعغالبا ما یتم  و           
 

 : استهلاك القروض قصيرة الأجل . أولا

 . متساویة من الأصل و الفوائد معاطاستهلاك القروض بأقسا  •

 .الفوائد مقدما استهلاك القروض في نهایة المدة مع سداد  •

 .الأصل فقط مع سداد الفوائد مقدما استهلاك القروض بأقساط متساویة من  •

 . الرصيدةمعها فائد فقط و الأصل استهلاك القروض بأقساط متساویة من  •
 

  :الأجلاستهلاك القروض طویلة . ثانيا 

 .  فقط الأصلاستهلاك القروض بأقساط متساویة من  •

  .االفوائد مع والأصل استهلاك القروض بأقساط متساویة من  •

 

                                                 
 .268، ص 2002ي فلاح المومني، الرياضيات المالية المعاصرة، دار المناهج، الطبعة الثانية، عمان،  غاز 1
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 :تقييم الاقتراحات الاستثماریةالتحليل المالي و. لمبحث الثاني ا
تم             وكالته ات       بن الي للجه ز الم ة المرآ ا بدراس ا خاص صرفية اهتمام ال الم ات الأعم  ومنظم

ل منحه      ا ان قب ة                       لطالبة للائتم ة معمق ة من خلال متابع بعض الدراسات المالي ذه المنظمات ب وم ه ذا تق ، ل

رار  ضية موضوع الق ایتعلق بالق ل م ل رقمي لك ة ،وتحلي ذه الدراس ل ه الي وتقيویتمث ل الم ي التحلي يم ف

تثماریة  ذه ،الاقتراحات الاس اویمكن دراسة ه ر أنن دة غي ات نظر عدی ى  سنرآز الجوانب من وجه عل

   . بتاریخ الاستحقاقهدیناسترداد نظر البنك آصاحب دین لتحقيق ضمان وجهة 

 

 :طبيعة و أدوات التحليل المالي . المطلب الأول
ن ا             الي م ل الم ر التحلي ل لتح    یعتب صوغها المحل ي ی ة الت اليب الفني رق و الأس ات  لط ل البيان وی

ة      إ  المرتبطة بموضوع الدراسة        والمعلومات ى مؤشرات مالي ى توضيح الماضي وانجازات           ل  تهدف إل

 ؛  1 لرسم سياسة المستقبلالزبون

ددة یكمل             ا متع اره أنوع ذه ، بعضها الآخر  ویمكن النظر إلى التحليل المالي باعتب واب  وه ناتجة   الأب

د یأخذ    ،إلى أسس مختلفة  ا  عن التبویب الذي سيتم استناد     دا      فق ل بع ا التحلي ل الماض    زمني  الحاضر ي و  یمث

     :2و الذي ینفذ من خلال شكلينویتمثل في تحليل التغير و الاتجاه 

وزن     واحدة و ذلك من خلال        ةویعنى هذا التحليل بدراسة عناصر ميزاني      :التحليل الرأسي    • ار ال إظه

ا  مجموع المجموعة التي ینتمي   إلى مجموع الميزانية أو إلىلكل عنصر من عناصر الميزانية      النسبي    إليه

ة ، و یمكن استخدام هذا التحليل   الواردة في الميزانية إلى نسب مئوی      تحویل الأرقام المطلقة      آخر ، و بمعنى  

سبة آل عنصر من عناصره ،        أیضا في جداول     اآنا و    حسابات النتائج لمعرفة ن ل س ذا التحلي ر ه لا  و یعتب

رده       ا أن نجد   ذات نفس الدلالة ، لذلك     تم مقارنته مع نسب أخرى       إذا إلایكون مفيدا    ل بمف ذا التحلي ستخدام ه

 ؛ سةر مؤشرا جيدا على مدى قوة أو ضعف الحالة موضع الدرالا یعتب

وائم           :التحليل الأفقي     • رات        یعنى بدراسة التغيرات الحادثة في عناصر الق دة فت ى مدى ع ة عل المالي

ة ل المتحركزمني دعى بالتحلي ذلك ی ل  ،، ول ذا التحلي سية له دة الرئي اه تطور  و الفائ ة اتج ي معرف تترآز ف

ة  وائم المالي ل ،عناصر الق ضا بتحلي ل أی ذا التحلي سمى ه ذا ی ا  ل اه التطور وفق تم حساب اتج اه ، و ی الاتج

    : للمعادلة التالية 

 .  وتدعى معادلة الأرقام القياسية 100× قيمة العنصر في سنة المقارنة  
 الأساسقيمة العنصر في سنة                         

 
وو            ة ه ذه المعادل اتج ه صان ن ادة أو النق صر بالزی ل عن ي آ ر ف سبة التغي ل  و؛ن ذا التحلي ان ه ذا ف هك

ة  إشارات مفضل عن طریق وضع      البة      موجب ا  أو س ة    لأنه ر دلال اه و       أآث ستطيع دراسة الاتج ة  ، ولكي ن المقارن

                                                 
  .37 ، ص 2004وليد ناجي الحيالي ، الاتجاهات المعاصرة في التحليل المالي ، منهج علمي وعملي متكامل ، الوراق ، الطبعة الأولى ، عمان ،  1
   .  38 ، ص 2005ليل المالي مدخل صناعة القرارات ، دار وائل ، الطبعة الثانية  ، عمان ،  منير شاآر محمد و آخرون ، التح 2
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ا             لا تكون     أن و التي یجب      الأساسبشكل موضوعي یجب اختيار سنة       زة نتيجة ظروف خاصة مرت به متمي

ر و التطور في الظروف               خاصة و أن عالمنا    ادمة أو بعيدة ،   تكون متق  و أن لا  ،  المؤسسة   سرعة التغي ز ب  یتمي

 .الاقتصادیة 

ة قصيرة ،             و هو     الأولين ، المنحى    ي تحليل التغير و الاتجاه قد یأخذ منح       إن        رة زمني ه فت ذي یغطي في  ال

ة وتحقيق       الأجل  قياس قدرات و انجازات المؤسسة في  ویستفاد منه في   ا الجاری ة التزاماته  القصير حول تغطي

 الأجل فهو التحليل المالي طویل مى بتحليل السيولة ، أما المنحى الثانيالإیرادات التشغيلية لذاك غالبا ما یس

ة و ال الأصول  و یرآز هذا التحليل على تحليل هيكل التمویل العام و    ة في    الثابت ل ،  الأجل ربحي  إضافة  الطوی

ساط  بما في ذلك القدرة على دفع فوائد و الأجل تغطية التزامات المؤسسة طویلة   إلى دیون أق ا    ال  ومدى انتظامه

   ، 1الأرباحفي توزیع 

وعين من                     الأبعاد إلى بالإضافة             ين ن اب ب رق بعض الكت ا یف  السابقة في التحليل و الزوایا المختلفة له

شطة من مجموعة من فيتكون   الأولنظام البقاء و نظام الفاعلية ، أما النظام         : النماذج في التحليل التنظيمي       الأن

ي تلعب       ل التنظيم ن التحلي وع م ذا الن ي ه سوق و ف ي ال شروع ف اء الم رد بق ا مج ام به ى القي ب عل ي یترت الت

سبة        ة بالن لأداء  المعلومات المحاسبية دورا متواضع للغای دخل و    الأمر یقتصر   إذ ل د ال ى تحدی داد  عل وائم  إع  ق

ه          ما آأوضح تكون قيمة هذه المعلومات      إنماالتكاليف اللازمة لهذا الغرض ، و        تكون في النظام الثاني ، ذلك أن

ة في                       ر فعالي في نظام الفاعلية تسهم هذه المعلومات في تحدید نموذج للتفاعل بين عناصر النظام بما یجعلها أآث

ين  ا آصورة من صور التفبالأداء المحددة ، و هكذا یصبح من الضروري أن یهتم المحلل   دافالأهتحقيق   عل ب

 ؛ 2عناصر المؤسسة التي یمولها

تحليل أوجه تعرض بيان الميزانية للمخاطر یكون مفيدا للغایة إذا تم التحليل في حينه لإتاحة الفرصة                      ف  

وك     3 الصعوبات الماليةإثارة تسهم في أنف قبل لصانعي السياسة تحدید وتصحيح أوجه الضع     وم البن ذلك تق ؛ ل

 : التي تشكل في مجملها الطرق العملية المستخدمة في التحليل و المتمثلة في الأساليببعدد من 

 الية ؛باستخدام المؤشرات المالتحليل  -

 التحليل باستخدام التدفقات النقدیة  ؛ -

 التحليل بواسطة نقطة التعادل ؛ -

 . آفاءة العمل و درجة الرافعة تحليل -

ا باستخدام العناصر السابقة لا یعتبر غایة بحد ذاته من وجهة نظر البنك ، و                التحليل المالي    و    يلة     إنم  هو وس

ل الم        ، ومن ال   الائتماني بنتائج تلك التحليلات      قراره لإسناد   في نشاطه  ة التحلي ه أن عملي ارف علي الي یمكن  متع

ا         وب  إجراءها بأآثر من أسل    ا النه ان أو رفضه     و تعطي نتائج تساعد في تحدید حكمه ول طلب الائتم              ، ئي في قب

                                                 
   . 30 وليد ناجي الحيالي ، مرجع سبق ذآره ، ص  1
 ، 01ة ، مجلد  عبد الحميد عبد المنعم عقدة ، محددات الأداء و نظم المعلومات المحاسبية ، مجلة جامعة الملك عبد العزيز في الاقتصاد و الإدار 2

   .189 ن ص 1988المملكة العربية السعودية ، 
  .15 ، ص 2002 ، ديسمبر04 ، عدد 39 آريسيان آيلر ، أهمية بيان الميزانية في تحاشي الأزمات ، مجلة التمويل و التنمية ، مجلد  3
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ة التي تعطي    أسلوب التحليل باستخدام النسب المالي   وعا و سهولة في التحليل المالي هو       شي الأساليبومن أآثر   

   .1 لطالب الائتمانالأداءؤلات المتعلقة بالمرآز المالي و النقدي و نتائج و تصورات حول الكثير من التسا

رض التأآد من إليها بمقارنتها بمعيار معين لغ   و عادة ما یتم تقييم مدى أهمية النسب المالية التي یتم التوصل             

س                        ة مع الن ایير للمقارن واع من المع ع أن ب المستخرجة   ملاءمتها ، ومن المعروف في هذا المجال استخدام أرب

  : 2للوصول إلى تقييم موضوعي بشأنها وهي 

ساعد في                   وهي معایير    :المعایير التاریخية    - ا ت ذا فإنه سابقة ول سنوات ال ا لل مستقاة من فعاليات المؤسسة ذاته

صها                         ة خصائ ا وطبيع ع حاله ه تأخذ واق قياس مدى التطور أو التراجع الذي حدث في نشاطها ، وفي الوقت ذات

  زها عن غيرها ؛التي تمي

ي                   :معایير الصناعة    - صناعة أو القطاع المهن وع من ال  لأغراض تأخذ بالاعتبار متطلبات النشاط في ذلك الن

 .  قياس وتقييم فرع أو أآثر من فروع الصناعة أو النشاط

ة  - ایير المطلق ة ( المع ا ) :النمطي ق عليه ة لحدث مهي الحالات المتف صيغة المثالي ل ال ا تمث ين وهي  بأنه ع

ة            لمالية ثابتة    خاصية متأصلة تأخذ شكل قيمة     ات الواقعي نسبة معينة مشترآة بين آافة المنشآت وتقاس بها التقلب

  غير إن استخدام هذا النوع من المعایير قليلا لابتعاده عن الواقع ؛ ؛

ة  - ایير الإداری صممة  :المع ایير الم ي المع ل مؤش  ه ا لتمثي سة ذاته ل المؤس ن قب يملألر  م د داء والتقي  وتحدی

ع      لمثلى للمقارنة وتقييم الأداء آماتقد في أنها المعایير االانحرافات ؛ وبالتالي تن    ار واق ين الاعتب ا لا تأخذ بع  أنه

 .الأداء العام 

اریين الأول         وبهذا یبقى    دة لمجموعة النسب          ي أمام البنوك استخدام المعي ا العدی ل الزوای سير وتحلي  التي  ين لتف

 .ومعرفة مدى حاجته للائتمان المطلوب  ها البنوك بهدف معرفة قدرة الزبون في تسدید التزاماتهتستخرج

 
  :ا ودلالاته النسب المالية .المطلب الثاني 

يم                      ستخدم لتقي ة التي ت ون ، وفي       أداءتتاح أمام المحلل الائتماني عدد آبير من النسب المالي ع    الزب  الأمر واق

  ليست جميعها ذات معنى مهم ، لذا فيجب    ا، إلا أنه  ي من النسب المالية لنفس المؤسسة       یمكن حساب عدد لانهائ   

ار     وم باختي ة أن یق سب المالي ذه الن ستخدم له ى الم معل ى   الأه شابهة أو ذات المعن سب المت ادى الن ا و یتف  منه

ى و سهولة في الحساب        ا ذات   المتطابق ، ورغم أن ما للنسب من معن ه لا یمكن اعتباره ة    فان ة تلقائي في   إجاب

ة                إذحالة استخدامها لأي مشكل ،       سير النسب ذات الدلال ار و تف اذ الحذر في اختي وم    3 یجب اتخ ى العم ؛ و عل

                                                 
1  Mohmood  Ibrahim and Adnan Taieh Al-Naame , Financial & Banking Studies in English , daralmassira , one  

2003 106edition , Oman ,  , P  . 
  .84منير شاآر محمد وآخرون ، مرجع سبق ذآره ، ص   2
   .52، ص2000تحليل مالي ، دار المحمدية العامة ، الجزائر ، :  ناصر دادي عدون ، تقنيات مراقبة التسيير  3



 75 
 

داول           داد الج ة إع رح آيفي ال دون ش ذا المج ي ه ة ف ة المتداول سب المالي ن الن ات م رض مجموع وف نع  ∗س

  .المستخرجة منها هذه النسب

ة             : الرئيسية   النسب المالية . الفرع الأول    یعتبر التحليل المالي بواسطة النسب المالية من الوسائل المهم

ى و تصنف النسب المالية و الأساسية في دراسة المرآز المالي للمؤسسة طالبة الائتمان ،    خمسة مجموعات   إل

ذه النسب المخاطرة                          يس ه ة  وتق شاط و نسب المدیوني اك   رئيسية و هي نسب السيولة و نسب الن  نسب   ، و هن

 : ؛ و سنحاول تعليل تطبيقات هذه النسب  1 التي تقيس العائد∗الربحية و نسب السوق

 سداد   تعتبر نسب السيولة من أقدم النسب استخداما و التي آانت موضع دراسة و اهتمام              :نسب السيولة    .أولا  

ى المؤسسة                دة استحقاقها        الدین عند الاستحقاق ، و في هذا الصدد یمكن تقسيم الدیون المترتبة عل ى حسب م  إل

ون قصيرة             وم ، و دی ون ی وق ثلاث دتها لا تف ورا و م ستحقة ف دتها  الأجل دیون م ى  و م ة سنة ،   إل ون   غای و دی

و أخيرا الدیون الطویلة الأجل و مدتها أآثر من الثلاثة          متوسطة الأجل و مدتها مابين السنة و الثلاث سنوات ،           

     :یتم دراسة السيولة من خلال النسب التالية   ؛ و فـــــي الغــــــالب 2السنوات

:         سيولة المؤسسة و تحسب بالعلاقة التالية  لقياس  النسب المالية شيوعا من أآثر :نسب التداول  .1

                                                       . 100 × )الخصوم المتداولة /  الأصول المتداولة                        (

الاستخدامات قصيرة الأجل و المصادر المالية قصيرة الأجل ، و تظهر هذه النسبة درجة تحقيق التناسق بين 

لمواجهة الالتزامات المالية فورا مع ضمان  أن یكون لدى المؤسسة المقدرة المالية  یجبو بعبارة أخرى

                                                                                         استمرار النشاط ،                            

هذه النسبة باهتمام المحللين و خاصة لأغراض تقييم الائتمان ، وتم تحدید معيار عام لهذه النسبة  لقد حظيت

داولة ، و لكن في الوقت الحالي ضعفت  أي أن تكون الأصول المتداولة ضعف الخصوم المت ،) 0.5 (وهو 

 نقدیة ، إلى في ترآيبتها و سرعة تحولها إنماأهمية هذه النسبة لأن العبرة ليست في مبلغ الأصول المتداولة و 

 يزانية المالية ؛و أنها أي النسبة قد تتغير بعد لحظات من إعداد الم

سریعة     .2 سيولة ال اني     :نسب ال ل الائتم أ المحل ى یلج ذه ا إل سب  ه ستندة     ةلن ه الم ز ملاحظات ى لتعزی سبة إل  ن

ر    بون نظرا لأن حسابها یرتكز على       التداول بشأن موقف السيولة التي یمتلكها الز       سم أآث ا      عناصر تت  من غيره

ي     ا یل سبة آم ذه الن ون ، و تحسب ه دى الزب ة ل سيولة الحقيقي ل ال ود ، و هي تمث ى نق ول إل ى التح درة عل :         ق

 .  100 × ]الخصوم المتداولة  / ) أصعبها تحولا إلى نقدیة –لأصول المتداولة ا         [(   

                                                 
 اول المالية مثل الميزانية المالية المختصرة و جدول التدفقات النقدية وفق مبادئ محاسبية  يتطلب حساب النسب المالية تحضير بعض الجد ∗

و معايير متعارف عليها في هذا المجال ، و شرح مفصل لكيفية تحضير هذه الجداول يتطلب دراسة منفردة بذاتها مع ذآر أمثلة ، و لمن يهمه الأمر 
 .  المبحث يمكن الرجوع إلى المراجع المدونة في هذا

 تهتم هذه النسب  بقياس العائد على الاستثمار في الأسهم وغالبا ما يستعمل هذه النسب محللوا الأوراق المالية لتحديد السعر المناسب  لإصدار  ∗
 ؛ وهذا ما لم نقف عنده ) 96 مؤيد عبد الرحمن الدوري و نور الدين أبو زناد ، ص (:الأسهم الجديدة و تعظيم القيمة السوقية للسهم الواحد ، أنظر

 .لأننا استثنينا من دراستنا هذا النوع من التحليل آما تقدم 
  .69 ، ص2006 مؤيد عبد الرحمن الدوري و نور الدين أديب أبو زناد ، التحليل المالي باستخدام الحاسوب ، دار وائل ، الطبعة الثانية ، عمان ،  1
  .71ذآره ، ص  منير شاآر محمد و آخرون ، مرجع سبق  2
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سؤ           النسبة أضيق من نسبة التداول ، فقد تم استبعاد أصع          هذه ة ، وال ى نقدی ذي یطرح     ب العناصر تحولا إل ال ال

  نفسه من هو العنصر الذي یعتبر أصعب العناصر تحولا إلى نقدیة ؟ 

ى آخر          إلىتبرت المخزون هو أصعب العناصر تحولا       أغلب أدبيات المحاسبة اع    ة ، و بمعن ا  نقدی  تحولا   أبطئه

ات       أظهرت ، لذلك  نقدیة   إلى ذه الأدبي سبة ،               ه ذه الن سط ه ذه           المخزون مباشرة في ب ى ه م عل ل الحك ولكن قب

ذه العناصر            اة دراسة ه ا في التحول      إحدى ا آانت  ، فلربم النسبة یجب مراع ر بطئ ى  العناصر أآث ة   نقإل ، دی

 ؛  1 عنصر المخزونإلى عندئذ یجب إضافتها

ا                            الي التي یتعرض له الات العسر الم دیر احتم  و بهذا التحدید تعد هذه النسبة أآثر دقة في قياس السيولة و تق

اس وهو                             وك آمؤشر قي ه البن ذي اعتمدت ار ال الزبون قياسا بنسبة التداول ، و لهذا فارتفاع هذه النسبة عن المعي

ضمان    ) 01 ( ن ال د م ه     لإدارةیزی سدید التزامات ى ت ادر عل ون ق أن الزب دا ب ا تأآي ك یعطيه ان لأن ذل  الائتم

ة و حق  تحقاقها ، الجاری واریخ اس ي ت ك ف ه أنوالبن ق رغبت ي تحقي شاآل ف ة م ون لا یواجه أی ا  الزب سدید م بت

 .2عليه

 : و تحسب هذه النسبة آما یلي  :نسبة السيولة النقدیة  .3

 . 100 )  × الخصوم المتداولة/  النقدیة في الصندوق و البنك (               

سدید الالتزامات قصيرة الأجل ،                    ةوتظهر هذه النسبة مقدرة المؤسس     ة لت  إن إلا النقدیة المتاحة في لحظة معين

سبة وهو            السؤا ذه الن راض أو الا                إذا ل الذي یثار حول ه ك في زمن الاقت صادیة تمل ان   آانت الوحدة الاقت ئتم

ذلك یجب      الاقتراض ؟    إلىسيولة آافية تستطيع تغطية الالتزام فلماذا تلجأ         ة التي تناسب         ي ختال ار النسب المالي

ر   ألاموضوع التحليل شریطة أن تكون قليلة العدد  ومستقلة عن بعضها البعض ، من أجل         رة التفكي  یقع في دائ

  .3 ضياع الوقت و الجهدإلىمما یؤدي 

ا   اءة  نسب الن. ثاني ر النسب   :شاط أو الكف ق   من أآث دوران ، و تتعل دل ال ذا المجال هي مع ي ه ستعملة ف الم

م   ، وهذه المؤشرات  راداتیدام الأصول في توليد إمعدلات الدوران في بيان آشف مؤشر آفاءة استخ  دم الحك تق

ة             شطة المختلف وال في الأن ذه الأغراض     ،  على آفاءة تشغيل الأم أ    ولتحقيق ه ل إ   یلج ى استخدام النسب     المحل ل

 :التالية

ال العامل       ال :نسبة معدل دوران رأس المال العامل         .1 رأس الم ة التي     مجموع الأصول      مقصود ب المتداول

دیون القصيرة الأجل                          تمتلكها ة وال ين الأصول المتداول رق ب ا الف ين، أم اریخ مع سمى   المؤسسة في ت صافي  ت

ال ا              اءة رأس الم اس درجة آف ل، ولقي سنة                  رأس المال العام دورها خلال ال د عدد المرات التي ی تم تحدی ام ی لع

 : ، وتحسب بالعلاقة التالية 4المالية الواحدة

 .متوسط رأس المال العامل / صافي المبيعات 

                                                 
   .72 منير شاآر محمد و آخرون  ، مرجع سبق ذآره ، ص  1
   .269 حمزة محمود الزبيدي  ، مرجع سبق ذآره  ، ص  2
   .54 وليد ناجي الحيالي ، مرجع سبق ذآره ، ص  3
   .94وليد ناجي الحيالي ، مرجع سبق ذآره ، ص  4
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اح التي          وتظهر هذه النسبة مساهمة آل دینار من الأموال         المستثمرة من المبيعات مما یتيح إمكانية تحقيق الأرب

ال             تتضاعف بزیادة عدد ال  ة رأس الم د من دراسة ربحي ه لا ب ر أن ل، غي ال العام دورها رأس الم مرات التي ی

 معدل دوران رأس المال لا یعني بالضرورة زیادة الأرباح؛العامل لأن ارتفاع 

 :وتحسب هذه النسبة آما یلي  :نسبة معدل دوران الأموال الخاصة  .2

 .متوسط الأموال الخاصة / صافي المبيعات 

لنسبة إمكانية الدینار من الأموال الخاصة على تحقيق مبيعات المؤسسة، وارتفاع هذه النسبة وتظهر هذه ا 

مؤشر على الاستثمار، وطبيعي أن تكون هذه النسبة أعلى من النسبة السابقة في نفس المؤسسة لأن المقام 

  .1)لعامل رأس المال ا( عن المقام في النسبة السابقة) الأموال الخاصة( في هذه النسبة أصغر

ا           :معدل دوران المخزون     .3 وم فيه تقيس هذه النسبة مدى سرعة حرآة المخزون أي عدد المرات التي تق

  : 2المؤسسة بشراء البضاعة و بيعها خلال السنة المالية الواحدة ،و تحسب بالعلاقة التالية
 متوسط المخزون/ تكلفة المبيعات 

دل          أنه   إلالى آفاءة المؤسسة ،     و آلما ارتفعت هذه النسبة آان ذلك مؤشرا ع         لا بد من التنویه هنا أن هذا المع

ا     یرتبط بطبيعة النشاط     الاقتصادي الذي تمارسه المؤسسة ، فمعدل الدوران في المؤسسات الصناعية هو دائم

ة     سات التجاری ي المؤس دوران ف دلات ال ن مع ل م دلات   أق د مع صناعية نج سات ال ستوى المؤس ى م ، و عل

ل من  الدوران في ا  دوران  لمؤسسات الاستخراجية و الصناعات الثقيلة هو دائما أق صناعات     معدلات ال في ال

 : هذه النسبة بحساب متوسط فترة التخزین و التي تحسب آما یلي إتمامالغذائية و التحویلية ، و هنا لا بد من 

 .معدل دوران المخزون /  یوم 360= متوسط فترة التخزین 

رة التخ   ا قلت فت يولة المؤسسة     زین و آلم ل و س صبح أق اليف التخزین ت ك أفضل للمؤسسة ، فتك ان ذل ا آ آلم

د   ل حاجة المؤسسة للأموال تقل ، و  تتحسن و  ائج لاب سنوات     إجراء من  لحكم على النت ة مع ال ات اللازم  المقارن

  .3 المؤسسةإليهالسابقة و المؤسسات المماثلة و المؤشر المعياري للقطاع الذي تنتمي 

دل  .4 دینين مع ة        :دوران الم ان و سياس نح الائتم ة م يم سياس ي تقي ساعد ف ي ت رات الت ن المؤش و م ه

سبة         ذه الن ر ، وتحسب ه التحصيل بالمؤسسة حيث تقيس السرعة التي فيها المؤسسة بتحصيل دیونها من الغي

 :آما یلي 

  .المبيعات السنویة/  )أوراق القبض + الزبائن ( 

 : لنسبة ذات دلالة أآبر نستعمل العلاقة ولحساب متوسط التحصيل لتكون ا

 .معدل دوران المدینين /  یوم 360= متوسط فترة المدینين 

ا                               رة التحصيل ، وهو م دل انخفضت فت ذا المع ع ه ا ارتف سيولة فكلم ق بال سبة تتعل و آما هو معروف هذه الن

 . ویقلل حاجاتها  للتمویل ةیحسن سيولة المؤسس

                                                 
   .76ص  منير شاآر محمد و آخرون  ، مرجع سبق ذآره ،  1
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ة ،             تست  :معدل دوران الدائنين     .5 خدم هذه النسبة للحكم على آفاءة إدارة المؤسسة لسداد التزاماتها المتداول

 :ویتم استخراج هذا المعدل بموجب الصيغة التالية 

 . المشتریات السنویة )  / أوراق الدفع + الموردون ( 

 : و لحساب متوسط فترة السداد أو الدفع نستعمل العلاقة  

 .معدل دوران الدائنين /  یوم 360= متوسط فترة الدائنين 

م                سبة إلى الفترة الزمنية التي یمنح     و تشير هذه الن    ة إذا ت سبة دلال ذه الن ى المؤسسة ، وتعطي ه دائنون إل ا ال ه

سداد ،        ربطها مع النسبة السابقة      رة ال وم               أي فترة التحصيل وفت سبتين تعطي للبنك وعم ين الن ربط ب ذا ال وبه

ا             الدائنين فكرة عن المواعيد والأوقا     ا وتحصيل حقوقه ع التزاماته ، والتي یفترض     ت التي یمكن للمؤسسة دف

 .1 الفترة الممنوحة للمدنيين أقصر من الفترة الممنوحة للدائنينكونأن ت

اح       استخدامیشير وضع الدیون في المؤسسة إلى آمية         :نسب المدیونية   . ثالثا    أموال الآخرین في خلق الأرب

ذه     على الغير لتمویل احتياجاتها      الاعتمادسسة في   أي المدى الذي ذهبت إليه المؤ      سبة لأن    ، ویهتم البنك به  الن

سبة  إلى أصل الدین ، ویمكن قياسبالإضافةدفع الفوائد في تواریخ محددة الدین یلزم المؤسسة ب    دى    ن دین ل  ال

ة                          ا تعرف بنسب التغطي دین و بم ة ال ى خدم درة عل ة والق للبنك أن   ویمكن   المؤسسة من خلال حجم المدیوني

  :2یشتق هذه النسب وغيرها على النحو التالي

 :وتحسب هذه النسبة آما یلي  :نسبة التمویل الخارجي  .1

 .100× ] مجموع الأصول ) / الدین قصير الأجل  + الدین طویل الأجل( [ 

ئ    المؤسسة على التمویل الخارجي و اتجاه هذه النسبة للارتفاع یعني ز          اعتمادتظهر هذه النسبة مدى      ادة عب ی

د ،        اء الفوائ ر من أعب سبة عن     الفوائد ، وفي هذه الحالة یجب أن تكون المنافع المحصلة أآب ذه الن اع ه وارتف

 .یعتبر مؤشر سلبي لأنه یفقد المؤسسة استقلالها المالي % 50

 : ما یليتحسب هذه النسبة  :)نسبة الاستقلالية المالية  (  الكاملةنسب المدیونية .2
 100× الأموال الخاصة /  الدیون إجمالي

ا یفضل               ادة م وال الخاصة ، وع ة مع الأم ل الأصول مقارن تقيس هذه النسبة مدى مساهمة الدائنين في تموی

صفية ، ویجب أن         أن تكون هذه النسبة غير مرتفعة لأن انخفاضها یمثل وقایة           ) البنك  ( الدائنون   ة الت في حال

وال        حيث ی  ) 01.( لا تتجاوز هذه النسبة الواحد       ى الأم وال المقترضة عل د الأم عتبر مؤشر سلبي عندما تزی

 .الخاصة 

ة  ة طویل سبة المدیوني صيرة الأجل ون ة ق سبة المدیوني ذا المجال وهي ن ي ه سبتين تصب ف تقاق ن ویمكن اش

 :وتحسب الأولى بالعلاقة التالية . الأجل 

 100× الأموال الخاصة / الخصوم المتداولة 
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 : نية بالعلاقة التالية وتحسب الثا           

 100× الأموال الخاصة / الدیون الطویلة الأجل 

ذین   ت ه ا آان سبةوآلم ضة الن ادة ضمان   منخف دائنين لزی ضل لل ك أف ان ذل ا آ ان وضع   آلم ونهم وآ دی

لأنه لا یجوز في أي حال من      ) 1( المؤسسة أفضل ، ویجب آذلك أن لا تتجاوز أي نسبة منهما الواحد        

 .مخاطر أآثر مما یتحملها أصحاب المؤسسة تحمل البنك الأحوال أن ی

 

 : تحسب هذه النسبة ما یلي  :)نسبة التمویل الدائم  ( نسبة تغطية الدیون طویلة الأجل .3

 100× الدیون طویلة الأجل / الأصول الثابتة 

إلى هدف   إن فلسفة التوازن المالي تعني أن الأموال الثابتة یجب أن تمول بالأموال الدائمة وذلك استنادا                     

ا                 تم تمویله الي لا یمكن أن ی أموال قصيرة الأجل       الاستخدام الطویل الأجل للأصول الثابتة وبالت ك    ب ، لأن ذل

سبب  صير  اآلشمسوف ی دین ق تحقاق ال د اس سة عن ة للمؤس ول الأصول  الأجل مالي ذلك یجب أن تم ، وآ

ة          المتداولة بالدیون القصي   الي فالأصول الثابت سدی        رة الأجل ، و بالت ر لت ر المصدر الأخي ة     د تعتب دیون طویل ال

دیون قصيرة الأجل ،              سدید ال ة بت اع    الأجل ، على اعتبار أن الأصول المتداولة هي المعني ان ارتف را ف  و أخي

 )الداخلي ( ليل على اعتماد المؤسسة في تمویلها على التمویل الذاتي یعتبر مؤشر ایجابي و د هذه النسبة

 . و انخفاض هذه النسبة عن الواحد یعتبر مؤشر سلبي في عمليات التمویل بالمؤسسة 

یمكن لأرباح المؤسسة أن تتدنى ولا یزال  أي مدى إلىتقيس هذه النسبة  :نسبة تغطية الفوائد  .4

 لنسبة آلما زادت قدرة المؤسسة على، و آلما ارتفعت هذه اد على قروضها باستطاعتها تغطية و دفع الفوائ

  :1، و تحسب هذه النسبة آما یليالوفاء بدفع الفوائد المتفق عليها 

 .الفوائد المدفوعة / الأرباح قبل الفوائد و الضرائب 

ا       :نسب الربحية   . رابعا   ل الم دا و خاصة من قب ة تبقى   یلقى مؤشر الربحية اهتماما متزای لكين لأن الربحي

ل هو   إرضاء الملاك   ساهم فقط في      ي اقتصادي ، و زیادة الربحية لا ت        ضمن أولویات أي نشاط استثمار     ب

ي            ) زبائن المؤسسة طالبة الائتمان     ( مطلب مهم لكل الدائنين و الزبائن        اح مناسبة تعن ، و عدم ظهور أرب

ى مواج              درة عل و وعدم الق ا       تقهقر المؤسسة و صعوبة النم ذا م ستقبل ، وه ة الم شكوك في نفس      ه دفع بال ی

 ؛ حول الائتمان الممنوح لزبائنها   الائتمان إدارة

  
ة  و البنك لا یكتفي عند تحليل الربحية من       ا ی أنها عالي اح ، وهل ت       و إنم ذه الأرب د من مصدر ه سم  تأآ ت

ة  ررة   ، بالدیموم شغيلية متك ات ت اس لعملي ي انعك ل ه ن الت،أم لاوه سة   و یمك ة المؤس ى ربحي رف عل ع

  : 2باشتقاق النسب التالية

                                                 
   .90 مؤيد عبد الرحمن الدوري و نور الدين أديب أبو زناد ، مرجع سبق ذآره ، ص  1
   .52  ، ص 2004 مبارك لسلوس ، التسيير المالي ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ،  2
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ى النتيجة ، و بالوحدات    تبين هذه النسبة ما استخدم من أصول للحصول   :نسبة ربحية الأصول     .1  عل

ة تمثل ما تعطيه الوحدة النقدیة من الأصول الثابتة و الأصول المتداولة     العبرة ليست في    ،  من نتيجة إجمالي ف

 :  وتحسب نسبة ربحية الأصول آما یليالأصول هذه ةمرد ودیة بقدر ما هي في المستخدمضخامة الأصول 

   .100× ) مجموع الأصول / النتيجة الجمالية (  = نسبة ربحية الأصول 

وال الخاصة         .2 ة الأم ذه      :نسبة ربحي ل ه وال الخاصة ،        تمث ردود الأم سبة م ي النتيجة المتحصل     أ الن

وال             )   الملاك   (عليها من استخدام أموال المساهمين       ، و تعبر عن ما تقدمه الوحدة الواحدة المستثمرة من أم

ة                 المساهمين   من نتيجة صافية ، وآلما آانت هذه النسبة مرتفعة زادت أهمية وجاذبية أسهم المؤسسة المتداول

 :في السوق المالي ، و تكتب هذه النسبة آما یلي 

   .100× ) الأموال الخاصة / النتيجة الصافية ( = نسبة ربحية الأموال الخاصة 

ح ،        رقم الأعمال ، ةتمثل النسبة مرد ودی  :نسبة ربحية النشاط     .3 ه الوحدة الواحدة من رب ا تقدم أو م

ادة                         زامن في الع شاط في المؤسسة یت ادة الن فضخامة رقم الأعمال في بعض الأحيان قد تكون مضللة لأن زی

اح ،     و قد تمتص هذه الأع    الكلية ،    مع تزاید الأعباء   ا الأرب ال و تتبخر معه م الأعم ذه    باء آل رق الي فه و بالت

 : ، و تكتب هذه النسبة آما یلي النسبة تبين آفاءة المسيرین في إدارة آل من رقم الأعمال و الأعباء الكلية 

   .100 × )رقم الأعمال السنوي  /  النتيجة الإجمالية  =  ( نسبة ربحية النشاط  

 

اني   رع الث ا. الف ة مق دفقات النقدی شطة  : یيس الت اءة الأن اس آف ي قي ستخدمة ف ایيس الم م المق ن أه م

هي النسب المستخرجة من جدول التدفقات النقدیة آونها توفر معلومات لا تظهر بالميزانية و لا في                 المختلفة  

ائج   ، فهذا الجدول یمثل حلقة الوصل بين جدول الميزانية المالية و جدول حس            جدول حسابات النتائج     ابات النت

وفره من مؤشرات  في نشاط المؤسسة من خلال ما ی ، آما أنه أآثر ملائمة لتحدید نقاط القوة و نقاط الضعف            

 ؛  1آمية یمكن أن تستخدم آأدوات لتقييم آفاءة السياسات التي تتبعها المؤسسة

 :  من هذا الجدول هي  استعمالها  و من أهم النسب التي یمكن

شطة       :لربحية نسب جودة ا . أولا   سنة من الأن ا خلال ال  تبين هذه النسبة مدى ارتفاع النقدیة المتحصل عليه

شغيل  دخل    الت اع ال دي ،      ية للمؤسسة ، فارتف دفق نق ي بالضرورة تحقق ت اح یمكن    لا یعن اس جودة الأرب و لقي

    : 2اشتقاق النسب التالية

 :و تحسب بالعلاقة التالية  :نسبة آفاءة التدفقات النقدیة  .1

 .النقدیة / التدفقات النقدیة الداخلة من الأنشطة التشغيلية 

                                                 
   .140 مؤيد عبد الرحمن الدوري و نور الدين أديب أبو زناد ، مرجع سبق ذآره ، ص  1
   .164 منير شاآر محمد و آخرون  ، مرجع سبق ذآره ، ص   2
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ة      ة الخارج دفقات النقدی ة الت صد بالنقدی دیون       و یق داد ال ة و س د المدفوع شغيلية و الفوائ شطة الت ن الأن م

 المستحقة قصيرة الأجل ؛

د                 :مؤشر النقدیة التشغيلية     .2 ى  تولي دي     و توضح هذه النسبة مدى قدرة أرباح المؤسسة عل دفق نق ت

 : تشغيلي ، و یحسب  هذا المؤشر آما یلي 

 .النتيجة ) / قصيرة الأجل ( صافي التدفقات النقدیة 

تعكس هذه النسبة مدى آفاءة سياسة المؤسسة في تحصيل النقدیة و تحسب  :نسبة التدفق النقدي  .3

 .المبيعات  / مجموع التدفقات النقدیة       : بالعلاقة التالية 

 

سيولة ،              إن :ب جودة السيولة    نس. ثانيا وفير ال ه ت إذا    صافي التدفق النقدي یمثل الأساس الذي یرتكز علي  ف

 آان صافي التدفق النقدي موجبا فيعني ذلك وجود فاض نقدي یسمح للمؤسسة استخدامه في سداد دیونها 

  : 1و توسعة أنشطتها ، ومن أهم النسب التي تقيس جودة السيولة نذآر ما یلي

 : تقاس هذه النسبة بواسطة العلاقة التالية  :لتغطية النقدیة نسبة ا .1

 .التدفقات النقدیة الخارجة للعمليات الاستثماریة / صافي التدفق النقدي  

ا                       تثماریة ، و م ا الاس ة التزاماته و تبين هذه النسبة ما إذا آانت المؤسسة تنتج نقدیة بما فيه الكفایة لمواجه

ل عن طر      مدى ا  راض     لحاجة للتموی ة آل            یق الاقت ة تغطي الي معرف وال الخاصة ، و بالت أو بواسطة الأم

 ؛من العمليات التشغيلية دینار تستعمله المؤسسة لعمليات الاستثمار و التمویل 

 : و یحسب بموجب العلاقة التالية  :مؤشر التدفقات النقدیة الضروریة  .2
 .ة  الخصوم المتداول/ صافي التدفقات من العمليات التشغيلية 

ة الخصوم                  و هو مؤشر أآثر دلالة لأنه یتضمن حدوث         سية ، ومدى تغطي شطة الرئي دي من الأن دفق نق  ت

 المتداولة لها ؛ 

 :                                           ــة التاليـة ـــ  و تحسب بالعلاق:نسبة التدفق النقدي إلى الدیون  .3

 .ون  ـــــــدیالي الـــــــإجم/ دي  ـــق النقـــالتدف

ر عن                   سبة أخرى التي تعب ا یمكن استخراج ن ا ، آم ة دینه و توضح هذه النسبة قدرة المؤسسة على خدم

سبة یؤشر          مدى الاستفادة من التدفقات النقدیة في سداد الفوائد          ذه الن اع ه القروض حيث أن ارتف المتعلقة ب

 : ة التالية ، وتحسب بالعلاقلمشاآل السيولة حقيقة احتمال تعرض المؤسسة 

 .التدفـــق النقــدي  /                                 الفوائــد المدفوعــة 

 

ك النسب                    إن     ا بتل ة و مقارنته دفقات النقدی ل جدول الت  استخدام النسب و المقایيس المعروضة في تحلي

ا عمل              الخاصة بالمؤسسات المماثلة   ائج التي تظهره ا بالنت ى مقارنته ة         ، إضافة إل ل النسب المالي ات تحلي ي

                                                 
   .142 مؤيد عبد الرحمن الدوري و نور الدين أديب أبو زناد ، مرجع سبق ذآره ، ص  1
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ة و  ن الميزاني ستخرجة م توفر  الم ائج س سابات النت دول ح ع و ج ار أوس ك إط لا ش يم أداء  ب ن تقي ن م یمك

 . نسب دون الأخرى في التحليلطالبة الائتمان بشكل أآثر موضوعية من الاعتماد علىالمؤسسة 
 

 : م المالي للاقتراحات الاستثماریةالتقيي. المطلب الثالث

ة المؤسسة              آان التحليل ال   إذا        ة عن حال رة وثمين ل لا      مالي یوفر للبنك معلومات آثي ذا التحلي ان ه ، ف

يص، و   ي یغن ة والتمح ن الدراس ر م وع آخ ام بن ن القي صادي  ع ي واقت ل تقن ي تحلي ل ف سة المتمث  للمؤس

أثير    قد تؤدي إلى   فان النتائج المنتظرة   إذا آانت الوضعية المالية للمؤسسة جيدة        ه، لأن موضوع التمویل   الت

ى  ل الالعل سة هيك الي للمؤس لبية     ،م ائج س ت النت ة إذا آان ستقبلاخاص ك    ،م وال البن ذلك أم رض ب   ویع

 ؛ 1للمخاطر

 :وفق الجدول التاليالتحليل ئتمان تصنف حسب هذه الدراسة و   إن المؤسسات الاستثماریة طالبة الا
 

 .طرق تقييم الاستثمارات): 05(جدول رقم 

  التنبؤات 

 غير مؤآد  مؤآد  ن البيا

 تقييم المشروعات ب أ تقييم مستقل 

 د ج تقييم غير مستقل 
 

 .306خالد الراوي، مرجع سبق ذآره، ص : المصدر
 

ة       إن معظم المشاآل الخاصة بتقييم المشروعات الاستثماریة من الناحية العملية                ع في الفئ  أن  إلا )د(تق

شاآل         غالبية الطرق التي تستخد    رتبط بالم يم ت ة           م في التقي ة في الفئ  وحتى   )أ(الخاصة بالمشرعات الواقع

 :2یكون أسلوب التقييم مقنعا یجب أن تتوفر أربعة شروط

 .دي إلى نتيجة غير قابلية للتأویل، بمعنى أن یؤاأن یكون أسلوبا قاطع 

 .للعيانأن لا یأتي التقييم بنتائج متعارضة مع ما یتراءى  

  .ممكن استخدام أسلوب التقييم لأآبر عدد ممكن من المشروعات المختلفةمن الأن یكون  

 .لمطلوب استخدامه عليها أسلوب التقييم ابيق العمليات المختلفة التي ینبئأن یكون من السهل تط 
 

و ة أ ــأخذ آل طریقة المشكل   ـــ، وت العدید من طرق تقييم الاستثمارات    دام  ـــاستخ الحقيقة یمكن    وفي          

 . أربعة معایير للتقييم فقطىتقتصر علر مختلفة إلا أنه في هذه الفقرة الدراسة من وجهة نظ
 

                                                 
 .153 الطاهر لطرش، مرجع سبق ذآره، ص  1
 . 306، ص 2000 دار المسيرة، الطبعة الأولى، عمان، خالد الراوي، مراجعة يوسف سعادة، التحليل المالي للقوائم المالية والإفصاح المحاسبي، 2
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رات          :*VAN 1القيمة الحالية الصافية  . أولا أثير تباعد الفت دفق         یعالج هذا المعيار  ت ة الت ى قيم ة عل  الزمني

دي ي، فيحسب االنق دوثها الزمن سل ح دفقات حسب تسل راض لت ع افت ات الظروف، م ل ثب  الأخرى آتجاه

ذا    عامل المخاطرة  ار عل   ، ه دل لاستحداث                  ىالمعي ستخدم آمع ذي ی ل ال ة التموی دل تكلف ة مباشرة بمع  علاق

ة       لذلك یستند معيار صافي  ،دفقات النقدیة الداخلة والخارجة الت دفقات النقدی ى استحداث الت ة عل ة الحالي القيم

 ؛لتدفقات النقدیة المستحدثةر من االناتجة عن الأموال المستثمرة فيطرح الاستثما

ولا إلا            حسب تثماري مقب ة لا یكون المشروع الاس ة الحالي ار صافي القيم ة      معي ة حالي إذا حقق صافي قيم

 . فيقبل من بينها أآبر قيمة موجبةإذا تعددت المشروعاتموجبة و

 :القيمة الحالية بالعلاقة التاليةویكتب معيار صافي 
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 ).t(التدفقات النقدیة الداخلة في السنة :  Rt:   بحيث

            Dt :  التدفقات النقدیة الخارجة في السنة)t.( 

K   :   تكلفة التمویل. 

Sn  :  في السنة (القيمة المتبقية للاستثمار في نهایة العمر الاقتصاديn(. 

Do : الاستثمار الابتدائي . 

ستمرة    إذا آانت هناك رسمل   أما   د   للعواة م سنویة         (ئ صافية ال ة ال دفقات النقدی إن صافي القيم     ) الت ة   ف ة الحالي

 :یكتب بالعلاقة التالية
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ر             أحد یعتبر دليل  :∗IP 2دليل الربحية . ثانيا تثماري أو رفضه و یعب دیل الاس ول الب م المؤشرات في قب أه

النتيجة أقل من     آانت   فإذاالمستخدم ،   المال الابتدائي   عنه بحاصل قسمة القيمة الحالية الصافية على رأس         

 Do)( أقل من رأس المال الابتدائي)VAN(الصحيح فيعني ذلك أن القيمة الحالية الصافيةالواحد 

تثمار          النتيجة أآبر من     آانت إذاالاستثمار غير مربح، و   وبالتالي فان     ل الاس اره  باالواحد الصحيح فيقب عتب

الربحية في ترتيب المشاریع الاستثماریة المتنافسة على أساس ربحيتها تمهيدا لاختيار           ینفع دليل   مربحا، و 

 :وتحسب آما یلي) ة لدليل الربحيةأآبر قيم(المشروع الاستثماري ذو الربحية الأعلى 

Do
VANIP = 

                                                 
 .326مبارك لسلوس، مرجع سبق ذآره، ص  1

Nette .  VAN : Valeur actuelle*  
 .326 خالد الراوي، مرجع سبق ذآره، ص   2

∗     IP :  I ndice de Profitabilite .  
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ا  داخلي . ثالث د ال دل العائ دل الع  :∗1TRIمع دل الاستحداث ا  المع داخلي هو مع د ال ذي یجعل من صافي   ائ ل

 لإجمالي التدفقات النقدیة الداخلة مساویة      إجماليمعدل الذي یجعل من     يمة الحالية معدومة وهو آذلك  ال      الق

وال التي        أیضا، ویعرف التدفقات النقدیة الخارجية بالقيم الحالية    ه رؤوس الأم افؤ ب دل تك ه أقصى مع  بأن

 : ة التالية لالداخلي بالمعادالعائد حسب المعدل ویستثمار دون أن تفلس العملية ، خصصت لتمویل الا
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ذا داخلي ف و به د ال دل العائ و المع ةه ل المعادل ذي یجع ساویة ∗∗ال سابقة م ر ال وم یعتب ى العم صفر ، وعل  لل

 .صغيرا آلما آان معدل العائد الداخلي الاستثمار مقبولا 

یبين هذا المؤشر عدد  ، و بر من أبسط الطرق و أسهلها على الإطلاق       یعت  :∗∗∗DR 2فترة الاسترداد . رابعا

ذه   رباح المتولدة عن هذا الاستثمار، و السنوات اللازمة لتغطية تكلفة الاستثمار الأولى بواسطة الأ        ترآز ه

ة                       ة هو معرف ذه الطریق المهم حسب ه ة ، ف الطریقة على جانب السيولة أآثر مما ترآز على جانب الربحي

 .نوات التي تسترد فيها الأموال عدد الس

 

سيرین و         وصفوة القول أن مثل هذه الدراسات و المعایير     رة الم د من خب ين في     تفيد و تزی ذلك المحلل آ

اءا  و،  تسيير المشروعات آفاق و مخاطر الاستثمار و    الأنشطة الاقتصادیة و خاصة في ما یتعلق بدراسة          بن

ل ال ع العم ي واق ة ف ى التجارب المعاش ن عل ة م ذه الدراسات ، وسنعرض جمل ن تطویر ه مصرفي أمك

 .التحليلات في المبحث القادم 

 

 :تحليل مخاطر الائتمان. حث الثالثالمب
ي                           ة لتخف اره أداة هام  الخسائر   ضتتزاید أهمية التحليل الائتماني في عصرنا الحاضر وذلك باعتب

سهيلات             سبب القروض و الت وك ب م                 التي تتحملها البن ان من أه ل مخاطر الائتم ر تحلي رة ، و یعتب المتعث

المقترض وتصنيف المخاطر   ) تنقيط  ( تصنيف  الخطوات اللازمة لاتخاذ قرار الائتمان و یقصد بها عادة          

 القرض التي في ضوءها سيتحدد مصير طلب القرض بالموافقة أو وذلك بهدف الوصول إلى تحدید رتبة 

                                                 
   .130مبارك لسلوس ، مرجع سبق ذآره  ، ص  1

  ∗ TRI : Taux Rendement Interne . 
عمليا من أجل إيجاد معدل العائد الداخلي حسابيا يلجأ البعض إلى طريقة الخطأ و الصواب في عدة محاولات إلى أن يتوصل إلى معدل  ∗∗

           :                الاستحداث الذي يحقق المعادلة السابقة ، وهناك طريقة تقريبية تقلل من عدد المحاولات و تمثل بالمعادلة 
)( 12

21

1
1 rr

VANVAN
VANrr −

−
+=

  

 ..  156 طاهر لطرش ، مرجع سبق ذآره ، ص  2
∗∗∗  DR  : Délai de Recuperatian .  



 85 
 

سعير       في حالة   و بالرفض ،ثم بعد ذلك    ذلك     ، الموافقة على الطلب ستتم عملية الت دة وآ دل الفائ د مع  أي تحدی

  ؛1نوع الضمانات المقدمة

ة را لأهمي ذه       و نظ وة  ه الات   الخط ة ح ة معالج ان آيفي ع تبي ة م ة التالي ب الثلاث ي المطال نعالجها ف س

 .التعثر و تسيير المخاطر الائتمانية 

 

 :تراتيجي لتصنيف الائتمانليل الاسنطاق التح. المطلب الأول
ى درجة الاستحالة               ي جزء طبيعي من القرار الائتماني، و      المخاطر ه      ة یصعب إل ة العملي أن من الناحي

ل   تجد قرار ائتماني خال من المخاطر، والعمل المصرفي بطبيعته و    ة تمث البنك بشكل خاص آمؤسسة مالي

اطر  ة أن  المخ شاطه ، لدرج ة ن ن طبيع زأ م زءا لا یتج رى ج بعض ی ل  ال سة لتحم ة مؤس ك بمثاب أن البن

 ؛ 2تحمل المخاطری، و العمل المصرفي بجملته المخاطر 

اذج       و شكل ملحوظ النم ستعمل ب ل ی ذا الوضع ب ام ه دي أم وف الأی ك مكت ر لا یقف البن ة الأم ي حقيق ف

ان        إجراء    ، الإحصائية لتقييم أهلية المقترض و إحراز الائتم ون ب دأ المحلل ذه  و یب ارات  الاه و خاصة  ختب

ار         بمزاولة نشاطها عندما تتكون لدیهم الشكوك بإمكانية استمراریة الوحدة الاقتصادیة          ذا الاختب ع ه  ، و یق

 . 3 المراجعة التحليليةضمن إطار

 

 : الرآائز الأساسية لتحليل مخاطر الائتمان . الفرع الأول
الحكم المتخصص : نظرتين رئيسيتين صنف إلى الائتمان الحالي الذي تحرزه الأنظمة یمكن أن ی               

رة و      ، و یعتمد هذا المشكل        و النمذجة الإحصائية     ى الخب ضمنية للاختصاصيين، و      عل ة ال الي  المعرف بالت

  ؛4منذ عملية التقييم مضيعة للوقت و مرهقة و مكلفة عادة التقدیر و رد بطيء فان إساءة

ان          من الأمور المهمة التي یتوجب مراعاته          و    ل مسؤول الائتم ه فقط في          ا من قب أن لا یحصر اهتمام

ل یجب       دراسة البيانات المالية     ة ، ب تقاق النسب المالي التي یقدمها الزبون المقترض و الوقوف عند حد اش

هو ما یعرف بتحليل المخاطر و الذي بات یعرف        درجة أآبر لنوع آخر من التحليل و      أن یولي اهتمامه و ب    

 ؛لتحليل الاستراتيجيلم الأعمال بافي عا

، إذ یتم تناوله من خلال       المالي بأنه أآثر رحابة وشمولا     یتميز تحليل مخاطر الائتمان عن التحليل      و        

سية                 ة أوسع و أآثر عمقا لحالة الزبون      نظر رات الرئي ر من العناصر و المتغي ار أن آثي ى اعتب ك عل ، وذل

د     في البيانات المالية ، و هكذا لا تظهر عادة التي یبنى عليها قرار الائتمان   سابق ق دي ال ل التقلي فان التحلي

                                                 
الأساليب و الأدوات و الاستخدامات العملية ، دار وائل ، الطبعة الأولى ، الأردن : محمد مطر ، الاتجاهات الحديثة في التحليل المالي و الائتماني  1
   .352 ، ص 2003، 
   . 75 أحمد غنيم ، مرجع سبق ذآره ، ص  2

3  Andreas Blochling and Markus Leippold , Economic benefite of powerful Credit Scoring , Jaurnal of Banking 
30 03 2006 854& Finance , Elsevier , volum  , Issue  , march  , P  . 

4   Sheng Tun & Meng Huah 775Huang , P  . 
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صلح  ه لا ی صير الأجل لكن ان ق رار الائتم اذ ق ي اتخ ى ضعفه ف صلح عل رار ی اذ ق د اتخ ي الأحوال عن ف

  : 1الائتمان طویل الأجل ، ویقوم هذا التحليل على ثلاث رآائز أساسية المتمثلة في

اء بالتزإن • ى الوف ون عل درة الزب ه  ق ره امات ا تظه الي آم صورة وضعه الم ط ب ة فق ست مرهون لي

ل           البيانات المالية التاریخية     ة، ب سهيلات الائتماني تم     یجب أ  التي یرفقها بطلب الت ه بمعزل      ن لا ی يم قدرت تقي

  ؛ضعن تقييم المخاطر الائتمانية التي تحيط بقدرته على التسدید و ذلك على مدار فترة القر

ة         مان یجب أن لا یتخطى       في تقييم مخاطر الائت    • ون أو المؤسسة طالب ان مخاطر الزب ل الائتم محل

ة        ى مخاطر البيئ يم إل ذا التقي د ه سها و مخاطر        الائتمان ليمت المحيطة بالمؤسسة ، أي مخاطر المؤسسة نف

  ؛ مخاطر الاقتصاد الكليالصناعة التي تعمل فيها وذلك بالإضافة إلى

ولي اهتم   • ان أن ی ل الائتم ى محل ة   یجب عل سة المقترض ة للمؤس ة العمری ه بالمرحل ق ام ، إذ یتف

ة و          بهذا الخصوص على أن المشروعات الاقتصادیة ت      رجال الأعمال    ة متتالي ة مراحل عمری هي  مر بأربع

ة الاضمحلال أو       را مرحل ضج و أخي ة الن ع و مرحل و و التوس ة النم دخول و مرحل وین أو ال ة التك مرحل

 ؛التراجع 

بعض تطبيق             لل الائتمان في دراسة   في تحدید دور مح    و      رح ال  و تقييم الرآائز الثلاثة المشار إليها یقت

 ؛  المشار إليها في الفصل السابقPRISMو  5P's و 5C's: المناهج التالية 

ان                         ل مخاطر الائتم ان في تحلي ل الائتم اره محل ذي یخت وع من           و أیا آان المنهج ال ذا الن ان انجاز ه ف

 : على النحو التالي  2SWOTل أربع خطوات رئيسية تتمثل فيما یعرف بتحليل التحليل یتم من خلا

 .Strenghsتحليل مناطق القوة في الزبون  •

 .Weaknessesتشخيص نقاط الضعف  •

 .Opportunitiesاستشراف أو اآتشاف الفرص المستقبلية المتاحة لنمو المؤسسة  •

 .Thereats  تهدد استمرارهايتحدید العقبات الت •

من هنا و بناءا على ما تقدم یتم التحليل الاستراتيجي على ثلاث مستویات رئيسية و متسلسلة یختلف        و  

 :تقييم ، وهذه المستویات تتمثل فيفي آل منها نطاق و مؤشرات ال

ة ال            :التقييم على مستوى البيئة الخارجية      . أولا د للبيئ محيطة  یتم هذا التحليل على المستوى الكلي و یمت

وطني و    :اصر التالية بعين الاعتبار   ة ، و تأخذ العن    بالمؤسس دخل ال صادیة         ال دورة الاقت دل التضخم و ال مع

سكاني و و ال دل النم ا بعض ...مع يم أداء المؤسسات یضاف له ة لتقي ذه العناصر مهم ع أن ه خ ، و م ال

ة العرض و الطلب  شمل مرون ي ت صناعة الت وردي المؤسسمؤشرات ال ة م سة وطبيع ة المناف ة و طبيع

صنا     التكنولوجيا المستعملة، وووزبائنها   د خواص ال تم تحدی سها للمؤسسة   بدراسة هذه المؤشرات ی عة نف

 ؛طالبة الائتمان

                                                 
   .376 محمد مطر ، مرجع سبق ذآره ، ص  1
   .381محمد مطر ، مرجع سبق ذآره ، ص   2
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دائرة                :سة نفسها التقييم على مستوى المؤس    .ثانيا ل تضيق ال ذا المستوى من التحلي التي یجري    في ه

ى آخر    على تلك المناظرة لها في السابق   فيها التقييم  ى عناصر تخص      ، أو بمعن يم عل ة التقي  تنصب عملي

سها   ا  المؤسسة نف ة المحيطة به سي    و، وليست عناصر البيئ ذه العناصر المرآز التناف ات و من ه الإمكان

 ؛متانة التنظيم وآفاءة أنظمة الرقابة ونوعية الإدارةوالإنتاجية 

شكل ل  أن إلىهنا  لكن یجدر التنبيه    و     اح النجاح      مجرد امتلاك المؤسسة للمزایا التي ت ا مفت ودي  ه لا ی

ا بطریق  ذه المزای تخدام ه تم اس م  ی اح إذا ل ى النج ا إل ى آة  فعالةبه ي أو بمعن ا ف نجح ادراته م ت خر إذا ل

 .إستراتيجية فعالة ءتوظيف هذه المزایا في بنا

ين الاعت              :تقييم الإستراتيجية : ثالثا ان أن یأخذ بع ار أن   في تقييم إستراتيجية المؤسسة على محلل الائتم ب

تراتيجية با ذه الإس سم ه ةتت ة والمرون ولواقعي ى أن تك ع  ن ، بمعن سجمة م ة ومن تراتيجية ملائم ذه الإس ه

دیل          الإمكانات المادیة والبشریة للمؤسسة ومن جهة أخرى أن یكون بمقدور إدارة المؤسسة تكييف أو تع

ة    إستراتيجيتها وفقا للظروف المستجدة سواء في ا       سها أو البيئ ا  لمؤسسة نف اد   من حوله ، ویمكن الاسترش

 : 1في تقویم إستراتيجية المؤسسة بالمصفوفة التالية والمتمثلة في الجدول التالي

        .مصفوفة مخاطر الائتمان: )06(الجدول 
 

 
 

 .385محمد مطر، مرجع سبق ذآره، ص: المصدر
 

                                                 
 .385 محمد مطر، مرجع سبق ذآره، ص  1

  ) 02 ( : نوع الصناعة  - أ
 )تصنيع الحواسيب الشخصية ( صناعة حدیثة 
 في طور النمو 

 : المرآز التنافسي للمنشأة - ب 
       ذات حصة سوقية مرتفعة نسبيا 

 :  ج الهدف الاستراتيجي 
 .سعي نحو ابتكارات جدیدةالنمو وال

متوسطة:  درجة مخاطرة الائتمان-د 

  )01(  :نوع الصناعة  -أ 
 صناعة مستقرة في قطاع المقاولات 

 )تصنيع المعدلات الثقيلة(والإنشاءات 
 :المرآز التنافسي للمنشأة  -ب 

 .ذات حصة سوقية مرتفعة نسبيا 
 :  الهدف الاستراتيجي  - ج

 ه الحصة السوقية المحافظة على هذ
 منخفضة   :  درجة مخاطر الائتمان  -د

  )03(   :نوع الصناعة  -أ 
تصنيع (  حديثة في طور النموصناعة 

 ) .الحواسب الشخصية 
حصة :   المرآز التنافسي للمؤسسة -     ب 

 .سوقية متدنية 
إما تحسين :  الهدف الاستراتيجي -    ج 

 .لصناعة الحصة السوقية أو الانسحاب من ا
عالية:    درجة المخاطر الائتمانية-   د 

  )04 (  : نوع الصناعة –أ 
مؤسسة ( صناعة في طور الاضمحلال 

 ) .مقاولات متردية 
حصة سوقية متدنية :  المرآز التنافسي – ب 
 .جدا 
الانسحاب من : الهدف الاستراتيجي – ج 

 .الصناعة أو الاندماج 
 . عالية جدا : ن  درجة مخاطر الائتما– د 

 المرآز التنافسي 

 المخاطر
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ين او   ربط ب ابع یتضح من الجدول أن المصفوفة ت ر الت ان ولمتغي ثلا بمخاطر الائتم رات مم ة متغي ثلاث

ك إستراتيجيتها   مستقلة ممثلة بنوع  الصناعة       التي تعمل فيها المؤسسة ، والمرآز التنافسي لها ، ثم بعد ذل

سابقين     رین ال ي ضوء المتغي دد ف رض أن تح ي یفت ك    الت ين  تل شأ ب ي تن ة الت ذه العلاق ي ضوء ه ، و ف

  : ة المخاطر التي یمكن تصنيفها في أربعة مستویات على النحو التالي تتحدد درجالمتغيرات 

م          م         ) 01(      المؤسسات التي تعمل في القطاع رق ة       ) 02( أو في القطاع رق تتصف بمخاطر ائتماني

ر            ) 01( متدنية نسبيا ، ویضم القطاع رقم        مجموعة المؤسسات التقليدیة و التي تحوز على الجانب الأآب

ع               من اهت  رة الحجم و تتمت ادة آبي ال           مام البنوك لأنها تكون في الع ة رأس الم ة من آفای ا    بدرجة عالي ، آم

دیا     ارس أنشطتها الاقتصادیة الأساسيةمرآزا تنافسيا ممتاز في السوق و تمتحتل   دفقا نق ادة ت ؛ لذا تحقق ع

ستخدام هذا التدفق محدودة    مرتفعا من التوسع في مجال الاستثمارات ، لذا تكون الفرص المتاحة أمامها لا            

نخفض  الفائض النقدي المتوقع لدیها مرتفعا و ینعكس   مما یجعل    ى في صورة سيولة مرتفعة ت ر   إل  حد آبي

بمنحهم قروض بمعدلات  اآتساب هذا النوع من الزبائن      من مخاطر الائتمان ؛ و هكذا یصبح أمرا مقبولا          

 ؛لاجتذابهمها تكون محل تنافس بين البنوك لأنفائدة منخفضة نسبيا عن المعدلات السائدة و ذلك 

م   اع رق ا القط شآت  ) 02(       أم ضم من رى    في ي الأخ سوقية ه صتها ال ا أن ح و ، آم ور النم ي ط  ف

رة ، و مع أن مستوى مخاطر                   ستهدف آبي و الم ل النم ة لتموی متناقصة لذا تكون احتياجاتها المالية اللازم

نسبيا في الأجل الطویل بسبب قوة مراآزها المالية ، إلا أنه یتوجب            الائتمان بالنسبة لهذا القطاع منخفضة      

و تحت طائلة   على محلل الائتمان أن یراعي بأن قوة مثل هذه المؤسسات قد تتعرض في الآجال القصيرة                

ى الحاجة لتمویل أغراض النمو و التوسع     سيولة   إل ى ال ا یوجب        ضغط عل ان مم ع من مخاطر الائتم  ترف

 ؛  منح الائتمان لمثل هذه المؤسساترا في قرارعليه أن یكون حذ

یحيط التعامل معها مخاطر ائتمان عالية ، فالقطاع رقم         مؤسسات   ) 04 و   03(         و یضم القطاعان    

ا و لكن الفرق     ) 02( احتياجاتها المالية آبيرة آتلك في القطاع رقم        مثلا یشمل منشآت     ) 03(   هو   بينهم

ه في حين     شآت أن ل المن م   في ال تحت سية    ) 02( قطاع رق ع    مراآز تناف دي مرتف دفق نق ا ت يح له دة تت   جي

د    ) 03( آز التنافسي لمثيلاتها العاملة في القطاع رقم    یمكنها تسدید القروض ، فإن المر      متدن لدرجة تزی

ان    من مخاطر الائتمان ، وبالتالي على محلل الائتمان أن یضع نصب         ا الائتم عينيه قبل أن یوصي بمنحه

ة في                      شرآات العامل بعض ال احتمالات متوقعة لفشلها المالي ، ولعل أفضل مثال لذلك هو ما یحدث حاليا ل

 .صناعة برمجيات الكمبيوتر 

 تبریر منح الائتمان للمؤسسات المشمولة في القطاع رقم  هذا ومع أنه یجوز في بعض الأحيان         

س  إلا ) 03(  ا بالن ك مطلق ر ذل ن تبری ه لا یمك م    أن اع رق ي القط شمولة ف ك الم ك لأن  ) 04( بة لتل ، ذل

دماج          المراآز التنافسية لها     ضعيفة جدا و تعمل في صناعات متدهورة فلا یبقى أمامها من فرص إلا بالان

 .ن تكون مخاطر الائتمان عالية جدافي مؤسسات أخرى أو بالتصفية ، وفي آلتا الحالتي
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اني  رع الث ة و  . الف دارة الائتماني ان  الج صنيف الائتم صل    : ت وم یت ي مفه ة ه دارة الائتماني الج

سهيلات ، و          بمختلف جوان   ون طالب الت ستقرة في الدرا       هي ب دراسة الزب ة الم ادئ التقليدی سات   أحد المب

ا تعرف    ة ، بم ایير الخاصة بدراسة المقترض ؛   ب المصرفية و الائتماني دارة   المع ى ج م عل ایير الحك ومع

اني    على الخبرة الشخصية    جرد سرد نظري أو أمر یعتمد     المقترض الائتمانية ليست م    ل الائتم ، فقط للمحل

 إذا للكثير من البحث و التحليل ، و خاصة           و لكنها أمر یمكن إخضاعه    ، متخذ القرار الائتماني     هو من بعد  

ات و المعلومات        الي و آذلك من خلا ل الدراسة الم        بمؤشرات التحليل الم   تما اقترن  ي  اعمقة لكافة البيان لت

  . 1 بالاستعلام الائتمانيإليهایمكن استخلاصها أو التوصل 

ان  صنيف الائتم ا ت ان (    أم راز الائتم ستعمل لوصف الطرق  ف) إح ر ی و تعبي ستعملة الإحصائيةه  الم

إلى أصناف جيدة أو سيئة التي تعتمد على خصائص المقترض و سلوك              لتصنيف مقدمي طلبات الائتمان     

ائج   "ن تعریفه  بأنه     آما یمك  ،   2تسدیداتهم ستقبلي باستعمال         تعكس أداء المقترض      تقدیر نت  المحتمل و الم

    ، اناتالضمبالإضافة إلى الرهونات و ، و التي أصبحت الطریقة المفضلة لإحراز الائتمان إجراء آمي 

ى ثلاث أصناف         وعموما تصنيف المقترضين ی       سم إل ة و متوسطة ومستوى واطئ          : ق ، و رديء أعالي

د         ) العالية  ( الأولى  ف تكون مصادقة فورا بينما المنخفضة قد ترفض أما المتوسطة فيجب أن ترجع إلى أبع

 ؛  " 3 لتخفيض المخاطرإضافيةلتكون الشروط 

ى أن    تدلال نخلص إل ذا الاس صائية     و به اذج الإح ستخدم النم وك ت سات   البن ين المؤس ز ب أداة للتميي  آ

حة  داد التزاما  المرش ي س ز ف تخدام   للعج ن اس ث یمك ا،  حي داد التزاماته ى س ادرة عل ك الق ا و تل ك  ته تل

رار الخاص                 اذ الق بتصنيف  النماذج في اتخاذ القرار النهائي ، آما یمكن استخدام شجرة القرارات في اتخ

وع        ذا الن سمى ه الي و ی ز الم ن العج شف ع روض و الك ة ، و   الق ة أو الحری ة الثق ار درج زة اختب المي

ه                     إمكانيةهي  لتوزیع  الأساسية لهذا ا   صة من ائج المستخل م النت ة مع سهولة تفه  استخدامه في ظروف عام

 .   4وسهولة تنفيذه آذلك

ا بواسطة نقطة         دتسدی و طریقة التصنيف هي تقنية تسمح بمعرفة خطر عدم ال                    score لقرض م

يط        ا قرض التنق يط أحيان ة التنق سمى طریق ذ  ؛  credit scoringوت دأ ال ه  والمب د    هو ي ترتكز علي تحدی

صادیة        صائص الاقت ر و الخ ستوى الخط سب م اط ح ع نق ق وض ن طری ين ع ة للمقترض ار المختلف  الآث

ذه ال     لهم  ،  المالية  و ستند ه ة طآما ت ار      ریق ى اختب ى        عل سيریة التي تبن رات التف ة       للمتغي ات مالي ى معطي  عل

ة التي        خطرالالتي تصف أبعاد    و  محاسبية التي تسمح بتكوین النسب المالية       و ات البنكي  ، بالإضافة للمعطي

 التي تبين الطابع ، وأخيرا المعطيات النوعية آالسن والمهنة بين سلوك التسدید وهویة المقترضت

                                                 
   .58أحمد غنيم ، مرجع سبق ذآره ، ص  1

2    So Yaung Sohn and H.W Shim . Reject in ference in credit operations based on servival analysis . jaurnal 
31 01 2006 27systemes with application , Esevier , volum  , Issue  , july  , P  .  

3   Eddie W.l Cheng Yot Hung Chiang and Basin Tany , Alternative approche to credit scoring by DEA 
:Evaluating borrowers withr espect  to PFI projets ; buil 2006ding and enveranment , Elsevier ,   . 

   . 58 عبد الغفار حنفي ، مرجع سبق ذآره ، ص    4
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ائن ام للزب كالع د ذل صنيف؛ وبع يط أو الت ة التنق ار تقني تم اختي وذج  و ی وین نم ا لتك د منه د العدی ي یوج الت

يط  او التنق ال  منه بيل المث ى س اتال  عل ل   الات قني ن تحلي ة م صنيف الناتج ات الت رة وتقني صادیة المؤش قت

ذآاء الاصطناعي ال ات ال ات وتقني شارا و ،غير أمعطي ر انت ي الأآث ين ه ائن  ن الأوليت اء الزب ة لانتق ملائم

 ؛1الجيدین

صادیة      خاصة مكن إبراز واستنتاج نماذج   یو    سيط      باستعمال الانحدار   بالتطبيقات الاقت التي  والخطي الب

  :2 والتي تعطى على النحو التاليΖالمؤشرات في الدالة جمع ت

∑
=

−+=
n

i
RiBiaz

1

 

 : ثــــــحي 

a :  ثابت  .  Ri: النسب المالية .  Bi :معامل ترجيح النسب المالية . n : نسب المتعددةعدد ال.  

ين              شتمل ب الي ی ة حسب       1 و   0   أما نموذج تحليل المعطيات فهو نموذج احتم ذه الاحتمالي  ، و یعرف ه

: التوزیع التالي 
izi e

zF −+
=

1

  .3هو الاحتمالية التجميعية للخسارة F( zi )، حيث  )(1

  :نظم تصنيف مخاطر الائتمان. المطلب الثاني
ة للقروض              إن دراسات الائت       ى المؤسسات الطالب وك عل ا البن نح القروض والتي تجريه ان من أجل م م

ى تطوير  اعدت عل ارات لس شاطهم  بعض الاختب ة ن تمرار بمزاول ي الاس درة المؤسسات ف دى ق ة م معرف

سى    الحصول على قيمة القروض الممنوحة      الضمانات التي يمكن الحصول عليها من أجل ضمان         و ، ولا نن

المصرفية من  اسات الجدوى الاقتصادية التي يتم إجراءها بقصد الحصول على التسهيلات           هنا أيضا ما لدر   

 ؛أهمية في هذا المجال

ريكيي   تم الأم ار اه ذا الإط ل  ن   وضمن ه رهم بمث ل غي د     قب ن المعه شجيع م ك بت م ذل ات وت ذه الدراس ه

اب أز          *AICPAالأمريكي للمحاسبين القانونيين     ى أعق ك عل رة       وهيئة البورصات وذل ة الإفلاسات الكبي م

 المؤسسة   اختبار استمرارية  اجتاحت أمريكا  بعد الحرب العالمية الثانية وانحصر النقاش حول إجراء            التي  

 . 4بالعمل أو إعطاءه الإنذار المبكر حول فشل وإفلاس المؤسسة موضوع الدراسة

   

 : 5تتمثل فير مثل هذه الأنظمة يحقق للبنوك عدة مزايا ــيتوف و

 ، القروض وبالتالي مستوى مخاطرتهافي تقييم نوعية أصول محفظةيساعد هذا النظام   - 

                                                 
1  Michel Dietsch  et Joël Petey , Mesure et gestion du risque de crédit  dans les instituions financières , Revue 

2003 47banque  , Paris  ,  , P  .   
 . 463، ص 2006الإدارة المالية دروس و تطبيقات، دار وائل، الطبعة الأولى، عمان،: ي ويوسف قريشي ، التسيير المالي إلياس بن الساس 2

3 Michel Dietsch  et Joël Petey 49 , op cit , P   . 
*  AICPA : American Institutian of Crtified Public Accauntants . 

  .388ق ذآره، ص منير شاآر محمد وآخرون، مرجع سب 4
  .388محمد مطر، مرجع سبق ذآره، ص  5
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ق                   فر هذا نظام      يو  -  ك عن طري سعير القروض وذل للجنة القروض أداة هامة وفعالة لوضع سياستها في ت

 ،لفائدة على القروض بدرجة مخاطرهاربط معدلات ا

مخصصات المناسبة    يمكن البنك من تقدير ال    حدة  واإن تصنيف مخاطر محفظة القروض جميعها آوحدة         - 

  .للقروض المتعثرة
    

ه  وبشكل عام فإن البنوك تلجأ إلى نوعين من النظم يتم من خلالها تحل     ، يل الائتمان لتحديد درجة مخاطرت

وعي و   الأول ز أو الن ام التميي رف بنظ ي     يع ي أو الكم ام التجريب رف بالنظ اني يع ذين   1الث نعرض ه وس

 : ن في التاليالنظامي
 

احثين         امتداد *يعتبر هذا النموذج    :)التجریبي(النموذج الكمي   . الفرع الأول  ود مجموعة من الب  لجه

ه       )02أنظر الملحق رقم  (التنبؤ بالفشل الماليقاموا بتطوير نماذج الذين   ل في أن ذا النموذج تتمث زة ه ، ومي

ة وت  أوجد نوعا من العلاقة بين درجة مخاطر القرض من           ة أخرى و      جه ه من جه د نوعيت ك آأساس   حدي ذل

 ؛ة أو جودة محفظة القروض في البنكومن ثن تقييم نوعيلتسعير القرض 
ى ستة     وذج في م الن  :ميم النموذج تص. أولا  سي   صورته التي سنعرضها يقوم عل رات رئي ل آل    متغي ة يتمث

سمى مؤشر     محدد ليتكون من حصيلتها  قد قرن بكل منها وزن نسبي  منها في نسبة مالية و     م ي ة رق  الإجمالي

  ؛ 2ذلك ضمن فئة من خمس فئات التي يتم عرضهابموجبه تصنيف مخاطر طالب القرض والمخاطر يتم 

 : أو وزنها النسبيآذلك معاملاتها  وفي ما يلي جدول يوضح هذه النسب ونوع آل منها و
 

 .متغيرات النظام المقترح : )07(جدول رقم 

 ن النسبيالوز نوعها النسبة البيان 

 17.00 مؤشر سيولة  إجمالي الأصول / رأس المال العامل  01

 09.00 مؤشر سيولة  إجمالي الأصول / النقدية   02

 03.50 مؤشر الملاءة أو الرفع  إجمالي الخصوم / صافي حقوق المساهمين  03

 20.00 مؤشر ربحية  إجمالي الأصول / صافي الربح قبل الضريبة  04

 01.20 مؤشر ملاءة أو رفع   إجمالي الديون / الأصول إجمالي  05

 00.10 مؤشر ملاءة أو رفع  إجمالي الخصوم  / صافي حقوق المساهمين  06
 

 .390محمد مطر، مرجع سبق ذآره، ص : المصدر

 

                                                 
 .178حمزة محمود الزبيدي، مرجع سبق ذآره، ص  1
 1986 و Beaver 1963 وهو تطوير لبعض النماذج قام بها باحثون آخرون مثل 1987 سنة Sherrordقام بتصميم هذا النموذج العالم  *

Altman 1981 و Kidaحمد و آخرون،  مرجع سابقمنير شاآر م  وغيرهم ، انظر. 
 .388محمد مطر، مرجع سبق ذآره، ص   2
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سبة في معاملا       و ل     تتتحد الفئة التي سيصنف فيها القرض عن طريق ضرب آل ن سبي لتمث ا الن ا أو وزنه ه

، لتصنيف القروض     أساسا ذتخالتي ست للجودة  للنقاط الممثلة لأوزان هذه النسب مؤشرا        الإجمالية   الحصيلة

 :1ويتم تمثيل معادلة هذا النموذج رياضيا آما يلي

654321 1.02.1205.3917 xxxxxxz +++++= 

  
 تنازليا حسب جودتها لأمكن ترتيب القروض التي تتكون منها المحفظة )z(لو رمزنا لهذا المؤشر ب   و

 : ئات رئيسية آما في الجدول التاليإلى خمس ف
  

 .نيف القروض حسب درجة مخاطرتهاتص) 08(الجدول رقم                             

 مؤشــر الجــودة فئـــــــــــــة القــــــــــــــــروض البيان 

≤ Z قروض ممتازة عديمة المخاطرة : فئة أولى       01 25           

≥ Z قروض قليلة المخاطرة: فئة ثانية       02 25         ≤ 20       

 Z  ≤  05  ≥  20 قروض متوسطة المخاطرة: فئة ثالثة       03

 -Z  ≤  05  ≥  05 قروض مرتفعة المخاطرة : فئة رابعة       04

 Z ≤  -05 قروض خطرة جدا : فئة خامسة        05
 

 .255يد ناجي الحيالي، مرجع سبق ذآره، ص ول: المصدر
 
 

 :2 ما يلينلاحظ بشأن البيانات الواردة في الجدولين السابقين    و

درة     هو من نصيب النسب التي ت      الوزن الأآبر للنسب المالية التي يتكون منها النموذج        إن  - ر مدى ق ختب

سبة الملاءة             سيولة ون سبة ال سداد، وهي ن ى ال شمل النموذج    ، في حين   الزبون عل م ي ى  إلال ة    عل سبة مالي ن

ة     ى أساس أن الهدف       و  ،واحدة من نسب الربحي ذا أمر منطقي عل يم المرآز      ه الأساسي للنموذج هو تقي

 ؛ للزبون من جهة قدرته على السدادالائتماني

ا يسير في اتجاه عكسي لاتجاه      ) z(إن المؤشر    -  دل عل          رةطالمخ ذا المؤشر ي ة ه اع قيم ى أن ارتف ى ، بمعن

 .ة المتصلة بالقرض والعكس بالعكسانخفاض المخاطر
 

بمجرد تصميم النموذج المطلوب لتقييم مخاطر القروض ووضعه موضع           :مجال استخدام النموذج  .  ثانيا

ان        التنفيذ آأد  رار الائتم ة من أدوات ق ا   اة فعال ا القرض     ، يمكن للبنك الاسترش ة التي يصنف تحته ، د بالرتب

 : غراض عديدة أهمها هذا النموذج لأويستخدم

                                                 
 .182 منير شاآر محمد وآخرون، مرجع سبق ذآره، ص  1
 .388 محمد مطر، مرجع سبق ذآره، ص  2
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دة– 1 دل الفائ د مع ن تكلف  : تحدی ا م ي معظمه ة القرض ف ة خدم ون تكلف ل تتك ي تحلي ذول ف ة الوقت المب

أ     ومتابعة القرض، و   الائتماني للزبون مع تكلفة الوقت المبذول في مراجعة         المرآز   ول ب ة  ن  يمكن الق العلاق

ار درجة         ة  درجة المخاطر ستكون علاقة طردي    بين تكاليف خدمة القرض و     مما يسمح في نهاية الأمر باعتب

 ،الخاصة بقروض المحفظةالمخاطرة بمثابة دالة لمعدلات الفوائد 

اليف       الجدول التالي يوضح العلاقة بين رتبة القرض ال      و    ى درجة المخاطرة ومستوى تك اءا عل محددة بن

 :خدمة هذا القرض

 . بين درجة المخاطرة وتكاليف الخدمةالعلاقة): 09(جدول رقم                            
 مستوى تكاليف خدمة القرض  فئة القروض  البيان

 تكاليف خدمة منخفضة جدا الفئة الأولى  01

 تكاليف خدمة منخفضة الفئة الثانية  02

 تكاليف خدمة دورية متوسطة  الفئة الثالثة  03

 ان وتحليل المعلومات تكاليف خدمة مرتفعة خصوصا بشأن الضم الفئة الرابعة  04

 التحليلمرة و مرتفعة جدا بشأن الإشراف والمتابعة وتكاليف خدمة مست الفئة الخامسة  05

 الاستشارات القانونية و  
 

 . 395محمد مطر، مرجع سبق ذآره، ص : المصدر

ا   وفي ضوء ما تقدم      د معدلات فوا    نيمكن بعد ذلك استخدام نظام تقويم مخاطر الائتم د القرض   في تحدي ئ

 : المحفظة آما يوضحه الشكل التاليحسب الفئة التي يصنف تحتها آل قرض في
 

 .الفائدةربط المخاطر بهيكل أسعار ): 06(الشكل رقم

 

 .395محمد مطر، مرجع سبق ذآره، ص : المصدر 
 

  :داد جدول مراجعة أو متابعة القرض إع– 2
ل يخد                قييمتلا يخدم نظام         د القروض فحسب ب د أسعار فوائ داد جدول         المخاطر في تحدي ضا في إع م أي

زة          المراجعة والمتابعة الخاصة بمحفظة القروض     الأساسية في    ، حيث يكون إعداد جدول آهذا بمثابة الرآي

 ؛نجاح سياسة الائتمان

 05فـ

 04فـ

 03فـ

 02فـ

  %12 01فـ

9.5%  

09%  

8.5%  

متوسط معدل الفائدة   10.5%
 المستهدف على المحفظة
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ة     ومن ضمن الإجراءات التي يتطلبها جدول المتابعة أن يطلب البنك من زبائنه    ة دوري ارير مالي ده بتق تزوي

ى أي تطور يحدث   وف عل صد الوق ك بق ة وذل ة المتابع سهل عملي ى ت أثير عل شطتهم وأي ت ستوى أن ي م ف

ي ه د ف ن المفي سداد ، وم ى ال دراتهم عل نق ل م ط آ تم رب ال أن ي ات ذا المج ة بفئ ارير المطلوب  توقيت التق

 :ى النحو الموضح في الجدول التاليالمخاطرة المختلفة عل

 .مطلوبة لفئات القروض حسب مخاطرهاالتقارير ال): 10(جدول رقم 

 التقرير المالي المطلوب فئة القروض الرقم

 سنوي .قروض ممتازة، عديمة المخاطر 01

 نصف سنوي/ سنوي  .قروض منخفضة المخاطر 02

 فصلي . قروض عادية أو متوسطة المخاطر 03

 صلينصف ف/ شهري  .قروض مرتفعة المخاطر 04

 شهري  .قروض مخاطرها مرتفعة جدا 05

 .397محمد مطر، مرجع سبق ذآره، ص : المصدر
 

زي  (ي  النظام الوصف . الفرع الثاني  ان من أن         :)النوعي أو التميي تمكن إدارة الائتم ذا النظام ت من خلال ه

ا       الزبائن من ناحية قدرتهم و    تميز بين آافة     سديد الائتم واريخ    ملاءتهم المالية ورغبتهم في ت ده في ت ن وفوائ

ا   ق عليه تحقاق المتف ايير       ؛ 1الاس ن المع ة م ى مجموع ان عل اطر الائتم صنيف مخ ام لت ذا النظ د ه  ويعتم

 : يمكن حصرها في الجدول التاليالتي والمتغيرات الأخرىو

 . عناصر تصنيف القروض المصرفية):11(جدول رقم 

Z نسبيالوزن ال العنـــــــــــــــــــــــــــــــــاصر 

  %10 الصناعة التي تعمل فيها المؤسسة          01

  %15 المرآز التنافسي للمؤسسة          02

  %20 الأداء التشغيلي          03

  %25 التدفق النقدي          04

  %15 الوضع المالي          05

  %15 الإدارة           06

  %100 ــوعــــــــ       المجمــــــــــــــ 

 .398محمد مطر، مرجع سبق ذآره، ص : المصدر
 

 :يسية هي أعلاه تصنف القروض المصرفية في ستة فئات رئإليها   ووفقا للمعايير المشار 
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 ؛  استثنائي أو عديم المخاطر: أولا-     

 ؛ممتاز أو قليل المخاطر:  ثانيا -     

 ؛جيد بمخاطر ضمن عادية أو متوسطة : ثالثا-    

 ؛ر ضمن المستوى المقبول إلى حد مامقبول بمخاط:  رابعا -    

 ؛بمخاطر مرتفعة) مشكوك فيه(ضعيف : خامسا  -    

  .دين معدوم بمخاطر مرتفعة جدا:  سادسا -    

 :لمؤسسة المقترضةسترشاد بالمؤشرات التالية للقروض عن طريق الاصنيف اتيتم   و

 .لمستوى المخاطرصنيف القروض وفقا ت: )12(جدول رقم 

z راتـــــــــــــــــــــــــــــــــــالمؤش ة القرض ـــفئ 

01 

 

 

 الاستثنائي

 .لشرآة قائدة في صناعة مستقرة جدا، آما أن ادرجة استثنائية من الاستقرار -
 .الية أفضل جدا من مؤشرات الصناعةالبيانات الم -
 .طمستمر في آافة مراحل دورة النشاتدفق نقدي ملموس و  -
 .ى الحصول على التمويل في الأسواققدرة آافية عل -

02  

 ممتاز

 .لشرآة قائدة في صناعة مستقرة جدادرجة عالية من الاستقرار وا -
 .الصناعةمؤشرات من بيانات مالية أفضل  -
 .غيرات السلبية للدورة الاقتصاديةالعمليات تتأثر بالتالميزانية العمومية و -
 . من الأسواق الماليةحصول التمويلقدرة جيدة على ال -

03  

 جيد

 .لشرآة في السوق جيدمرآز االوضع المالي و -
 .ضية نسبيا و لكن بعض الاستثناءاتدرجة من الاستقرار مر -
 . الحالية أفضل من مؤشرات الصناعةالبيانات المالية -
 .سواق المالية في الظروف العاديةالقدرة على الحصول التمويل من الأ -

04  

 متوسط 

خطر الخاصة بالصناعة و الشرآة معتدلة مع وجود بعض الترآيز من عوامل ال -
 .مخاطر النشاط الخاصة بالسوق و المنتج 

 .البيانات المالية مقارنة بمؤشرات الصناعة  -
 .للتأثر بالتقلبات الدورية التدفق النقدي معتدل نسبي و لكنه عرضة  -
  .قدرة محدودة على الحصول على التمويل في الأسواق المالية -

05  

 مقبول 

 .بعض نقاط الضعف من عناصر المخاطر الخاصة بالصناعات و الشرآة  -
 .بعض البيانات المالية أدنى من مؤشرات الصناعة  -
 .التدفق النقدي والأصول الملائمةمتانة  -
  .الانجاز الكلي و جود عناصر للخطر مع احتمال انعكاسات على الإيرادات  -

06  

 تحت المستوى

 .رأس المال في تسديد الفوائد وجهة بعض الصعوبات احتمالية موا -
 .توقعات تراجع الصناعة والشرآة -
 .وك فيه حسب المستوى وسياسة البنكآحساب مشك التصنيف يخضع لمعايير -

 .تعثر في تسديد الالتزامات - بتحصيله مشكوك 07
 .لحساب مشكوك فيه حسب سياسة البنكيخضع لمعايير التصنيف  -

 . القانونيةرآة تحت التصفية مع استمرار الإجراءاتالش - دين معدوم  08
  .احتمال إعدام الدين في المستقبل -
 .صنيف آدين معدوم حسب سياسة البنكيخضع لمعايير الت -

 .399محمد مطر، مرجع سبق ذآره، ص : المصدر
 

قروض يمكن تمثيل نموذج تصنيف ال) 11(في الجدول رقم الستة المشار إليها باستخدام المتغيرات  و

  :المصرفية بشكل أآثر تفصيلا وذلك على النحو الموضح في الجدول التالي
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 . نموذج تصنيف القروض المصرفية وفقا لمستوى المخاطرة): 13(جدول رقم 
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ستخدمين                  وذجين الم ستخدم ا             :وبغض النظر عن النم ان التي ت اذج مخاطر الائتم إن نم د من    ف لعدي

اة                    نفس الأساليب الإحصائية   وفير محاآ ى ت سعى إل ، تأتي حاليا في طليعة ممارسات إدارة المخاطر وهي ت

سداد     المالية حول    لة لمحفظة الأوراق    مماث الات عدم ال ة لخسارة            احتم ات التاريخي ى أساس البيان وم عل ، تق

م تصل       غير أنه من مشكلات هذا الأسلوب أن لجنة بازل          ،الائتمان ان ل اذج مخاطرة الائتم د  ترى أن نم بع

ستخدم للأغراض التنظيمي   ث ت ة بحي ن الدق ة م ة الكافي ى الدرج زا ؛ةإل شلولا ت شأن  الم ية ب كلات الأساس

 :واختبارها المسبق من ذلك مثلاصلاحية نماذج مخاطرة الائتمان 

 في أسعار السوق عن التحرآاتالقروض ليست شاملة آالمعلومات عن عدم سداد  المعلومات المتاحة -1

ماذج تحليل المخاطرة بنفس الدور الذي تلعبه ن، بحيث يصبح من العملي استخدام نماذج للأوراق المالية

   .1تقويم مخاطرة السوق

ائجهم     لإساءة نقد تسلط ضغط على المدراء التنفيذيي     تبعية مالية    أن واقع القروض البنكية يولد       -2 ر نت  تعبي

ة لجعل                       ،  المالية ائج المالي ر النت اءة تعبي ك إس د يتطلب ذل ر تظه ويجعل الاهتمام المفرط في خلق القيمة وق

 . 2 القروضأداء مالي قوي من أجل الحصول علىب

ا يكلف البنك خسارة         اعالي وهذ ، بينما هو في الحقيقة الخطر        قد يشير إلى الخطر المنخفض     ج النموذ -3  م

الي              نخفض ويتضمن            آمية الائتمان ، ومن جهة أخرى قد يشير إلى الخطر الع ة الخطر م دما في الحقيق عن

   .3 أثناءهاقروض رفضت أو فقدتلخطأ خسارة العودة والرجوع إلى هذا النوع من ا

ى               -4  خسارة القرض يشكل لها مخصص لتعريفها غير أن خطر الائتمان في القطاع المصرفي يتطور عل

الات  راآم   ح ى ت ؤدي إل ا ي شكل خاص مم صادية ي دورة الاقت سائرال ذه  خ د ه صعب تحدي ا ي رض مم  الق

  ؛4المخصصات
 

ذا          الرغم موه بق ف ب ا س وير تل م اذجكيمكن تط صائيةالإالطرق ب  النم ر ح ة  الغي شبكات آتقليدي ال

ى               ادرة عل ا ق بعض أنه سان      العصبية الاصطناعية وشبكات القاعدة الشعاعية الذي ادعى ال اغ الإن د دم ،  تقلي

ى  وا أن لوعلاوة عل ال أثبت راء المج ك خب ة ذل ل لطرق الإحصائية الأخرى التقليدي صنيف آالتحلي ة الت دق

ى نحو واسع  الي عل ى التنبالم ل عل ذي يعم يم الاال الإفلاس وتقي ةؤ ب ة حقيقي افع عملي ان ويعرض من ، ئتم

شاآل                    دل لحل م ة يجب أن تع ذه      وعلى أي حال فإن هذه البارامترات والهندسة اللاآمي يم ه التصنيف وتعم

   ؛5التقنية

 

                                                 
  .52سيم آارا آاداج ومايكل تيلور، مرجع سبق ذآره، ص  1

2 Charles P Cullinan Hui Du and Gail Wrigh , A Test Of The Loan Prahibithian Of The Sarbanes Oxley Act: Are 
Firm That Grand Loans To Executive more Likely To Misstate Their Financial Results ? Journal Of Accauting 

25 04And Puplic Poticy , Volume  , Issue  . July August , 2006 485 497 , P  . P  . 
3 851 873Andreas Blachlinger , P  .  .  
4 Marca Sorge and Kinmo Virolainen , A Comporative Analysis Of Macro Stress – Testing Methodlogies With 

02Application To Finaland , Journal Of Financial  Stability , Volume  . Issue eElsevier Jane 2006 113  , P  . 
5 780Sheng Tun and Meng Huang , P  . 
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 :جة التعثر وتسيير مخاطر الائتمانمعال. المطلب الثالث
ة            إن الكثير من القروض المتعثرة لم تكن وليدة               ة والمراقب قرار ائتماني خاطئ بل نتيجة ضعف المتابع

اع الأصول المصرفية                 ،1والملاحقة  ولعل من أهم المخالفات المصرفية التي ترتكبها البنوك في تطبيق وإتب

سهيلات           ذه الت ة ه و متابع رة ه ر مباش رة ة والغي سهيلات المباش نح الت ة بم رارات الخاص اذ الق د اتخ عن

 ؛2وتحصيلها

ذلك       راضل تراتيجية الإق ى يتوقف نجاح إس وفر عل ي تتضمن  ت ة الت سيير المخاطر الائتماني ة ت  وظيف

 ا ــــــتحديد نوعية هذه المخاطر وقياسها وتقييم إمكانية حدوثها وإعداد النظم الكفيلة بالرقابة على حدوثه

   ؛3 الخسائر في حالة حدوثهاوتحديد التمويل اللازم لمواجهة هذه، من آثارها إلى أدنى حد ممكنأو التقليل 

ادة           شكيل لوحة قي ى ت للمخاطرة  ومن منظور أآثر طموحا، يمكن أن يصبح هدف المصلحة هو الوصول إل

Tableau de Bord Risque.   ة  لمخاطر القروض   وهي عبارة عن جداول عمل تسمح بالمراقبة اليومي

دة     عار الفائ وامش وأس اليف واله ة بالتك ايير خاص لال مع ن خ اروا م صحيح    ؛4لأخط ضا بت سمح أي ا ت آم

 ؛  في الإستراتيجية المرسومةالانحرافات من أول وهلة مساهمة بذلك

 :اطرة الائتمانية ينقسم إلى قسمينوفي الأخير تجدر الإشارة إلى أن تسير المخ  

ت ا وهو ما يتعلق باحترام التنظيم الاحترازي وأخذ الضمان:الائتمانية التسيير الوقائي للمخاطرة  -

 .الملائمة والأخذ بأساليب ومداخل التحليل الائتماني 

ة       - ة                :التسيير العلاجي للمخاطرة الائتماني ر حداث ات أآث ا يتطلب استعمال طرق وتقني سيير   وهو م  لت

ائن      المخاطرة الائتمانية مثل تحويل القروض إلى قيم منقولة وبيع ال          ى بعض الزب ذه  ديون التي للبنك عل ؛ وه

 .ر سوق مالي نشطالأمور تستلزم توف

 *أآثر تشددا وصرامةالبنك نفسه مجبرا على اتخاذ إجراءات  التسديد يجد  عدم تحقق خطرلكن إذا و    

 أما في الحالات الأخرى فان مصلحة التحصيل ئن بالبنك وحماية أموال المودعين،على ثقة الزباحفاظا 

 ، تولى إجراءات خاصة لتحصيل ديونهاتأخذ بزمام الأمور وت

التدابير العلاجية المعروضة يبقى غير آافي ما لم تتخذ بعض الأهداف السابقة بالأساليب إن تحقيق        

  :5 نوجزها في النقاط التالية والتيلمواجهة التعثر

 ؛ة تعليمات وتوصيات البنك المرآزيمراعا -

 ؛صلاح الهيكلي للمشروعات المتعثرةالاهتمام ببرامج الإ -

                                                 
 .286عبد المعطي رضا أرشيد ومحفوظ جودة، مرجع سبق ذآره، ص  1
 .58، ص 1998خالد أمين عبد االله، التدقيق والرقابة في البنوك، دار وائل، الطبعة الأولى، عمان،  2

3  Alain Choinel , Le Système Bancaire & Financier : Approches Française et européenne , Revue Banque , 
Quatrième édition 2002 189 , Paris ,  , P  . 
4  Mechel Rouach et Gérard Naulleau , Le Controle de Gestien Bancaire , Revue Banque , Quatrième édition , 

2002 283Paris ,  ,P  .   
لذي تسلكه هذه المصلحة مع الزبائن المتخلفين إلا أن هذا لا يمنعها من التفاهم معهم والعمل بدبلوماسية دون على الرغم من التشدد والصرامة ا *

 . تضيع حقوق البنك
 .777عبد الحميد محمد الشواربي ومحمد عبد الحميد الشواربي، مرجع سبق ذآره، ص  5
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  بدور المتابعة استرشادا بالتجارب السابقة؛حذر تفعيلاالتعامل الائتماني ال -

 ؛عمل بمزيد من الضوابط الائتمانيةتحديث نظم ال -

 ؛ الديون المتعثرةتوحيد معالجة مخصصات -

 ؛بنوك لتجنب تعثر القروض المصرفيةتطوير أنظمة الإنذار البكر لل -

  ؛ الائتمانيةتعميق أهمية الالتجاء إلى التحكيم الاختياري لسرعة فض المنازعات -

 .الاتجاهات العلمية في معالجة الديون المتعثرة  -
 

 :1للتدابير العلاجية السابقة نعرض البدائل المختلفة للتعامل مع المؤسسة المتعثرةواستكمالا         
 

ویم . أولا ديل يتضمن ثلاث مراحل أس    :التع ذا الب ة أن ه ي الحقيق ر  ف دين المتعث ة ال ون لا لزب اسية لمواجه

ر          يكو سألة تعث د في م ه ي أن يعطي البنك فرصة                    ؛  عه مشرو  ن ل ون ب ويم الزب ذه المراحل هي تع ى ه وأول

ده       للزبون بمنحه فترة سماح يؤجل     دين وفوائ داد ال ازل عن         خلالها عبء س ة التن ذه المرحل ، ويمكن في ه

               ؛ئتمانيةوتخفيض سعر الفائدة المطبق على التسهيلات الا  المستحقة على الزبون ؛جزء من الفوائد 

 أآثر تقدما تتضمن التدخل المباشر والغير       بإجراءات الزبون حيث يقوم البنك      انتشالوبعدها تأتي مرحلة       

ستقبل   مباشر في إدارة نشاط الزبون وتوجيهه وفقا لخطة عمل يلتزم بها الزبون            أتي     في الم ر ت ؛ وفي الأخي

ون إنعاش الزبون أين يتم تحويل      مرحلة   ر                الزب ر متعث ون غي ى الزب را إل ون متعث ه زب ق      من آون عن طري

 ؛منحه قروض جديدة ذات شروط ميسرة
 

ى صغر                       :الدمج. اثاني ود إل ر تع رة خاصة إذا آانت أسباب التعث ديون المتعث م طرق التعامل مع ال من أه

رة   حجم المشروع ، ومن ثم فإن اندماجه مع مشروعات أخرى مماثلة يجعله يستفيد من وفرات الح        جم الكبي

  ؛يق أهدافه في الربحية والاستمرارتمكنه من تحق
 

دد سمعة               :التصفية. ثالثا   من أقصى البدائل وأشدها حساسية آونها تتضمن مجموعة من المخاطر التي ته

ون في التعامل مع أي بنك لا                 ومعدل نموه في السوق المصرفي     هالبنك واستقرار  ، حيث لا يرغب آل زب

اح                      يقف إلى جانبه في      ر من المكاسب والأرب ى الكثي د جن د أن يكون البنك ق ه خاصة وبع ه     أزمت  من تعامل

  ؛السابق مع هذا الزبون
    

وم      ،  ولا يلجأ البنك إلى هذا البديل إلا آحل أخير وبعد استنفاذ آافة السبل وآل الحيل الأخرى                    م يق ومن ث

ة              البنك باتخاذ الإجراءات القانونية لتصفية الزبون والحجز         ع آاف ه وأصوله وإشهار إفلاسه وبي ى أموال عل

 .بنك لاستفاء حقوقه من طرف الزبونالضمانات المرهونة لدى ال

 

                                                 
  . 366محسن أحمد الخضيري ، مرجع سبق ذآره ، ص  1
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لنهائية اتخاذ المواقف ا مراحل معالجة القروض المتعثرة ويوضح الشكل التالي ملخص عام حولو         

   : بشأنها على النحو التالي
                          

 .معالجة القروض المتعثرة): 07(م الشكل رق

 
 . 290عبد المعطي رضا أرشيد ومحفوظ أحمد جودة، مرجع سبق ذآره، ص : المصدر       

 

صرفي           ل الم سفة العم إن فل را ف دفع بوأخي يم  ت رارات والبحث تنظ نالق ات  ع ر فعالي شيط ،  أآب وتن

ذ                 العلاقات بين البنك والمقتر    ا من مخاطر، الأمر ال ى فيه ا يتجل  مسؤولية    يتطلب  يضين وتشخيص آل م

 ؛استراتيجيات تتضمن تأمين وتغطية وتسير هذه المخاطر ووأساليبمعرفة هذه المخاطر وتحضير تقنيات 
 

 : فعاليات حول الخطر وهين خلال التحليل الائتماني يعطي ثلاثوهكذا فإن التنظيم الداخلي بالبنك م     
 

 ؛ والناشئةد تحضير إستراتيجية إجمالية للأخذ بالمخاطر الجدي– 1

ة – 2 ة الميداني ة    المراقب تراتيجية لمعرف ه الإس ويض أوج سياسة تف د  ل ي تحدي ساعدة ف اطر والم المخ

 ؛    القرارات

 .1ترآيب سياسة مراقبة وإعداد التقارير التي توجب بأخذ المخاطر وتصنيف المقترضين – 3
  

ذا         ى وهك ص إل اني   أن ل نخل ل الائتم دة بال لتحلي ائف عدي ل      وظ ل العم ي تفعي ساهم ف ة ت ة الأهمي غ

ستعملة و المصرفي ات الم ن خلال التقني ضة م ات المستفي صنيالدراس رة لت ة خب وين أنظم ان لتك ف الائتم

نح ا         حسب درجة خطر القرض و     ايير لم ى أساس      الخصائص المالية للمقترض وتشكيل بذلك مع ان عل لائتم

 . لكل قرض مطلوبحديثيل موضوعي وتحل

                                                 
1  Nicolas Ve 2001 117nard , Economie Bancaire , Breval , Paris ,  , P  . 

اتخاذ الإجراءات للمحافظة 
 على حقوق البنك 

اعتبار الدین آله 
 مشكوك فيه  

تحدید القروض 
 المتعثرة 

آز المالي تحليل المر
 والنقدي للمؤسسة 

تأجيل تحصيل  تقدیم حلول مقترحة
 المستحقات مؤقتا 

الموقف النهائي 
 للقرض المتعثر 

حالات ممكن 
 علاجها 

 حالات ميئوس منها 
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 خلاصة الفصل الثاني
 
 
 
 

ة      لتفعيل العمل المصرفي بمداخل التحليل الائتماني    عني هذا الفصل        ل هو بمثاب ذا التحلي ين أن ه ، وتب

ة الأمر                  سهيلات الائتماني القلب النابض للعمل المصرفي وشریان حياته وعامل نجاحه وآثيرا ما تتعثر الت

  ،ماناتض بالالذي یلزم البنك الحذر تجاهه وإحاطته
 

م المتخصص والنمذجة                  هذا التحليل               ى الحك د عل الذي تستوجبه ضرورة العمل المصرفي یعتم

ة    القروضتقييم  وبهذا الاستدلال یصبح    ،  ف القروض وتقييم أهلية المقترضين    الإحصائية لتصني   أآثر أهمي

ستندة عل  تعمل ع التيهذه التقنية من التحليل  وبالتالي تعميم هذه التقنية ،   5C'sىــ ـلى أساس تطبيقات م

روض     PRISM و5P'sو صنيف الق صياغ ولت ذا ال ي ه راز، وف ق  وإح ان تطب ض  الائتم ات التقنيبع

ل ة  مث داد الإحصاءات المختلف دد والارت ل المتع رار  آالتحلي ستيكي وأشجار الق ات واللوجي بحوث العملي

 ،ت الاصطناعيةتخباراآالبرمجة الخطية والبرمجة الریاضية وأخيرا الاس
 

رة                وصفوة القول ن             ود الكبي شير إلى أن ما یتصل ببحوث ودراسات الائتمان على الرغم من الجه

، إلا   في مجال تنمية الكفاءات البشریة     رة التي تبذلها مختلف البنوك لا سيما على المستوى الأعلى         موالمست

 ، بهدف اتخاذ القرار الائتمانيالزبونأن التحليل الائتماني یواجه صعاب عدیدة عند دراسة طلب 
 

ي                    ك ف اتق البن ى ع اة عل سؤولية الملق ن الم د م ي تزی ارات الت ن الاعتب د م اك عدی ع هن والواق

ائم ، ولا ی              ائن          ضرورة السعي والبحث عن الائتمان الجيد مع تنقية الائتمان الق تثناء زب وك اس ل من البن قب

ت تتناسب   الجيد بل یتعين عليها آذلك السعي نحو تحویل الائتمان الرديء إلى ائتمان جيد بتحليلا              الائتمان

 ،والحالات محل الائتمان
 

اءة العمل المصرفي الا                            اء بكف سعي نحو الارتق ذه المسؤولية في عصر ال صادیة  وتتزاید ه قت

شغيلية وا ةوالت ي   لمعلوماتي از المصرفي ف دات الجه سية لوح درة التناف ن الق د م ذي یزی اء ال و الارتق ، وه

واق    ى الأس اذ إل اظم بالنف ام المتع ا ، والاهتم ا ودولي صرفية محلي دمات الم ارة الخ ر تج صر تحری ع

 .المصرفية للخارج

 



 102

 
 
 

 الفصل الثالث
  واقع التحليل الائتماني في ظل العمل المصرفي الجزائري 

 
 
 

 تلكوضحنا درسنا في الفصلين السابقين أدوات تفعيل العمل المصرفي التي تستعملها البنوك ، و         

ة نمذج ذلك یعتمد على الحكم المتخصص و النأ في ثلاث مداخل من التحليل الائتماني ، و رأینا الأدوات

و رأینا  الأآفؤ على استخدام هذا الائتمان ؛للمؤسسات الأقدر و آمحاولة لتوجيه منح الائتمان  الإحصائية

 الأموالعلى تخصيص آذلك أن فعالية العمل المصرفي تعتمد بالأساس على مدى قدرة النظام المصرفي 

 ؛رد المالية  تعبئة المواإلى بالإضافةوفق أفضل الصيغ الممكنة القابلة للإقراض 

 

ة               البنكي   النظام دراسة   إلىوعندما تنتقل        اليب البنكي ة ، أي تطبيق الأس الجزائري من وجهة نظر مهني

ة للتصدي لمختلف               آيفية المتعارف عليها فينبغي التعرف على     ات المتبع ان والتقني ل الائتم  دراسة و تحلي

  ؛ المخاطر التي تهدد النشاط البنكي 

    

ام آ       صل   أم ذا الف ي ه نحاول التطرق ف رة ، س ارات ، وأخرى آثي ذه الاعتب ىل ه ل إل ع التحلي  واق

ة مباحث                والإجراءات الائتماني ى ثلاث ه عل سلط الضوء في ة ، وسن  المتبعة لمنح الائتمان للبنوك الجزائری

ه               ى عرئيسية یتقدمها مبحث أول یتعلق بالنظام الائتماني الجزائري لنتعرف من خلال از    ل المصرفي   الجه

ر ان ي الجزائ ع الائتم ة  وواق سوق المصرفية الجزائری را بال راض وأخي ات الإق سيير طلب ع ت اول واق نتن

نح                      ، بالقطاع البنكي الجزائري     اذج العمل المصرفي في مجال م ه نم ویتبع ذلك مبحث ثاني نعرض في

ى ا        یة الجزائریة تجارالائتمان لدى بعض البنوك ال     ه إل لمخاطر التي تواجه العمل     ، آما نتطرق من خلال

ذا المبحث ب     المصرفي الجزائري ،     يم   ونختم ه ك تقي ل             تل ات دراسة وتحلي ى تقني  الإجراءات والوقوف عل

 ؛بالبنوك الجزائریة الائتمان 

     

تي       د دراس ة بع رى من الأهمي ر ن ي الأخي شخيوف سابقين ، إجراء ت ين ال ل ن المبحث ص لأسلوب تحلي

البنوك الج ان ب ل آمي الائتم ة من خلال تحلي لزائری اليب والعولأسلوب تحلي د الأس ان وتحدی امل  الائتم

 .  المؤثرة في منح الائتمان 
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 : النظام الائتماني الجزائري. ولالمبحث الأ
دة  في  تمت  تحولات نتاج الجزائري لائتمانيا النظام یعتبر        د  مراحل  ع شكل   الاستقلال  بع  في  وت

ك   في  الموجودة والهياآل تالمؤسسا إرث من البدایة اریخ،  ذل ا  الت م   1970من  وانطلاق ى  إضفاء  ت  عل

 في  التوسع  زیادة و ، والاقتصادیة السياسية والتوجهات الاختيارات طابع النظام هذا وسير تنظيم طریقة

 ، المرآزیة القطاعات متعددة الاستثمارات تخطيط و الخاص، القطاع وتضييق العام القطاع

   

ائص التي ی            ا م بدءََ الحدیث عن النظام الائتماني الجزائري       إن           شأته و تطوره و النق ذا   ن ن شمله ه

ا ؛         القطاع  والجهود المبذولة لإصلاحه       سبب في عرقلته  ، والنتائج و الأهداف التي یحققها للاقتصاد  أو ی

   ؛∗ئريتستدعي دراسة منفردة بذاتها تشمل آل الظروف المحيطة بالنظام المصرفي الجزا

     

  و الذي نعني به الجهاز المصرفي الجزائري  نظام الائتماني الجزائريلسنعرض ا غير أننا        

دم في المطلب الأول            في   ، و ذلك    و الائتمان المقدم من هذا القطاع          از المصرفي     ثلاث مطالب نق  الجه

 من وأخيرا المطلب الثالث و نتطرق  ،    واقع الائتمان الجزائري     نعرض في المطلب الثاني   و  ،  الجزائري  

 .إلى تسيير طلبات الائتمان بالسوق الائتمانية الجزائریة  خلاله 

 
 : الجهاز المصرفي الجزائري. الأول المطلب 

د                    ة بع ة وطني سات مالي شاء مؤس ن إن الرغم م تقلالب ري    الاس زي الجزائ ك المرآ ل البن  مث

ر  ة  والخزینة العمومية والبنك الجزائ ائم في         BAD ي للتنمي اك نظام مصرفي مزدوج ق ان هن ه آ ؛ إلا أن

 ،  ولة وتحت سيطرة الدالاشتراآيشقّه الأول على النظام الرأسمالي وفي شقّه الثاني على النظام 

  

ة،            إلى الاستقلال   وعمدت الجزائر منذ           ة العمومي وك التجاری ا  تأسست مجموعة من البن ام    أغلبه  ق

 :بنوك الفرنسية المؤممة، فظهرت البنوك الآتية على أنقاض ال

 .1966سنة  BNA البنك الوطني الجزائري -        

 .1976سنة CPA القرض الشعبي الجزائري -        

 .1976  سنة BEA  بنك الجزائر الخارجي-        

 .1982  سنة BADR بنك الفلاحة والتنمية الریفية -        

 .1985  سنة BDL ة المحلية بنك التنمي-        

  
                                                 

 نشير في هذا الصدد أن هناك العدید من الدراسات المفصلة بهذا الخصوص تتناول المنظومة المصرفية الجزائریة بشقيها القانونية  ∗
ا جامعات                   ةلاقتصادی و ا  ي نظمته ات الت ى الملتقي ه الأمر یمكن الرجوع إل  ضمن ملتقيات وطنية و دولية و بحوث أخرى متخصصة ، و لمن یهم

 .الوطن حول هذا الخصوص ، والتي تم ذآر  البعض منها بهذا البحث 
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ك و           د ذل صرفي    أ بع ام الم ى النظ ر عل ت الجزائ ا  دخل ن الإصلاحات أهمه د م  إصلاحات العدی

ان           1990لكن أهمها آانت إصلاحات     و ،1988 وإصلاحات   1986 د والائتم انون النق صـدور ق ك ب  وذل

ات اقتص ع متطلب ري م اول تكييف وضع النظام المصرفي الجزائ ذي ح ع وال ياً م سوق الحر، تماش اد ال

ة           ذ نهای تراآي من ـظام الاش ن الن ا ع د تخليه ر بع رتها الجزائ ي باش ة الت صادیة العام لاحات الاقت الإص

 .1الثمانينيات من القرن الماضي
  

ل مختلف القطاعات          ة تموی الجزائر حری ة ب وك العامل ر أصبحت للبن انون الأخي ذا الق وبموجب ه

دی  الاقتصادیة ان م  ، وتق ا                     ب الائتم المي، آم شمولية في العمل المصرفي الع ا لظاهرة ال مختلف الآجال طبق

ذا             -بموجب هذا القانون   -فُتحت السوق المصرفية الجزائریة      ي، وآنتيجة له ام القطاع الخاص والأجنب  أم

عالمية للعمل   المعایير ال  آان لزاماً على النظام المصرفي الجزائري أن یسایر التنظيمات الحدیثة و           الانفتاح

 .   المصرفي
  

 بموجب م1962 ویتكون النظام المصرفي الجزائري من البنك المرآزي الذي انشأ في العام 

وإدارة احتياط ، ليقوم بإصدار النقود 1962 دیسمبر 13 الصادر بتاریخ 144 – 62القانون رقم 

وأخيراً الجزائر والعالم الخارجي ومراقبة عرض النقود والعقود الدولية المبرمة بين العملات الأجنبية 

 ؛  مراقبة  البنوك التجاریة
 

العشرین  عقد الستينات من القرن ها فيـــ أما البنوك التجاریة الجزائریة التي باشرت أداء أعمال 

 :2يــــــفه
 

، ان والدیونویقوم البنك بالتعامل في الائتم م،1966انشأ عام  :البنك الوطني الجزائري-1

 ؛ما یقوم بجميع العمليات المصرفيةفي ذلك مع القطاع الخاص والقطاع العام  آویتعامل 
 

 یعتبر ثاني اآبر بنك في الجزائر، م، وهو1967م تأسس في عا : البنك الخارجي الجزائري-2 

تسهيلات یهتم بتمویل التجارة الخارجية وتنميتها عن طریق ال، آان بعد البنك الوطني الجزائري

في الخارج خاصة في   یتعامل مع الأفراد بوضع ودائعهم، له عدة فروعآما ، یقدمهاالمصرفية التي

 ؛ع بعض البنوك الأجنبية في الخارج، آما أنه مندمج مالدول العربية

 

                                                 
: ل المنظومة المصرفية الجزائریة والتحولات الاقتصادیة حوالملتقى الوطني الأول ، الجزائري واتفاقيات بازل، النظام المصرفيسليمان ناصر  1

 .292، ص2004 دیسمبر 15 و14، یومي الشلف جامعة حسيبة بن بوعلي العلوم الاجتماعية، آلية العلوم الإنسانية وواقع وتحدیات
وطني الأول حو   ،نظرة شمولية: ، العولمة وآثارها الاقتصادیة على المصارف  عبد المنعم محمد الطيب حمد النيل      2 ى ال ة  الملتق  ل المنظوم

وعلي    العلوم الاجتماعية واقع وتحدیات، آلية العلوم الإنسانية و     : المصرفية الجزائریة والتحولات الاقتصادیة    ن ب شلف  جامعة حسيبة ب ، ال
 .18، ص 2004 دیسمبر15 و14یومي 
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، یهتم بمنح قروض للراغبين في الاقتراض من م1966 انشأ عام : القرض الشعبي الجزائري-3

، لتقليدیة والسياحة والصيد البحريتي تهتم بالصناعات اوالة والمتوسطة الحجم المؤسسات الصغير

ئيسي لمؤسسات الولایات ، آما یعتبر المقرض الرونيات غير الفلاحية وأصحاب المهنوأیضاً إلى التعا

 ؛صغيرةموا بإنشاء مؤسسات تجاریة حرفية  ليقو والى قدامى المجاهدین،والبلدیات
 

م، له 1964تأسس في عام  )CNEP – banque( :الوطني للتوفير والاحتياطالصندوق  -4

 ؛ یقوم بإعطاء قروض من أجل بناء المساآن آما له فروع في المراآز البلدیةفروعه الخاصة
 

وفير و      1997 أفریل   06غير أنه منذ تاریخ             اط    أصبح الصندوق الوطني للت من خلال النظام      الاحتي

م  د و 97 – 01رق س النق رض لمجل سةالق ة ت، مؤس الي     عام تقلال الم ة والاس صية المعنوی ز بالشخ تمي

 ؛م بكل الوظائف التقليدیة للبنوكیمكنه القياو
 

م، یقوم بإعطاء قروض إلى القطاع المختلط 1963 انشأ عام :للتنمية  البنك الجزائري-5

ية  آما تم السماح له بتمویل المؤسسات العامة والاستثمارات الإنتاجية غير الفلاح،)العمومي والخاص(

 ؛الطویلة المدى
    

ري من   الجهاز المصرفي الجزائري الذي یقف على رأسه البنك المرآزي         أما حاليا فيتكون            الجزائ

ة سية ثلاث ب   ،قطاعات رئي ة والمتخصصة بالإضافة لمكات شقيها العام ة ب وك والمؤسسات المالي هي البن

الجز     حيث أن    ،التمثيل غ  ائرمجموع البنوك التجاریة المعتمدة ب ى        22 1 بل اً، إضافة إل  مؤسسات    07بنك

 ،2003 دیسمبر 31ذلك بتاریخ و مالية ما بين بنوك أعمال واستثمار وشرآات تأجير مالي

 .  )01أنظر الملحق رقم ( 
 

 

 .2004ري حتى العام ـــــالجزائي ــــــل القطاع المصرفــهيكیبين ) 08(ل رقم ـــ والشك  

    

 
  
 
 

 
                                                 

 .43، ص 2004 ديسمبر 31زائر  إلى غاية قائمة المؤسسات المالية المعتمدتين في الجنوك و  المتضمن نشر قائمة الب2004 جانفي 29 مؤرخ في 01  - 04 القرار رقم  1
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 2004الجزائري حتى العام كل القطاع المصرفي هي) 08(شكل رقم 

 .19 و18، ص 14/03/2007 الصادرة بتاریخ 17الجریدة الرسمية، العدد : المصدر

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

ة     ك المرآزي و   البن إلى بالإضافة        شكل المو          البنوك التجاریة العمومي سابقة نلاحظ من خلال ال ح ض ال

 :1هينوك التي تم اعتمادها بالجزائر ون البأعلاه مجموعة م

 أسهم یقوم هو في شكل مؤسسة   والتعاون البنكي العربي      من أبرزها و :البنوك التجاریة الخاصة   .1

 ج موزعة على المساهمين       د  1.183.200.00هو ذو رأس مال اجتماعي یقدر ب        ، و بكل عمليات البنك  

دولي واشنطن         و شرآ   % 70التعاون البنكي البحریني    : التاليين ل ال شرآة   % 10ة التموی ة   و ال  الجزائری

 ؛% 05أخيرا ستة مستثمرین خواص  و% 05 التامين إعادةللتامين و

                                                 
 .204 وص 203 الطاهر لطرش، مرجع سبق ذآره، ص 1

 البنك الجزائري للتنمية  )1
 السلام  )2
3( Final EP 
مؤسسة إعادة تمویل الخط  )4

 العقاري
تعاونية رابطة العرب  )5

 )مؤسسة القرض (

 بنك الجزائر المركزي

  بنوكال
 البنك الخارجي الجزائري )1
  يالبنك الوطني الجزائر )2
بنك الفلاحة والتنمية  )3

 الریفية 
 بنك التنمية المحلية )4
 القرض الشعبي الجزائري )5
 لاحتياطصندوق التوفير وا )6
 بنك  البرآة الجزائري )7
 –بنك الغرب التعاوني  )8

 الجزائر
 المجمع الجزائري للبنوك )9

 ناتيكس بنك )10
 المؤسسة العامة للجزائر )11
 سيتي بنك  )12
 البنك المتوسط العام  )13
الصندوق الوطني للتعاون  )14

 الفلاحي
 بنك العرب  الجزائر )15
 البنك الوطني العمومي  )16
 بنك ترست الجزائر  )17
 بنك ارآو    )18
 ائر الخليج بنك الجز )19
 للتجارة كبنك هاو سن )20

 .والمالية
  

  مكاتب التمثيل  المؤسسات المالية

المؤسسات المالية
 العامة

المؤسسات المالية
  المتخصصة

 جزائر الدوليبنك ال )1
 بنك المنى )2
   بنكسسوفي نا )3

 سيتي بنك )1
  يالقرض المليون )2
البنك العربي البریطاني  )3

 التجاري
اتحاد بنوك العرب  )4

 والمالية
القرض الصناعي  )5

 والتجاري 
 القرض الفلاحي )6
 بنك تونس الدولي   )7

  



 107

ة المختلطة  .2 وك التجاری ا :البن ن أهمه ري و م ة الجزائ ك البرآ ذي بن ك   و ال د أول بن  إسلاميیع

ة         و هو عبارة عن مؤسسة         ،بالجزائر     ة و بحراني ري بنك         ، حيث     مختلطة جزائری ل الجانب الجزائ یمث

 ؛ 1 بالبحریناو الذي یقع مقره بحریني مجموعة دله  البرآة الفلاحة و التنمية الریفية بينما یمل الجانب ال

 
ة    .3 ة  :الصنادیق البنكي اون الفلاحي     ب و الممثل وطني للتع صندوق ال ا    CNMAال ذي أصبح بنك  و ال

  ؛الفلاحي التعاوني  ومن مهامه تطویر القرض 1995 فيفري 27منذ تاریخ 
 
 :، و من أهمها  هناك عدة بنوك أجنبية فتحت فروعا لها بالجزائر :فروع البنوك الأجنبية  .4

 

ادة    : city bank Alegria الجزائر–سيتي بنك   ق الم  و الذي یقوم بكل عمليات البنك بتطبي

 ؛  10 – 90 من قانون 114رقم 

 

ر      ة الجزائ ل       :e Alegria société généralالمؤسسة العام ا للبنك   و هي تمث فرع

سي  ة "الفرن شرآة العام در ب  " ال ون دج ، حيث 500برأسمال یق ة % 49 ملي شرآة العام صالح ال  ل

ة ب   بلكسمبورغ fida holdingنع ی لصالح فيدا هولد% 31و الفرنسية  ة الدولي  10 ، و الشرآة المالي

 ؛  % 10 للتنمية ب الإفریقيو أخيرا البنك  %

 

ر  بنك   ال       :   Alegria –Arab bank Plc العرب الجزائ رأس م ي ب رع لبنك أردن و هو ف

دره  صالح المؤسسة الأم 500ق ا ل ي ، مكتتب آلي ار أردن ون دین ان  Arab bank ملي ره  عم   و مق

    ؛العاصمة 

     

الجز           مجموعة البنوك المذآورة     إلى بالإضافة          دة ب وك المعتم و هي   ائر  تضاف قائمة أخرى من البن

   :يالــــــــــــآالت

 

ة للبنك       شرآة الجزائری ى بنك    و ، compagnie Algérienne de banque ال  Mounaمن

bank ر  و سيس الجزائ ام المتوسطي ، ناتك ك الع ر ،و البن ان الجزائ ك الری يج و،  و بن ك الخل را بن أخي

 .الجزائر 

 

                                                 
1  Rapport annuel  ,  Banque  A- 2003 07L Baraka D' Algérie  ,   ,   P   .   
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ال           هي أشخاص م    :المؤسسات المالية الغير بنكية     . 5  ام بالأعم سية القي عنویة مهمتها العادیة و الرئي

وال                  ودعين ؛   المصرفية ما عدا تلقي الأموال من الجمهور ، عكس البنوك التي تعتمد أساسا على أم الم

 :  المالية غير البنكية المعتمدة في الجزائر نجد للمؤسساتو بالنسبة 

   و هو بنك أعمال ؛union bankالاتحاد البنكي   - 

اب    -   ذي   ) final EP ) financière Algero – Européenne de Participationفين و ال

  مؤسسات ذات نشاط صناعي  ؛إنشاءیساهم في 

 ؛ ) Salem( الشرآة الجزائریة لتأجير التجهيزات و العتاد و هي شرآة أسهم   - 

 ؛ )  SRH(  التمویل للرهن العقاري إعادةمؤسسة  - 

  للمساهمة و التوظيف ؛  مؤسسة مالية للاستثمار و هو ) sofinance ( سوفينانس  -  

 بنك الجزائر الدولي  ، ویعد بنك أعمال  ؛ - 

    .Arab Leasing Corporation المالي  للإیجارالشرآة العربية  -  

 
                   

ذي  ةالخاص  فوالظر ئر فان  و خلاصة القول انه بالرغم من البنوك المتعددة و المعتمدة بالجزا         ال

دة  الإصلاحات نصوص و تتماشى لا ممارسات صاغت سياسات و التسعينات عشریة ميزت مع    ، الجدی

ى  ترقى  متطورةال تصالاتللا شبكة انعدام  ات  مستوى  إل املات  المعاصرة  المتطلب البنكي بالإضافة    للتع

      ، الوطني تصادللاق المميز الطابع تعتبر التي الموازیة السوق فوضى  إلى

 

ى  الصعب من أصبح بحيث         وك  عل د  البن ایير  تحدی ة  و نجاعة  مع ى    ،المؤسسات  فعالي  و ترتب عل

ك   ز   التي  الغموض  سمة  ذل ا یتمي صاد  به وطني  الاقت شيء  ، ال ذي  ال ى  أدى ال دام  إل ة  انع  في  البراقماتي

ات  ردمج  في  البنوك دور و نتج عن ذلك أن اقتصر  ،البنكية المعاملات ة  هيئ يكية  الخدمات  لتأدی  الكلاس

 .  1العادیة

 

ى  نخلص أن یمكن المتواضع  التقدیمهذا خلال من       ا  نتيجة  إل ة  ظل  المصرفي  النظام  أن مفاده  طيل

ه  جعلت التي الاقتصادیة النظم و التشریعات و النصوص من متاهة في یتخبط مضت التي العقود  أداة من

  .ه  لتطویر العدیدة المحاولات من بالرغم ،الاقتصادیة  البنية لتحطيم

 

                                                 
ات   عبد مخلوفي ترآي لحسن و 1 سلام ، معوق ر  في  لبنكي ا النظام  تطویر  ال ة في ظل         ، الجزائ ة البنكي وطني حول ا لمنظوم ؤتمر ال الم

شار ،                   ل  25 - 24التحولات القانونية و الاقتصادیة ، معهد العلوم الاقتصادیة  و العلوم التجاریة  ، المرآز الجامعي ب   ، 2006   أفری
   .04ص 
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 : واقــــع الائتمــان الجزائـــــــري.المطلب الثاني
 

رغم وب التزاماتها ضمن قطاع عمومي، إن الوضعية الحالية للبنوك الجزائریة تتميز بسيطرة        

 موضوعية سواء آانت وهذا راجع لأسباب، القطاع العموميير المالي إلا أنه بقي ضمن إجراءات التطه

 وعلى الأقل ،ضمن هذا الإطار من أجل استمراریة النظام المصرفيداخلية أو خارجية الذي یخضع لها 

نظرا للضعف الكبير في هيكلتها المالية، فلا یمكن تغطية هي غير مؤهلة  لمؤسسات التيبالنسبة ل

 ة،احتياجاتها من القروض لعدم تناسبها مع مستویات الأنشطة المحقق
 

اطر         ا یخص المخ ر فيم وع آخ ن ن رارات م ذ ق دعوة لتتخ وك م إن البن ذا ف ر الله ادة ضمن غي معت

اختصاص نشاطها، وهذا یعني بالنسبة لها المصادقة على اتخاذ قرارات بشكل مباشر على وقف إقراض                 

ى المستوى الا                 ــــــ ـات رغم آل النتائ     ـــــــهذه المؤسس   ك سواء عل د تنجر عن ذل ادي أو  ــقتص ج التي ق

ـالاجتم أمين            ؛ اعيـــ ل ت ك لأج شاط وذل ي الن ا ف ار بقائه ي تخت سات الت ضماناتها للمؤس زم ب ي تلت وه

 .1استمراریة تمویلها
 

هيكل القروض یبدو منطقيا في البدایة التطرق إلى الواقع الائتماني الجزائري قبل الانتقال إلى أبعاد و 

 : دول التاليالجالذي یبينه والممنوحة من هذا القطاع 
 

 هيكل القروض في  الجهاز المصرفي الجزائري: )14(جدول رقم 

 م  2004 - 2001خلال الفترة 

      مليون دينار
 

 

 .22ص ، ، مرجع سبق ذآرهعبد المنعم محمد الطيب حمد النيل :المصدر

 

 :ا یليــــــــــــــــیتبين م) 14( دول رقمـــــــــ الجمن

 

                                                 
ر   ادیة الجسياسة الإقراض في ظل التحولات الاقتص    ،  بوشنافة أحمد  1 دة في الجزائ وطني الأول حو   دی ى ال ة المصرفية   ، الملتق ل المنظوم

وعلي   العلوم الاجتماعية واقع وتحدیات، آلية العلوم الإنسانية و     : حولات الاقتصادیة التالجزائریة و  ن ب شلف  جامعة حسيبة ب ومي  ال  14، ی
 .118، ص 2004 دیسمبر 15و

 % 04 -دیسمبر  % 03 -دیسمبر  % 02 -دیسمبر  % 01 -دیسمبر  البيان

قروض قصير 

 %5520 771,671.00%56.00 773,568.00%49.60 627,908.00%47.60 513,315.00 الأجل

قروض متوسطة 

 %4480 626,912.00%44.00 606,598.00%50.40 638,819.00%52.40 565,133.00 وطویلة الأجل

 %1,398,583.0010000 %1,380,166.00100 %1,266,727.00100 %1,078,448.00100 المجموع
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 إلى دیسمبر 2001 سجلت نسبة القروض قصيرة الأجل اتجاها تصاعدیا خلال الفترة من دیسمبر-1

 ؛يلاحظ أنها تسير في اتجاه تنازلي أما القروض متوسطة وطویلة  الأجل ف ،م2003

نظراً لان الودائع لأجل ، جل المتوسط والطویل  یفترض أن یكون اتجاه القروض أآثر إلى الأ-2

 تحتفظ البنوك  ،على اعتبار أن ةإلا انه یمكن إیجاد مبررات لهيكل القروض الحالي،تشكل نسبة عالية 

 . 1بنسبة من إجمالي الودائع في صورة سائلة لمقابلة احتياجات  المتعاملين معها والظروف الطارئة 

 

يمن                  ، ممنوحة و بغض النظر إلى القروض ال       ل التي لا زال یه دان القلائ ر أحد البل ر الجزائ تعتب

سبة للقروض الممنوحة                  ة أو بالن سبة للملكي ك بالن ستحوذ    ،عليه قطاع مصرفي عمومي سواء أآان ذل  وت

ة    ،المصرفي من أصول النظام    % 90البنوك العمومية الستة على السوق حيث تمثل أآثر من           ى غای  وإل

 ولم یشهد القطاع    ، من مجمل القروض الموزعة    % 80ك العمومية لا تزال تستقطب      ، آانت البنو  1999

ى  الخاص دخوله في هذا المضمار إلا مؤخراً، حيث شهدت القروض الموزعة           ام انخفاضاً        عل  القطاع الع

سبة   غ الن سوسا، لتبل ة   م% 65مح روض الممنوح ل الق سنة  ؛ ن مجم دیرات ل شير التق ى 2002 وت  إل

ي ى انخفاض آخر ف صل إل ن أن ت سبة یمك ذه الن ال، %56 ه ع بالت ن  وارتف صيب القطاع الخاص م ي ن

 .  2001  في سنة% 7القروض البنكية آنسبة إلى الناتج الداخلي الخام إلى 

 

ى القطاع الخاص                  سبة القروض إل رغم من أنَّ ن ام       ( وعلى ال داخلي الخ اتج ال سبة للن ليست  ) بالن

ة،            لأوسط وشمال إفریقيا  ا الشرق   مرتفعة عن مثيلاتها في دول منطقة      سبة القطاع الخاص متدني ، بقيت ن

رة  ي المتوسط خلال الفت دان  2000 -1996ف ي بل سَجلة ف ي آانت م ضة عن الت ستویات منخف ي م ، ف

 ؛  المنطقة 

 

اً  ة، دیون روض الممنوحة للمؤسسات العمومي ر، مثلت الق ي الجزائ ة ف سلطات العمومي سبة لل بالن

العجز في                ، م  آبيرة الحجم   ة ب ك المتعلق ى من تل ستویات أعل ى م ة إل ات المالي اع الحاجي ى ارتف ا أدى إل م

ى مرحلتين، حيث جرت                   ،الميزانية ة عل وك والمؤسسات العمومي ة للبن  وجرت عملية إعادة الهيكلة المالي

ة الإج  . 98-1995 أما المرحلة الثانية فجرت بين  94-1991المرحلة الأولى ما بين      ة  وبلغت التكلف مالي

 .  ∗ مليار دینار840لهذا العملية، بما فيها إعادة رسملة البنوك العمومية حوالي 

                                                 
   .22ص  ، هعبد المنعم محمد الطيب حمد النيل ، مرجع سبق ذآر  1
نة      ∗ تعادة القروض                           1992منذ س ق اس رة عن طری ة من القروض المتعث وك العمومي ر محافظ البن ة تطهي وم،  جرت عملي ة الي ، ولغای

ة     ة العمومي ل الخزین نة       . المشكوك فيها التي آانت على المؤسسات العمومية من قب ة س ي في نهای غ الأول دَر المبل ار  275 ب ـ1992وق  ملي
غ   167 بعملية شراء أخرى قدَرت ب ـ دینار، متبوع   مليار دینار، تتعلق بقروض القطاع الفلاحي والصناعات الغذائية، في حين خصص مبل

 .    مليار دینار لشراء قروض قطاع السكن92
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ا  التي  الاقراضية التسهيلات أمام و المتعثرة القروض أما      ر  اتبعته ين  الأخذ  دون الجزائ ار  بع  الاعتب

ة  قواعد  صادیة  الفعالي ة   او الاقت ة  لمردودی م  التي  المالي شاط  تحك نح  مجال  في  الن ان  م ى  الائتم  وجه  عل

 للمنظومة المالية الوضعية تفاقمت ، المصرفية و المالية للقضایا البيروقراطي التسيير بفعل و صالخصو

 من  أآثر تمثل المتعثرة القروض بأن  1999لسنة المتوفرة البيانات تشير حيث ، الجزائر في المصرفية

 في البنوك آانت حيث المصرفي النشاط قلةعر إلى ذلك أدى قد و ، القائمة القروض إجمالي من % 50 

 .  1القروض تلك استرجاع و بتسيير تسمح لا وضعية

 
حيث لا یوجد   ، ستتغير بشكل متسارع هي حدثت في القطاع لا یبدو أنوبعد سلسلة الانهيارات الت

 تبرة نظام مصرفي یعتمد على البنوك العمومية آعمود فقري دون أن یؤدي ذلك إلى تحملها خسائر مع

 وبعد عدة عمليات للإنقاذ، لا زالت البنوك العمومية  ؛أو مساهمتها بشكل جدي في التنمية الاقتصادیة

 لكن التحدي الكبير یتعلق بإعادة هيكلة عملياتها  حتى یمكنها  ،في الجزائر تحتاج إلى إعادة هيكلة مالية

 ؛ من استقطاب مشترین محتملين

      

 %50أآثر منومية راء المتراآم للقروض المشكوك فيها على المؤسسات العمومثال ذلك الش          

 .   من أجل إعادة التوازن المالي للبنوك العمومية ،من المبلغ المتوسط لحجم القروض الموجهة للاقتصاد

 

ل   نة    و بالفع ي س رة ف روض المتعث دة للق راء جدی ة ش رت عملي ة  2001ج ة عملي ذا لتكمل ، وه

ة     التطهير المالي    وك العمومي ات البن ة          ، لميزاني ل سندات الخزین ا مقاب ة القروض المشكوك فيه م مبادل  وت

 وبلغت قيمة القروض   ، %6 سنة بنسبة فائدة تقدر بـ       20على المدى الطویل، بتاریخ استحقاق على مدى        

والي    راؤها ح م ش ي ت رة الت ار346المتعث ار دین غ ، ملي راء  167 وخصص مبل ادة ش ار لإع ار دین  ملي

اط     ا وفير والاحتي وطني للت صندوق ال ة لل سكن التابع اع ال ا لقط شكوك فيه روض الم دَر    ،لق ين ق ي ح  ف

ر            ، مليار دینار  224مجموع مبالغ العمليات السابقة ب ـ    ة التطهي ة لعملي ة الإجمالي  من    %15 وبلغت التكلف

  ، سنة20، موزعة على  الناتج الداخلي الخام

 

سبة آ       ابق ن ن أجل أن تتط وميين   وم ين عم ملة بنك ادة رس ال، تمت إع ة رأس الم ك (فای بن

. 2002، وتم إعادة رسملة بنك عمومي ثالث سنة           2001سنة  ) الجزائر الخارجي، وبنك التنمية المحلية    

                                                 
 التحولات القانونية المؤتمر الوطني حول ا لمنظومة البنكية في ظل محمد یعقوبي و توفيق تمار ، تقييم المنظومة المصرفية الجزائریة ، 1

   .04  ، ص 2006   أفریل 25 - 24و الاقتصادیة ، معهد العلوم الاقتصادیة  و العلوم التجاریة  ، المرآز الجامعي بشار ، 
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ـ ة ب ذه العملي الغ المخصصة له دَرت المب ار 50وق ار دین ر ، ملي ة أنَّ التطهي سلطات العمومي رت ال  واعتب

 .  من عملية إعادة الهيكلة المالية للبنوك العموميةالأخير سمح من الانتهاء

 

 المئونات مليار دینار لتغطية القروض المتعثرة وتحسين        130تقدیرات فإنه یلزم تعبئة     ال وحسب  

وطني                    المخصصة لها  ر الخارجي، و البنك ال ة، وبنك الجزائ ، خاصة بالنسبة بنك الفلاحة والتنمية الریفي

 .   الجزائري

 

دم    ،   النقائص    بعض شهدت ية الإنقاذ المالي للبنوك العمومية الجزائریة     عملغير أن    اع وهذا لع  إتب

وك  ة للبن ة عميق ادة هيكل ة إع ر بعملي ة التطهي ة  -  عملي ر أهمي ارة أآث سات  -  وبعب ة المؤس ادة هيكل  إع

اجزة  ة الع ال إل      ، والعمومي ة انتق ر بمرحل ي تم صادیات الت ن الاقت ستقاة م ة الم شير التجرب ذه  ت ى أنَّ ه

ى      ؤدي إل ذي ی شكل ال م تكن مرضية بال ا ل رة، وأنه ور القروض المتعث ى ظه ؤدي إل ا ت اً م ة غالب المقارب

 .   تخفيض المخاطر المتعلقة بإخفاقات جدیدة من قبل البنوك

 

ر تأخذ                      ة في الجزائ ب، آانت معظم القروض الممنوحة للمؤسسات العمومي ة وقت قری إلى غای

رام                  ،  شكل الكشف البنكي   ررة ودون إب  وعادة ما آانت تمنح هذه القروض دون الرجوع إلى الوثائق المب

  ؛ عقود قروض واضحة مع تاریخ استحقاق یملك قوة تنفيذ

 

نة   ذ س شجيع  1996 ومن روض وت ن الق وع م ذا الن ى ه ل اللجوء إل رة لتقلي ود آبي ذل جه م ب ، ت

نح القروض             د م فافية وموضوعية عن ر ش إدراج             وتزام  ، ممارسات أآث وك ب ادة رسملة البن ة إع نت عملي

  ،بين الحكومة ومدیري البنوك" عقود النجاعة"

 

وك              سيَري البن ى جعل م سئولين  وتهدف عقود النجاعة إل ال        م ة رأس الم رام نسب آفای  عن احت

ة         وك العمومي ة البن سيير عن ملكي م فصل الت ساهم    ،المحددة من قبل بنك الجزائر، وبالتالي ت  ویمكن أن ت

سوق                   عق دة في ال ذ جدی وك للبحث عن مناف شجيع البن ر       ،ود النجاعة في ت ا أآث ق إعطائه ذا عن طری  وه

 .  1حریة في منح القروض على أسس تجاریة

 

                                                 
لأول  ، الملتقى الوطني امحاولة تقييم الأداء في ظل إصلاح المنظومة المصرفية الجزائریة: العلاقة بين المؤسسة والبنكخالد منه ،   1

جامعة حسيبة  ، آلية العلوم الإنسانية و العلوم الاجتماعيةواقع وتحدیات : حول المنظومة المصرفية الجزائریة و التحولات الاقتصادیة 
   .214ص  ، 2004 دیسمبر 15 و 14الشلف ، یومي  بن بوعلي
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تعدیل بشكل دائم الغير أنَّ هذه العقود یمكن أن تكون محل تساؤل خاصة فيما یتعلق بنجاعتها في            

ادة شراء      تحفيزات قروض البنوك  للمؤسسات العمومية  حول   ة بإع ة المتعلق ، وتخفيض التكاليف الميزاني

   ؛القروض المشكوك فيها

 

ة للمؤسسات                   ومنذ إدراج عقود النجاعة    نح القروض الموجه ة تم وك العمومي دما آانت البن ، عن

وك       مئوناتالعمومية، أضحت هذه القروض یُشكل لها        ة للبن   عن طریق تحویل أموال من الخزینة العمومي

د            وحتى وإن  ، سجيل بعض         آانت العلاقات بين البنوك العمومية والمؤسسات العمومية لم تنقطع بع م ت ، ت

دعم           ة آ ة للدول صوم التابع ل الخ وم بتحوی دة تق راءات الجدی ل أنَّ الإج ور بفع ة "التط ارج الميزاني " خ

ة التي     إذا آانت بعض المؤسسات العمو       ، للمؤسسات العمومية، التي تمر عبر وساطة للبنوك العمومية        مي

ة            لا زالت  سياسات القطاعي ة وأخرى لل ا لضرورات اجتماعي اظ به سيَر بخسارة یجب الاحتف  ، فمن    ت

بإعانات شفافة في  ) حتى مع وجود تمویل من قبل الخزینة(المهم أن یتم استبدال قروض البنوك العمومية   

ة            الميزانية وك العمومي تعادة ملا     ، بشكل یقطع العلاقات بين هذه المؤسسات والبن ضاً في اس ساهم أی ءة وت

 .    مستدیمة النظام المصرفي على قاعة 
 

 :تسيير طلبات القروض. المطلب الثالث 
التابعة " التمویل والنقد" فرقة البحث  بهاقامت لقد تم انجاز هذا المطلب بناءا على الدراسة التي

 750بإجراء مسح ميداني شمل مدت و التي علمرآز البحوث في الاقتصاد التطبيقي للتنمية بالجزائر 

وهذا في إطار بحث أشمل یتعلق بدراسة المشاآل المتعلقة بالتمویل ) عمومية وخاصة(مؤسسة اقتصادیة 

 ،   ∗ النمو الاقتصاديوأثرها على

 

ي        ة ف ة البيروقراطي اس درج ال قي ة الح ي طبيع و ف سح ه ذا الم از ه ن إنج ن م دف المعل إن اله

وم        ئریةالمنظومة المصرفية الجزا   ذي تق ا           ، ونوعية الاتصال ال ة مع زبائنه وك الجزائری ه البن ان    ،  ب  وآ

 .  1 الهدف هو عزل الأسباب النظامية عن تلك المتعلقة بعمل البنوك بحد ذاته

 

                                                 
ئلة عن رأي المؤسسات في الخدمات        مؤسسة من القطاعين الخاص والعام وهذا ب      750 لقد  تم إجراء مسح ميداني شمل          ∗ طرح حزمة من الأس

ل البنك       رد من قب ا ال . الأساسية المقدمة من قبل البنوك، وظروف تحضير ملف طلب القرض، ودرجة التمييز التي تستشعرها المؤسسات عند تلقيه
 . وهذا من أجل معرفة نوعية العلاقات التي تربط البنوك بالمؤسسات الاقتصادیة   

   . 220 مرجع سبق ذآره  ، ص منه ، خالد  1
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ذي تقضيه لجمع                 ي للوقت ال دیر أول ئلة طلب من المؤسسات إعطاء تق في حزمة أولى من الأس

ذا الوقت    ،واء تعلق الأمر بقرض استثمار أو قرض استغلال  الوثائق الضروریة لملف طلب القرض س       ه

تثمار  شاط الاس ام بن ى القي ساعدتها عل ي م ذي یمارسه محيط المؤسسة ف شجيع ال اس درجة الت سمح بقي ی

 ویتمثل  آما أشرنا سابقا ،   وتعتبر البنوك أحد الفاعلين الأساسيين في هذا المحيط         ، لإنتاج السلع والخدمات  

 . معقولةةمثلى لجمع الوثائق اللازمة في مد إعلام زبائنها بشكل جيد عن الكيفية الدور البنوك في

 

 :الوقت المخصص لجمع وثائق ملف طلب القرض .1
تختلف المدة التي تقضيها المؤسسة لتجميع الوثائق اللازمة لملف طلب قرض الاستغلال من بنك               

ى    ،إلى آخر  ا 180 فهو یمتد من یوم إل ا من أجل    33متعامل حوالي   الط یمضي   وفي المتوس   ، یوم  یوم

 ؛ تجميع ملف طلب قرض الاستغلال

ة                         ة الریفي دى بنك الفلاحة والتنمي ة ل ة إذا آانت المؤسسة موطن  44(هذا المتوسط یرتفع في حال

ا د) یوم سابا ل تح ح نخفض إذا آانت تف ة وی ة المحلي ك التنمي شتيت المتوسط ،ى بن د ت ى تتحصل وعن  عل

 .  المتعلقة بالمدة المخصصة لتجميع وثائق ملف طلب القرضالنتائج التالية

ل من                   465من أصل   % 46 • ا تمضي أق سؤال صرحت أنه ا في    15 مؤسسة أجابت عن ال  یوم

 ؛  تجميع الوثائق الضروریة

سبة ل             45 • ل من شهرین بالن من المؤسسات التي أجابت عن          % 13و% 20ـ     یوما و أآثر بقلي

 ؛  السؤال على التوالي

    . یوما لتجميع وثائق الملف40الحالات تمضي أآثر من من % 79 •

 

ا  سات الخاصة آم ين أن   36تمضي المؤس ي ح ة ف ائق المطلوب ع الوث ي المتوسط لتجمي ا ف  یوم

ضي    ة تم سات العمومي ا29المؤس ود       ، یوم سيره بوج ن تف بوع یمك والي أس در بح تلاف المق ذا الاخ  ه

ات   مؤسسات خاصة جدیدة ذات حجم صغير لا تملك ال        ذه العملي ل ه  طلاعالإ وب  ،مصالح المختصة في مث

ة       ة الریفي ة والتنمي ك الفلاح ع بن املين م ضح أن المتع وك یت ل البن ن قب وب م روض المطل ف الق ى مل عل

   ؛ یمضون وقتا أطول في تجميع وثائق ملف طلبات قروضهم

 

أطول من تلك  من المنطقي أن تكون المدة المخصصة لتجميع وثائق ملف طلب قرض الاستثمار         

ا 50المخصصة لملف قرض الاستغلال، حيث تبلغ المدة المتوسطة           ى أن الاختلاف      ، یوم ا إل شير هن  ون

ة                      ، في هذه المرحلة آبير جدا     ة الریفي املين مع بنك الفلاحة والتنمي وك هي للمتع ين البن  والمدة الأطول ب

ما لتجميع وثائق قرض الاستثمار، أي       یو 42، في حين أن زبائن بنك التنمية المحلية یقضون           ) یوما 61(
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ك الأول 20 ن البن ل م ا أق زم    ، یوم ري یل وطني الجزائ ك ال دى البن ه ل ين أن ي ح ك  45 ف ذا بن ا وآ  یوم

   ؛ یوما54 أما بالنسبة للقرض الشعبي الجزائري فيتطلب ذلك  ،الجزائر الخارجي

 

   :مدة الإجابة . 2
دیر     ، طلب  ات المقدمة لمصالحها   مدة رد فعل البنوك على الطلب      معرفةمن أجل     من المؤسسات تق

اتهم       یحصلوا المدة التي انتظروها حتى      ى طلب ى ردود عل هر من    أش  3 وفي المتوسط یجب انتظار           ،  عل

 :  وعند تشتيت المتوسط نحصل على النتائج التالية  ،) یوما86(أجل تلقي الردود 

 رد؛ ال من أجل الحصول على من المؤسسات عليها أن تنتظر أآثر من شهر% 57أآثر من  -

ين أن  % 42 - ي ح رد، ف ي ال هرین لتلق ن ش ر م ا أن تنتظر أآث ن المؤسسات عليه ا % 24م منه

 ؛    أشهر آاملة3 لانتظار تضطرعليها أن تتحلى بالصبر بفعل أنها 

ا أن تنتظر        % 21وفي الأخير، فإن     - ذي              4من المؤسسات عليه دن البنك ال  أشهر لتلقي رد من ل

   ؛ تتعامل معه

رد، حيث یمضي                        و   دة الأطول لل ى في الم ة الأول ري المرتب شعبي الجزائ  107احتل القرض ال

 في حين أنَّ البنك الأسرع   ، یوما92، متبوعا ببنك الفلاحة والتنمية الریفية بحوالي         یوما لإرسال الردود  

  ، یوماً من المتوسط    22 یوما أي أقل ب ـ   71في الإجابة على طلبات القروض هو بنك الجزائر الخارجي ب ـ        

ة          سة عملاق د مؤس ل تواج ا بفع سيراً له د تف ن أن تج ك یمك ذا البن ستوى ه ى م سجلة عل اءة الم ذه الكف ه

   ؛ة لدى معالجة ملفات طلبات القروض ضمن زبائنه مما یخلق نوعا من الدیناميكي آسوناطراك

 

ذ                    وك الخاصة في ه ة والبن وك العمومي ين البن ا المجال بفعل ضعف       و لا یظهر جليا الاختلاف ب

د     ا من أصل    23طلبات القروض المقدمة للبنوك الخاصة حيث لم تتع وك آكل    435 طلب دم للبن ا ق ،   طلب

 ،   طلبات قدمت لبنك البرآة6بما فيها 

ة أو خاصة       ویظهر التمييز واضحا فيما یخص مدة الرد في حالة            ففي   ،إذا آانت المؤسسة عمومي

سات العمومي  ر المؤس ط تنتظ 67ة المتوس ى رد ,7 ا للحصول عل سة الخاصة   ، یوم ين أن المؤس ي ح  ف

102تنتظر في المتوسط    ة      % 52، أي حوالي   یوما,5 ضيها المؤسسات العمومي دة التي تق أطول من الم

ا الجزم بأسباب                    ، ) أسابيع أطول  5حوالي  (في انتظار الرد     ل لا یمكنن ذا المستوى من التحلي ل ه  وفي مث

   ؛هذا التمييز

ى طلب قرض              133ار حوالي   یجب انتظ  ى رد عل تثمار  یوما للحصول عل  44، أي حوالي  الاس

فقط من المؤسسات  % 27 فـ ، ویلاحظ أن المدة تتغير آثيرا     ، یوما أطول من الرد على قرض الاستغلال      

ى رد               دا للحصول عل سؤال تنتظر شهرا واح ذه المؤسسات    % 40في حين أن    التي أجابت عن ال من ه
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من المؤسسات تنتظر    % 20 في حين أن     ، هر آاملة للحصول على رد من قبل البنك        أش 4عليها انتظار   

 ؛  أشهر آاملة للحصول على الرد من قبل البنوك6

  

 یوما،  166 یوما إلى    99 فهو محصور في المجال من       ،تختلف مدة الرد من بنك إلى آخر      و بهذا   

ة الخاصة          ات ق       إذا اعتبرنا أن البنوك العمومي تثمار  تتلقى معظم طلب ر      ،روض الاس دو أن بنك الجزائ  ویب

ه، من             ة إلي ات القروض الموجه ى طلب رد عل دة لل الخارجي هو الذي یحتل الصدارة فيما یخص أقصر م

ا یخص قروض الاستغلال        ذآرناهاأجل نفس الأسباب التي      ا فيم ري      ، آنف شعبي الجزائ وم القرض ال  ویق

ات القروض           ، في حين أن بنك الفلا        أسابيع 9بنفس العملية في     ى طلب الرد عل وم ب ة یق ة الریفي حة والتنمي

148في مدة    ؛  یوما115، في حين أن بنك التنمية المحلية یقوم بالرد على الطلبات في   یوما,5

 

را         و في هذا الشأن      اً آبي یظهر توزیع معالجة طلبات القروض بين البنوك العمومية والخاصة فرق

روض، في یحن أن               70تي لا تقضي إلا       في الكفاءة لصالح البنوك الخاصة ال      ات الق ى طلب رًد عل ا لل  یوم

 ؛  یوما أي حوالي الضعف137البنوك العمومية بعد 

 

ة                 دة الزمني ى الم دنا عل یمكن أن یكون لظاهرة التمييز بين المؤسسات العمومية والخاصة إذا اعتم

ة    فالمؤسسة الخاصة عليها انتظار خمسة أشهر قبل الحصول علة ر        ، الكلية ل ثلاث د من قبل البنك في مقاب

دا        أشهر وثمانية أیام بالنسبة للمؤسسة العمومية      را ج داد  فمن لحظة       ، ، ویعتبر هذا الفارق آبي ائق   إع  الوث

 . إلى غایة تلقي الرد النهائي من قبل البنك یمكن أن یؤدي إلى تخلي المستثمر عن مشروعه

 

 :المدة المتراآمة .3
ل     ةالمدتراآم  عند القيام بعملية     ، نستطيع الحصول على فكرة عامة حول الوقت المستغرق من قب

ة                  ائق المطلوب المؤسسة من أجل تلقي الرد على طلب القرض انطلاقا من اللحظة التي تبدأ فيها تجميع الوث

ى طلب قرض الاستغلال وحوالي               ، من قبل البنك   رد عل ة ال  وعليه یلزم أربعة أشهر في المتوسط لمعرف

  ؛النسبة لقرض الاستثمارتة أشهر بس

 

 صرحت بأنها تلقت الرد على طلبات قرض الاستغلال من        ةالمستجوبمن المؤسسات   % 15فقط  

ة                         ى حوالي شهرین في حال دة إل ذه الم ع ه من المؤسسات    % 60قبل البنك في مدة تقل عن شهر، وترتف

من المؤسسات،   % 20ى  في حين تبق     ،من المؤسسات   % 47، وإلى ثلاثة أشهر بالنسبة ل ـ      المستجوبة

 ؛وهي نسبة غير هينة تنتظر الرد على طلبات القرض لأآثر من ستة أشهر
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 : فيما یخص طلبات قروض الاستثمار، تنقسم مدة انتظار تلقي الرد بالشكل التالي و

 من المؤسسات تنتظر أقل من شهر واحد ؛ % 6 -

 من المؤسسات تنتظر شهرین؛ % 80حوالي  -

 ظر ثلاثة أشهر؛ من المؤسسات تنت% 67 -

 من المؤسسات تنتظر ستة أشهر؛ % 36 -

- 22  . من المؤسسات تنتظر أآثر من ثمانية أشهر% ,5

 

ى                  رد عل وحسب العينة الممسوحة، تبين أن القرض الشعبي الجزائري هو البنك الأآثر بطئا في ال

سبة لق              تثمار طلبات الزبائن بمعدل أربعة أشهر بالنسبة لقرض الاستغلال وسبعة أشهر بالن  في  ؛رض الاس

ـ                   ر الخارجي ب ى مستوى بنك الجزائ سبة لقرض الاستغلال         100حين أن أقصر مدة سجلت عل وم بالن  ی

ا           .  یوم بالنسبة لقرض الاستثمار    150و ذا م ين وه ویظهر من هذه الأرقام مدى الاختلاف الكبير بين البنك

 .  ثل هذه الفوارقیجرنا إلى الحدیث عن سياسة القرض المتبعة من قبل آل بنك لشرح م

 

رد                    تحيل یمكن ة ال ضائع والخدمات في حال هذه النتائج أیضا حول المدة اللازمة لتمویل شراء الب

ة بخط قرض یتطلب                    . بالإیجاب ثلا ممول تيراد م ة اس ذ عملي ستغرقها تنفي وبالتالي فإن معرفة المدة التي ت

تيراد          وال   معرفة المدة التي یتطلبها تحریر القرض، وإجراءات الاس ل الأم ة تحوی ة     ،، وعملي ا في حال  أم

ر  ر الأم تثمار فيعتب دا الاس ر تعقي ات  أآث ى طلب رد عل ستغرقها ال ي ی ة الت دة الطویل ا الم ، خاصة إذا علمن

تثمار،               ؛ القروض لتمویل مثل هذه العمليات     رار الاس اذ ق  وبالتالي تصبح هذه المؤشرات  أساسية عند اتخ

 . ، وفترة الاسترداد  ومساهمة البنك  التمویل الذاتيبإمكاناتة بالإضافة إلى المتغيرات المرتبط

 

وعية      الو ر الموض وعية وغي ل الموض ذه العراقي ل ه ام آ ه أم ول، أن ن الق ي ع صبح  غن ، ی

ات في إطار                       ام بعملي ا نحو القي دفعهم دفع المستثمرون المحتملون وآذا المؤسسات الخاصة في وضعية ت

دة الاسترداد       الاقتصاد غير الرسمي حيث لا یحت      الي  اج إلى حجم استثمارات آبير ویتميز بقصر م  ، وبالت

 .فوضى الائتمان  

  

 :درجة لجوء المؤسسات إلى التمویل البنكي . 4
ة الممسوحة              ل البنكي في العين ى التموی سبة لقروض الاستغلال    % 47تبلغ درجة اللجوء إل بالن

تثمار    % 46و ل ا       ؛بالنسبة لقروض الاس سبة التموی ا ن غ      أم شاط الاستغلا     % 35لخارجي فتبل سبة لن ل بالن

    ؛بالنسبة لنشاط الاستثمار% 43و



 118

والي    تغلال إلا ح رض الاس ل ق 24لا یمث ل  % ,5 ل التموی ن مجم ذنا، إذا  م ار  أخ ين الاعتب  بع

وع           % 27 آما أن    ، المؤسسات التي صرحت بعدد موظفيها     ذا الن ى ه أ إل ا لا تلج من المؤسسات قالت أنه

لجأ إلى هذا النوع من التمویل في       ت امن المؤسسات تصرح بأنه   % 5 فإن نسبة    في الواقع  و ؛  من القروض 

ن   ال م ى 1مج رى   ،%10 إل ة أخ ن جه رحت  وم سات  % 49 ص ن المؤس روض   م ستعمل ق ا ت  أنه

دخل               % 16 وفقط      ؛    %10الاستغلال في حدود     ذه المؤسسات صرحت أن قروض الاستغلال ت من ه

   ؛ النشاطمن مجمل تمویل هذا% 50ة بنسب

 

ل المصرفي                    و   ى التموی رار اللجوء إل يا في ق ا    ، یلاحظ أن حجم المؤسسة یلعب دورا أساس  فكلم

د من القروض               آانت المؤسسة آبيرة   صفة     ، ، آلما آان ذلك مدعاة إلى أن تطلب المزی د   متناقضة  وب ، فق

ر من           10لوحظ أن المؤسسات التي توظف ما بين واحد إلى           المؤسسات التي     عمال تطلب القروض أآث

   ؛ و لا یتغير الاتجاه العام إلا عند المرور إلى حجم أآبر مباشرة ، مستخدم100 إلى 10توظف ما بين 

 

ين  ا ب ي توظف م ضة أن المؤسسات الت ذا النتيجة المتناق سيرا له ى 01ویمكن أن نجد تف  10 إل

 ن و من المحتمل أ      ، الاستيراد مستخدمين عادة ما تنشط في قطاع الخدمات وخاصة تلك المتعلقة بعمليات          

إن                الي ف ا من المؤسسات، وبالت ر من غيره تكون ملاءة هذه المؤسسات من وجهة نظر بنكية أحسن بكثي

   ؛حصولها على القروض یكون أسهل

  

صغيرة والمتوس       ر هشاشة في المحيط ال          یبدو أن المؤسسات ال ري  طة هي الأآث  ،مصرفي الجزائ

ضة    ة متناق ن نتيج ذا ع ر ه ن     ویعب وع م ذا الن ل ه دعم مث ة ل سلطات العمومي دیها ال ي تب ين الإرادة الت ب

ك   ر ذل ول غي ذي یق ع ال سات والواق ن     ، المؤس وع م ذا الن ق ه تطاعتها أن تراف وك باس م أن البن ع العل م

إن                      الي ف تثمار، وبالت ا یخص الاس المؤسسات خاصة إذا علمنا أنها لا تتطلب آثيرا من الأموال خاصة فيم

    ؛لة من غيرها من القروض الممنوحةة القروض تبدو أآثر سهوعملية متابع

 

ة          ة القانوني ، نلاحظ أن المؤسسات    وإذا قمنا بتحليل المؤسسات التي طلبت قروضا حسب الملكي

ا للتمویلات المصرفية من المؤسسات الخاصة                 سبة     ، العمومية هي التي آانت أآثر طلب 38 فن من  % ,5

سات الع  تغلال للمؤس شاط الاس سبة    ن ذه الن غ ه وك وتبل ل البن ن قب ول م ة مم شاط % 50مومي سبة لن بالن

سبة      أما المؤسسات الخاصة فك     ،الاستثمار والي   % 41و% 32انت الن ى الت ائج عن          ، عل ذه النت ر ه  وتعب

  ،نفس التقسيم على المستوى الكلي بالنسبة للقروض الموجهة للقطاع العام وتلك الموجهة للقطاع الخاص     

 ؛   التحدث عن أثر الإزاحة بالنسبة للقطاع الخاصویصبح من الصعب
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ا                       ى أنه ة عل وتصبح نسبة عدم اللجوء إلى التمویل البنكي أآبر إذا قمنا بإدماج حالات عدم الإجاب

دخل إلا                ، حالات عدم اللجوء إلى التمویل البنكي      ل الخارجي لا یت  وفي هذه الحالة، فإن اللجوء إلى التموی

دود  ي ح شاط ا% 25ف ي ن تغلالف تثمار% 30، و لاس شاط الاس ن ن ام عن ضعف ،م ذه الأرق ر ه  وتعب

ذا  ویمكننا     ،  اختراق الوساطة المصرفية للاقتصاد الجزائري     ا إزاء ه  أن نطرح بعض الفرضيات     ل الح

 غير الرسمي   حيث تبقى هيمنة القطاع  ،ة المصرفيةــــلفهم هذا الضعف المسجل على مستوى الوساط

رقم     ،هذا الضعف قوى الفرضيات لتفسير  في الاقتصاد من أ     فمن البدیهي أن المؤسسات التي لا تصرح ب

ل                         ى التموی ادي اللجوء إل ا في وسعها لتف ا، تعمل م أعمالها أو أنها تقوم بالتصریح بجزء فقط من أعماله

ة   آما أن معظم المؤسسات الخاصة، ذات    ،البنكي، لأنه یشكل أداة رقابة قبلية على نشاط المؤسسة         طبيع

ائلي          عائلية وبالتالي فإن اللجوء إلى التمویل المصرفي یبقى في حدود ضيقة            ، نظرا لتفضيل الادخار الع

ارات   ن الادخ ره م ن غي ن        ،ع ر م دد آبي ر ع ى تنفي وك عل ل البن ز عم ي تمي ة الت ل البيروقراطي  وتعم

وال ب             ، سات إلى اللجوء إلى خدمات البنوك     المؤس رؤوس الأم اب سوق ل ا أن غي وم         آم ه من مفه ا یحمل م

ات الفار   د العلام ر آأح اطر یعتب ر   للمخ ي الجزائ وال ف سوق رؤوس الأم ة ل وك   ، ق م البن ث أن معظ حي

شاطات   ل الن ه نحو تموی الي التوج اطر وتفضل بالت شاریع ذات المخ ل الم د تموی ك تقالي ة لا تمل الجزائری

 . المدرة للأرباح والخالية من المخاطر
 
 :التمييز . 5
شاط        :  على معيارین اثنين    تم الاعتماد  درجة التمييز  لتحدید    ة الن انوني و طبيع شكل الق د   ، ال  وتؤآ

ا مع المؤسسات إذا                      ق الأمر بعلاقته الإجابات على هذا التساؤل الاتجاه العام الذي تتخذه البنوك حين یتعل

ة   ة أو خاص ت عمومي دا    آان ي مي ل ف سة تعم ت المؤس دمات أ ، أو إذا آان صناعة أو الخ ارةن ال  ،و التج

ر       ا تعتب ل معه ي تتعام وك الت سات للبن ا المؤس ي تمنحه ة الت ة الثق ك ودرج ة للبن ة التجاری ر العلام وتعتب

 ونستطيع قياس درجة رضا الزبائن سواء      ، مؤشرات جيدة عن مستوى الحوآمة على مستوى هذه البنوك        

   ؛لاقة مباشرة بين الزبائن والبنكتعلق الأمر بع

  

ة الممسوحة                   ویظهر أ           وة في العين نح القروض یظهر بق د م التمييز عن  فمن أصل      ، ن الإحساس ب

نح القروض أي حوالي                     372 نجـــــــد أن  679 د م ز عن ة تميي ه ثم د بأن ا تعتق  واستطاعت    ، %55 منه

36 ، مؤسسة تحدید معایير هذا التمييز349   ؛منها تعتقد أن التمييز یتم على أساس الشكل القانوني% ,1

 

ائج        ذه النت اشه ر النق ر    تثي ي الجزائ سات ف اه المؤس ارس تج ذي یم ز ال ة التميي ول ماهي دائر ح  ، ال

ساطة         ل ب ا بك ا وحله تخلص منه ل ال ن أج ة م ة مبيت ك ني ه هنال د أن ام تعتق اع الع سات القط ا  ،فمؤس  أم

  ؛ عيةالمؤسسات الخاصة فلا زالت تتهم البنوك العمومية بممارسات بيروقراطية وبتصرفات ری
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ى    ، أن السبب في التمييز الذي لحق بها       من المؤسسات الممسوحة  % 63وتعتقد    ا إل ، مرده أساس

اء         انتمائها ى قطاع البن  ،%)60(، أو في قطاع الخدمات     %)72( إلى القطاع الخاص، أو أنها تنتمي إل

ل من تل ة أق ز وإن آانت بطریق ة التميي سلم من عملي م ت ة ل ى المؤسسات العمومي ى وحت ك الممارسة عل

ـ ،المؤسسات الخاصة د أ% 52 ف ذه المؤسسات تعتق ن ه شكل أو  نم ز ب ن التميي وع م ا ن ورس عليه ه م

  ؛بآخر

 

ري                  ذین    %) 61(وتفدینا النتائج التفصيلية أن زبائن بنك التنمية المحلية والقرض الشعبي الجزائ م ال ه

ذا لا یعفي  ،یعانون أآثر من غيرهم من التمييز    سلوك       وإن آان ه ذا ال ة الأخرى من ه وك العمومي    ، البن

 ؛  أي بنك ولم تسلم من هذه الميزة

 

ا   ا         أم ع عليهم ذان تق ا اللَ ة هم غال العمومي دمات والأش اع الخ ر أن قط ائج یظه ل النت د تحلي عن

ا  ن غيرهم ر م ز أآث ات التميي ز  ،ممارس سبة التميي غ ن 62 وتبل سبة  % 72و% ,7 ل ن والي مقاب ى الت عل

ر من             ؛ %55متوسطة   ز أآث ه التميي ذي یمارس علي  وبخلاف الفكرة التي تقول أن قطاع الصناعة هو ال

اني                  ، غيره، فإنَّ النتائج المتحصل عليها تثبت عكس ذلك        زال یع صناعات لا ی وع من ال ذا الن ان ه  وإن آ

   ؛، وبالتالي فإن ملاءة هذا القطاع تبقى هشة في أعين المصرفيينالسياسات السابقة من آثار 

 

ة                   و أخيرا     داني أنَّ مستوى الخدمات المقدم ذا المسح المي تعبَر النتائج المتوصل إليها من خلال ه

دَخرین                       ين الم ة ب دور الوساطة الفعلي من قبل البنوك لزبائنها لم یرق إلى المستوى الذي یمكنها من القيام ب

الي    وطالبي الأموال عن طریق تقدیم القروض للمؤسسات التي توَد الاستثما    شغل وبالت ر وخلق مناصب ال

 .      یساهم في الرَفع من نسبة النمو

  

 : تقييم آيفية تحليل الائتمان . المبحث الثاني 
 ما دام أن مفهوم  ، و إن سياسات الإقراض ترتبط بتطبيق إدارة المخاطر ضمن البنوك الجزائریة   

، وان سياسات الإقراض ضمن هذا الصدد  السياسة هو غير قابل للفصل عن مفهوم الاختيار والمفاضلة

، لهذا فإن ما  عن طریق التحليل الائتماني لتوجيه بشكل أو بآخر منح الائتمان ترتبط بالتدابير التنظيمية ل

یهم البنك بشكل عام هو ضمان أمن و مرد ودیة استخداماته ضمن الحدود التي تفرضها عليه مصادره 

 تواجد فيها ،یلة التي لدول يةتنظيمالقوانين المن جهة و

 ویجب أن  ،یتطلب من البنوك التجاریة الجزائریة أن تشكل محاور ارتكاز للإنعاش الاقتصاديو   

تتحول إلى شرآاء ماليين دیناميكيين وفعالين للمتعاملين الاقتصادیين، ونتيجة لذلك تعمل على إحداث 

 . ليونة في شروط الإقراض
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، نود  آيفية تحليل الائتمان و طرق إحراز الائتمان بالبنوك الجزائریة إلى تقييم قبل أن نتطرق     و 

التطرق إلى المخاطر التي یتعرض لها الجهاز المصرفي الجزائري وذلك في مطلب أول یتبعه مطلب 

نماذج دراسة وتحليل الائتمان ببعض البنوك الجزائریة ، أما المطلب الثالث ثاني نتناول من خلاله 

 .م من خلاله شكل الدراسة و التحليل الذي تقوم به البنوك الجزائریة في مجال منح الائتمان والأخير فنقي

 

 :وتصنيفها المخاطر المصرفية . المطلب الأول
  

ة      نإ وك العمومي ه البن ين علي ذي  تهم الي، ال صرفي الح ام الم درة النظ ات  هعلي ق ة احتياج  تلبي

يئاً     لالتمویل   ى القطاع الخاص       لاقتصاد الذي بدأ بالانفتاح ش شيئاً عل ا تعزز  یجب أن   ، و ف  خاصة  ت بتقني

سل روض يتح اطر الق ویم مخ ى تق وك عل درات البن ي   ،ن ق ة ف ة دور الدول ا ضرورة مراجع ر جلي  ویظه

   ؛النظام المصرفي الجزائري

دون  صير ب دى الق ى الم ر عل ة القطاع المصرفي بعض التغيي شهد نجاع د أن ت ر المؤآ ن غي  وم

  .اسة و تحليل الائتمان و تطبيق نظم خبيرة لتصنيف مخاطر الائتمان تغيير جذري لدر

    

 أن هذه الأخيرة تشتغل أآثر آون ، و  أما في یخص المخاطر التي تواجه البنوك الجزائریة

  : 1و هو الذي یشكل النسبة الكبيرة التي تشمل أخطار متنوعة و هي آالتاليبخطر القرض 

 القروض للزبائن  ؛ -

 للمستخدمين  ؛القروض  -

 القروض المقدمة للبنوك و المؤسسات المالية ؛  -

 سندات المساهمة ، سندات التوظيف ، سندات الدولة ؛  -

 حقوق أخرى على الدولة ؛ -

 الموجودات الصافية من الاهتلاآات  ؛ -

 .الالتزامات بالتوقيع   -

 

ر المواجه هو الخطر ، و بهذا فالخطو المؤونات       و تخفض من تلك العناصر مبلغ الضمانات 

 : الصافي و الذي یحسب آما یلي 

 

  .  المؤونات  - الضمانات –الخطر الخام =                     الخطر الصافي  

                                                 
 14  المؤرخ في   09 – 91  المعدل و المتمم للنظام رقم  1995 أفریل  20  المؤرخ في 04 – 95 النظام رقم   من 04المادة رقم    1

 .  و المحدد للتنظيمات الحذریة لتسيير البنوك و المؤسسات المالية 1991أوت 
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لا یبدو أنَّ نوعية محافظ قروض البنوك العمومية ستتغير، إلا إذا حدث تحسن في الوضعية ذا وكهو 

لا زالت   وآما تمت الإشارة إليه سابقاً ، من المؤسسات العموميةالمالية لزبائنهم الكبار، المُشكلين أساساً

 .  1نسبة آبيرة من المؤسسات العمومية من القطاع الإنتاجي في الجزائر تعاني من مشاآل مالية

 

یجب التذآير بأن البنوك تساهم من الآن فصاعدا ضمن إطار تنظيمي دقيق فيما یخص قواعد و

تقوم على أساس المعایير المقبولة على المستوى لضعها ضمن هذا الإطار تم وبالحدود التي  والحذر، 

 ؛  الدولي خصوصا المتقدمة منها

 

في غالب الأحيان یتم تجاوز هذه الحدود بشكل آبير بالنسبة لما یتعلق بالالتزامات اتجاه القطاع لكن 

، لهذا یجب على  امات البنوكالعام نظرا للذهنية الموروثة والضغوطات التي تمارس باستمرار على التز

 حدود الخطر المسموح به بالنسبة للأموال ، وتحدید نسب لتقليل من الالتزامات غير المؤمنةاالبنوك 

 الذي اعتمدته لجنة بازل الأخيرة  ؛ %8على الأقل  ،  الخاصة

 

لمضاربين یجب على البنوك فورا أن تستبعد من مجال نشاطها المتعلق القروض آل الطفيليين واآما 

، وهذا یعني تحليل الاستغلال  الذي لا یمتون بأي صلة بالنشاطات التجاریة العادیة أو الخاصة بالإنتاج

 : الذي یجب أن یخضع لثلاث مبادئ أساسية

   ؛أن یبرر بهيكلة مالية متوازنة تتطور بشكل مقبول -

   ؛أن تكون للقرض دواعي حقيقية -

   .أن یقيم القرض بشك دقيق -

 

م  2 النظام  من خلال  ألزم  التشریع المصرفي الجزائري  في هذا الخصوص نجد أن     و        09 – 91 رق

  البنوك و المؤسسات المالية غير البنكية بوضع إجراءات لتسيير نشاطاتها1991 أوت 14المؤرخ في 

و ذلك  ية ، للالتزامات داخل الميزان   وحقوق مصنفة    ∗و آذا التمييز لحقوقها على الزبائن إلى حقوق جاریة         

 ؛تبعا للمخاطر التي تواجهها و بتكوین المؤونات الخاصة بها 

         

ري                شریع المصرفي الجزائ د الت ق  آما أآ ـذر   بتطبي ق بالالتزامات ، بحيث     إجراءات الحـ ا یتعل فيم

 : على آل بنك و مؤسسة مالية غير بنكية أن  

                                                 
   . 215، ص   خالد منه ، مرجع سبق ذآـــره 1
 .  المحدد للتنظيمات الحذریة لتسيير البنوك و المؤسسات المالية  1991 أوت 14  المؤرخ في 09 – 91 النظام رقم  2
 .الحقوق الجاریة هي تلك الحقوق التي تحصل آاملة و في الوقت المحدد بمعنى أن هذه الحقوق تمثل قروض جيـــــــدة   ∗
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 و التوظيفات ؛بشأن القرض تحضر وتتبنى تصریح عن إستراتيجيتها  -

سقوف الائتمان ، نظام ( لسياسات القرض تسهر على تطبيق طرق داخلية لتوضيح أسلوب  -

 ؛.....  ) داخلي لتقييم القروض ، 

التأآد من مباشرة العمل لطرق التدقيق الداخلي من أجل مراقبة استمرار تنوع المحافظ ، وإذا  -

   .  تسيير الأصول و الخصوم لزم الأمر

 

دخل ضمن الحقوق الجاریة الحقوق المغطاة بضمانات من طرف الدولة أو بنك أو مؤسسة ی       و

مالية أو شرآة تأمين ، و آذلك الحقوق المضمونة بودائع أو أصل مالي آخر یمكن أن یصبح سائلا 

 دون أن تتأثر قيمته  ؛ 

النظر   وضعيتها المالي   و یحوز على هذه الحقوق بصفة عامة المؤسسات التي تكون              دة ب ى ة جي  إل

، أو توقع نشاط جيد بالنظر إلى التسيير السليم ،         الوثائق المحاسبية المثبتة بأقل من ثمانية عشر شهرا         

 حجم و طبيعة القروض المستفاد منها مطابقة مع حاجيات نشاطها الرئيسي ؛  إلى ةبالإضاف

  

 :ـــــلاث فئات و هي         أمــــــــا الحقوق المصنفـة فتنقسم إلــــــــى ثـ

 

  : الحقوق ذات المشاآل المحتملة. ولى الفئة الأ
ذي یبقى                            تدخل ضمن هذه الفئة      أخير ال رغم من الت ى ال ة ، عل ا بصفة تام تم تغطيته وق التي ی الحق

 :معقولا ، و تكون حيازتها عامة للشرآات التي تتمتع على الأقل بالخصائص التالية  

  ؛صعوبات في قطاع نشاطها -

 وضعيتها المالية و مستقبل نشاطها في تدهور الذي یعرقل قدرتها على تسدید التزاماتها ؛ -

 .أو التأخير في دفع الفوائد بين الثلاث و الستة أشهر / عدم تسدید القروض و  -

 
 : الحقوق الخطرة جدا . الفئة الثانية 

حقوق الفئة الأولى التي یشكل     عكس   %50 تخصص لهذه الحقوق الصافية من الضمانات مؤونة تقدر بـ          

 :، و تدخل ضمن هذه الفئة الحقوق التي تشمل إحدى الخصائص التالية   %30لها مؤونة تقدر بـ 

ى عاتق المؤسسات التي وضعيتها             - الحقوق التي تبدو تغطيتها التامة غير مؤآدة ، والتي تكون عل

 تظهر خسائر محتملة  ؛

 . الأصلي المستحق بين ستة أشهر و السنة  التأخير في تسدید الفوائد أو المبلغ  -
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 :الحقوق الميئوس منها  . الفئة الثالثة
ع                         ى استعمال جمي ة إل ر البنكي  تعتبر هذه الحقوق خسارة بعد أن تلجا البنوك والمؤسسات المالية غي

و                الطرق   ن من أجل الحصول على تغطيتها ، هذه الحقوق الصافية المقيمة بصفة صحيحة یجب أن تك

  ؛   %100لها مؤونة بنسبة 

وق ،    إلى   غير أنه یمكن للتطور الحاصل في وضعية حاملي القروض أن یؤدي    ر تصنيف الحق  تغيي

   ؛ حصلت الفوائد الغير مدفوعة إذاو هذا في حالة ما 

 

ة  ـارج الميزاني ات خ ق بالالتزام ا یتعل ي م ـا ف م ∗     أمــ ة رق صنف حسب التعليم ى 94 – 74 فت  إل

  : 1ئات التاليةالف

 :ر مرتفع جدا ــــــــخط. الفئة الأولى 
 :    و تشمل هذه الفئة العمليات التالية 

   القبول ؛-

   فتح اعتماد غير قابل للإلغاء و آفالات مكونة لبدائل القرض ؛-

   ضمانات القروض الموزعة  ؛-

 

  :خطـــــــر متوسط  . الفئة الثانية
 :   و تتضمن ما یلي 

 دون أن تكون البضاعة آضمانات ؛ التزامات الدفع الناتجة عن قرض مستندي  - 

 آفالات السوق العمومية و الضمانات ذات الجهات الجيدة و الالتزامات الجمرآية و الجبائية ؛  - 

 أین تكون المدة أآثر من سنة ؛ ...  آالسحب على المكشوف ،  التسهيلات الغير مستعملة- 

 

 :خطـــــر معتـــــدل . الفئة الثالثة
 المقبولة أو المؤآدة عندما تكون السلع المستوردة محل ضمان ؛الاعتمادات المستندیة  و مثال ذلك 

 

 

 

 

                                                 
ان                             الالتزامات خارج الميزاني    ∗ ل مخاطر من الائتم ه أق ر ، أي أن ى الغي وال البنك إل ال أم ه انتق ر مباشر لا یترتب علي ان غي ة هي ائتم

  .  135المباشر ، و قد یتم تسویة هذه الالتزامات أو تتحول ائتمان مباشر في المستقبل ؛ حمادة طارق عبد العال ، ص 
1 74 Instruction  n°  – 94 29   du  – 11  – 94   relative a la fixation des règles prudentielles dans la gestion 
des banques et établissements financiers   .   



 125

  : خطــــــــــر ضعيــــف. الفئة الرابعة

ـي التسهيلات الغير مستعملة آالسحب على المكشوف و التزامات القرض ،            فــــا  ــو یتمثل أساس        

ن تك سنة أی ن ال ـل م دة أقــــــ ا ون الم ن إلغاءه ي یمك دون  ، و الت ت و ب ي أي وق رط ف دون ش ب

  .إشعــــــــــار  

 

ى                       ة إل وك و المؤسسات المالي       أما فيما یخص الالتزامات الغير مذآورة ، فتصنف من طرف البن

ابقا ، و في حال           المشابهة الممثلة للخصائص    فئات العمليات  ذآورة س شك یجب الحصول       لفئات الم ة ال

  .على إشعار من اللجنة المصرفية  

 

 :نماذج دراسة و تحليل الائتمان . المطلب الثاني
 التعرف على بعض نماذج تحليل الائتمان التي تتخذها البنوك إلى جانبیكمن مسعى هذا ال     

 للتقنيات المالية بقةالسا وذلك انطلاقا من الاعتبارات التجاریة قبل عملية القرار بمنح الائتمان ،

 تسيير طلبات الائتمان التي وإجراءاتو استنادا إلى واقع الائتمان  وللقرارات المتعلقة بالقروض

 .عرضناها سابقا 

 

، ن القطاع المصرفي الجزائريالتي تهدد آيالمخاطر التي عرضناها في السابق وبغض النظر عن او

المصرفي بصفة دائمة ، حددت على مستوى مل فان البنوك التجاریة من أجل ضمان سيرورة الع

المدیریات أو الوآالات و الفروع ، و بالتنسيق مع البنك المرآزي الجزائري بعض التوجيهات من أجل 

 التمرآز الاستراتيجي في مجال تحليل و منح الائتمان ؛

  

 عرض بعض أیناهات ، ارتيقصد التعرف على استراتيجيات البنوك التجاریة و التطلع لتلك التوجو

  :  نماذج منح و تحليل الائتمان ؛ و التي تتضح على النحو التالي 

 

   :بنك الفلاحة و التنمية الریفية. أولا
   سوف نعرض آيفية منح الائتمان ببنك الفلاحة والتنمية الریفية من خلال عنصرین أساسين ، 

لقروض و تحليلها لبات انصر الثاني فيتناول طأما الع یتناول أولها مرجعية النشاطات الإستراتيجية للبنك

 :عل النحو التالي
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  :BADRمرجعية النشاطات الإستراتيجية لبنك  .1
 مليار دج ، أولى 33  برأسمال قدره 1982لاحة و التنمية الریفية في نوفمبر وآالة الف لقد تم تأسيس 

مرآزه هو التمویل بترآيز جهوده على ، و الهدف من تتطلعاته هو تمویل التنمية الفلاحية و الریفية 

 :و توجيهها نحو الأنشطة التالية تطبيق صيغ مناسبة للتمویل 

 قطاع الفلاحة في الأعلى و الأسفل ؛ -

 قطاع الصيد البحري و موارد البحر ؛ -

 تمویل برامج التنمية الریفية ؛ -

 

 التنمية نحو انجاز المشاریع و یوجه بنك الفلاحة و التنمية الریفية نشاطه آذلك في مجال تمویل     

 : التي تدعمها السلطات العمومية ومن بينها 

  القروض الموجهة نحو تشغيل الشباب في القطاعات الإستراتيجية للبنك ؛ -

 القروض الموجهة للخواص الهادفة إلى خلق نشاطات في المناطق الریفية ؛   -

ل للتسدید و مدعم من طرف الهيئة الوطنية قابالقروض لبناء المساآن الریفية في إطار طلب    -

 ؛ ) CNL( و الصندوق الوطني للسكن  )  FONAL ( للسكن 

 .في المناطق الریفية ... ) الشباب الحاصل على شهادات في الطب ( الحرة القروض للمهن    -

 

لترآيز عليها البنك للبنك أو السياسة الائتمانية او هكذا تتضح لنا مرجعية النشاطات الإستراتيجية       

  :  و تتحدد آذلك المنطقة الجغرافية التي تشمل النشاطات التالية  ،تمویله مستقبلا

   الفلاحة الأساسية و النشاطات التابعة لها ؛-      

   الصيد وتربية المائيات الأساسية و النشاطات التابعة لها ؛-      

   صناعة العتاد الفلاحي  ؛-      

   الصناعة الغذائية الفلاحية الأساسية ؛  -      

تنمية العالم الریفي و خاصة نشاط الحرفيين الصغار ، السكن الریفي ، المشاریع الاقتصادیة   -      

 .المجاورة ، مشاریع الري الصغيرة ، صناعة السروج و الأدوات الجلدیة 

 

 :تحضير طلبات القروض وتحليلها  .2

بعض الوسائل من أجل معالجة و تحليل عمليات  لت منح الائتمان باستعما یعطي البنك الأهمية لعمليا

لهذا ،مع السهر على تطبيق قواعد التقييم و السيطرة على الأخطار   بالقطاعات السابقةالمرتبطةالقرض 

 بعنایة خاصة بعد التأآد من وجود آل الإطارملفات القروض التي تدخل في هذا  الغرض تقوم بدراسة 

  المطلوبة ؛الوثائق
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 ، و هذه نقطة مهما آان مستوى القرار في ميدان منح القرض فان الوآالة تستلم طلب من الزبون    و

قرض ، وخاصة من حيث إلزامية ، ویتضمن هذا الطلب آل المعلومات الضروریة حول الزبون طالب ال

 الضمانات و الأملاك ، ویكون هذا الطلب بنسختين اثنين ؛نوع النشاط و
 

بعد ذلك یتم الاطلاع على الطلب على مستوى مصلحة القروض بالوآالة عن طریق لجنة تتكون من     

 مدیر ورئيس مصلحة القروض ، و یتعين بتشكيل هذه اللجنة القرار بالموافقة المبدئية على المشروع

 أو رفض ذلك  الموضوع أو النشاط الذي یرید الزبون القيام به ،وخاصة من ناحية الشكل و من ناحية 

  ؛1المشروع نهائيا
 

وعند موافقة اللجنة السابقة على المشروع تطلب الوآالة من الزبون تقدیم ملف آامل للقرض من أجل    

 :دراسته و تحليله ، و یتكون ملف القروض من 

 :  الاستثمارالوثائق المطلوبة لقرض  *

 طلب القرض ؛   -

 ؛) ملكية ، أو رخصة استغلال قانونية ،عقد ترخيص إداريعقد( عقد یثبت حق استغلال المساحة    -

  بطاقة مزارع مسلمة من طرف الغرفة الفلاحية ؛  -

 ؛) شخصية أدبية ( الوضعية القانونية    -

 ؛) شخصية أدبية ( محضر تعيين الوآيل    -

 دراسة تقنية اقتصادیة ؛   -

 ؛ سنوات  )05 ( مسئل التقدیریة و حسابات الاستغلال على مدى خاالحص   -

    فواتير شكلية ، تقييم أولي ؛-

    أوضاع جبائية و شبه جبائية مصنفة؛-

    قائمة المواصفات الموقعة من طالب القرض ؛-

    .CNMA   شهادة عدم الاستدانة من الزملاء بما فيهم الصندوق الوطني للتعاضدات الفلاحية -
 

 :الوثائق المطلوبة لقرض الاستغلال * 
 ؛ طلب القرض-

 ؛بي مسلمة من طرف الغرفة الفلاحية بطاقة مزارع أو مر-

 ؛ نسخة طبق الأصل للسجل التجاري-

 ؛إداري، عقد ترخيص ، عقد ملكية أو عقد آراءالمساحة عقد یثبت حق استغلال -

 ؛) شخصية أدبية ( الوضعية القانونية  -
                                                 

 .الأغـــواط    ) BADRبنك الفلاحة والتنمية الریفية (  مقابلــــــة ميدانية مع مسؤول الائتمان و نائب المدیر بالوآالة  1
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 ؛) شخصية أدبية ( محضر تعيين الوآيل  -

  جبائية و شبه جبائية ؛ شهادة أوضاع-

  مخطط الإنتاج التقدیري ؛-

  مخطط التمویل التقدیري ؛-

   ؛CNMAعدم الاستدانة من الصندوق الوطني للتعاضدیة الفلاحية شهادة  -

 . تصریح شرفي بعدم الاستدانة من المؤسسات المالية الأخرى -

 

تم التحقق من تل               ون ی سابق من  طرف الزب ر        بعد تسليم الملف ال ة لمق ارة ميداني ام بزی ائق و القي ك الوث

  :1الزبون ، و یتم التحليل الائتماني على خطوتين

 

وة* ة             الخط ة المعروف سب المالي تعانة بالن ك بالاس ف و ذل ة للمل ة المالي ي الدراس ل ف ى تتمث الأول

ذه      والاعتماد على الميزانية المالية التي للزبون        الي ، و من خلال جوانب ه زه الم تم   و مرآ  الدراسة ی

 معرفة المخاطر المتعلقة بالقرض و وضعية الزبون ؛

 

ون              *  ي الاستعلام عن الزب اد ، والتي تعن ة الأبع ة ثلاثي  الخطوة الثانية تتمثل في الدراسة المعلوماتي

ذه    ن خلال ه وك الأخرى ، وم أمين و البن ة و الت صالح الجبای سية وهي م اد رئي لاث أبع ن خلال ث م

ة              الدراسة یتم معر   ه الاجتماعي ون وسمعته و ظروف درة الزب ة ق شاط           ف دد ن و مختلف المخاطر التي ته

ا       الزبون ، والتالي المخا    ة و تقييمه ضمانات المقدم تم دراسة ال طر التي تهدد العملية الاقراضية ، آما ی

 و تتبع حرآة الزبون السابقة ؛

 

وم لقروض الاستغلال و   20وغالبا ما تكون مدة هذه الدراسة         تثما   30  ی وم لقروض الاس د   ر ی ، و بع

ذه الدراسة  ة ه ه ، ترسل الوآال ذي طلب ون القرض ال نح الزب ي م ة عل ىالموافق د إل ة لتعي ة العام  المدیری

ة     دراسة الملف مرة أخرى على مستوى المدیریة المرآزیة       ى مستوى المدیری عن طریق لجنة أخرى عل

 40 یوم أخرى لقرض الاستغلال و آأقصى حد             20الب  للبنك ، و تكون مدة هذه الدراسة في الغ        العامة  

ى  صل إل وم لت دة  60ی ون بم تثمار فتك ا قرض الاس وم ، أم د 30 ی صى ح وم أخرى و آأق وم ، 60 ی  ی

  یوم من اختصاص المدیریة العامة ؛90وبالتالي یكون الرد الإجمالي 

 

                                                 
 .الأغـــواط    ) BADRبنك الفلاحة والتنمية الریفية ( الائتمان و نائب المدیر بالوآالة مقابلــــــة ميدانية مع مسؤول   1
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ا       رة قراره ذه الأخي ل ه ة ترس ة العام ل المدیری ن قب ة م د الموافق ة      و بع وم الوآال ن تق ة ، أی  بالموافق

ضمانات  دیم ال ون لتق تدعاء الزب ة  باس ى المدیری رة أخرى إل ى م أمين لترسل إل ائق الت ات و وث و الرهون

 العامة لتقرر مرة أخرى منحه الائتمان ؛

 

ر ثلاث مراحل                   ون القرض عب ساط   (   و بعد استفاء آل المراحل السابقة یمنح الزب شاط ،     ) أق حسب الن

  الائتمان المطلوب آله للزبون أو حسب احتياجاته ؛مبلغفع وقد ید

 

حددت بعض الإجراءات لتلك الحالات ، فبمجرد عدم         أما في حالة تعثر القروض الممنوحة فان الوآالة         

ثلاث   ون ل سدید الزب ب    ) 03( ت ل الحق ، وتطال سقط آام ة ی ات متتالي ل   دفع دفع آام ا ب ة زبونه الوآال

 وآالة تبدي مرونة في استفاء حقها ، حيث تستدعي الزبون للتفاوض على هيكلـــــة القرض ، غير أن ال

د                    )  جدولة  (  ا تعتم ة حقه دیونه أو منحه قرض جدید ، أما عند استنفاذ آافة الحلول و عدم تحصيل الوآال

 .و تصفية الضمانات على الإجراءات القانونية عن طریق القضاء و الحجز على أموال الزبون 

 

   :1البنوك التجاریة الأخرى. انياث

  ،نظرا لرتابة عملية تحليل و منح الائتمان بالوآالات السابقة ، حيث أن أغلبها یتم على النحو السابق                    

ادة                      و الذ  تم إع ذلك سوف لا ی ة ، ل ة و الریفي سابقة و لكن     ي تم ذآره لدى بنك الفلاحة والتنمي  المراحل ال

  الأخرى في مجال تحليل و منح الائتمان ؛سوف نشيد الجدید لدى البنوك

 

يط      ن فيما یتعلق ببنك القرض الشعبي الجزائري ف       ة التنق ستعمل تقني ه ی د منحه    scoringجد أن   عن

 لتمویلات منقولة ، أما باقي القروض فيتم التحليل باستعمال النسب المالية المعروفة ؛قروض 

   

وفير        وطني للت صندوق ال ا ال اط   أم د  والاحتي دل العائ ل مع شاریع مث يم الم ي بطرق تقي ه یكتف فنجد أن

ذا المجال        بالإضافة إلى النسب المالية      الخ ، ..... و القيمة الحالية الصافية     الداخلي   المتعارف عليها في ه

ه                             سوا شرآات و یرآز البنك تحليل ين ولي م أشخاص طبيعي ائن البنك ه ى أن أغلب زب ، و یرجع ذلك  إل

 و ظروفه الاجتماعية ؛دخول الزبون و قدرته الشرائية  على م

 

ا         اني      أم ل الائتم سؤولوا التحلي ى م ؤخرا تلق ارجي فم ري الخ ك الجزائ ق   البن لة تتعل ك مراس بالبن

  غير أن العمل بها لم یبدأ حتى الآن ، و یبقى التحليل الائتماني یجري بالوسائل  تقنية التنقيط باستعمال

                                                 
ري   : بالوآالات المعنية  مقابلة ميدانية مع مسؤولوا الائتمان      1 شعبي الجزائ وفير      CPAالقرض ال وطني للت صندوق ال ة الاغواط ، ال  وآال

 .  وآالة الاغواط  BEAخارجي  وآالة الاغواط ، البنك الجزائري الCNEPوالاحتياط  
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 .سابقة والتقنيات ال

  

 :حليل الائتمان بالبنوك الجزائریةتقييم طریقة ت. المطلب الثالث
ضمن واقع البنوك الجزائریة من خلال علاقاتها مع المؤسسات فإنها تتخذ قراراتها في غالب            

الأحيان على أساس معرفة النشاط الحقيقي للمؤسسات طالما أن النشاط المصرح به یكون في غالب 

ت بعيدا على أن یعكس المعطيات الحقيقية، أي أن البنوك تواجه في تحليل الأخطار مشكل الشفافية الحالا

غير آافية تكون ضمن الحسابات التي یقدمها لها الزبون، والتي تشكل معالم جدیة لكنها في الغالب 

  ؛لوضع قرار مبرر

 

 متوازنة آنتيجة لسياسة استثمار وآذلك ضمن عدد آبير من الحالات فإن الهيكلة المالية تكون غير

، فإن رأس المال الاجتماعي یكون عموما مقلص إلى الحد القانوني  إضافة إلى ذلك  ؛دون موارد مناسبة

 ؛وان الأموال الخاصة تنمو حسب ما تسمح به الظروف

 

رة بشكل خصم صك أو ضمان، فإن المكشوف دالالتزامات التي تكون نا، ضمن تحفظات  في الحقيقة

یبقى الشكل المفضل ضمن استعمال قروض البنوك الجزائریة الشيء الذي یمكن أن یؤدي إلى صعوبة 

   ؛مراقبة آل زیادة فيما یتعلق بتوجيه الأموال

 

إن البنوك تلتزم بوضع أشكال للقرض الأآثر ملائمة لطبيعة الاستغلال وذلك بالسهر على تفضيل تلك 

كز على عناصر الأصول وتلك التي ترت،  الإیرادات ىف علالتي تؤخر المدفوعات وتلك التي تستل

 ا، أما فيم الندرةالخطر المصرفي یكون نسبي وذلك لطبيعة حمایة الاقتصاد الوطني وحالة ف ،المتداولة 

حسابات جاریة في بعض الأحيان مقنعة (سوف یفرض رؤوس أموال ف اقتصاد حریة التبادل یخص

 فإن البنوك دائما -  دون شك -   لذلك ،) عات التي یتم إجراؤهاتتطور وفقا للظروف وحسب الاقتطا

، بينما إذا اتخذت البنوك الوثائق  توصي بزیادة رأس المال وتلزم رسالة وقف الحسابات الجاریة

رة د للقرض المصرفي التي تكون ناأهليةالمحاسبية لزبائنها فإنها تجد فرصا آبيرة للمؤسسات التي لها 

، وهو الشيء الذي یفسر أحيانا أهمية  إستراتيجية زوناتمخي الخزینة یعني تشكيل النقص ف ف ؛جدا

  ؛الطلب على القروض الذي یكون في علاقة متناسبة مع حجم الأعمال

 

نظرا لمسؤولية الأخطار المصرفية آانت حاجة البنكي إلى إقامة قراراته على أساس الضمانات  و 

طر مع الاعتراف أن منح القروض یرتكز في الأساس عل معایير المتوفرة أآثر من عناصر تحليل الخ
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 مقبول على المستوى الاقتصادي ، حيث أن آل قرض مالية –التقييم التي تقوم على تقنيات اقتصادیة 

   ؛یكون مضمونایجب أن 

 

آذلك فإن الضمان الذي یفرضه البنك یجب أن یكون عموما مرتبط بطبيعة القرض والخطر الذي 

، لهذا فإن البنوك تميل إلى نحو جمع الضمانات القادرة على تجاوز الخطر الذي تتعرض له ما  بهیتعلق 

یضمن  لأنه على الأقل رهن الحيازة والرهن العقار ي  ،دام أنه لا شيء یتعارض على المستوى القانوني

 ؛ أقل تسبيق على المدى القصير

 

، فإنه لا یبقى سوى  لبنوك الجزائریة أآثر شفافية المخاطر تكون ا تحليلفي حالة نجاح تطبيق      

، لهذا فإن إعادة تنظيم البنوك وفقا للتطبيقات الدولية التي تقوم على  العمل على جعلها أآثر دقة وصرامة

 . 1 آانت متساهلة في توزیع القروضاتطهير نظام تحليلها ومعلوماتها والاعتراف بأنه

 

، وشفافية  داخلي لكل بنك وتوحيد شبكات التحليل الموثوق بهاإن تأطير القرض على المستوى ال  

الإجراءات وتكوین ملائم ومكثف على مستوى المدیریات تمكن من لا مرآزیة آبيرة للقرارات على 

 ؛ تخفيف من مواعيد معالجة الملفات المستوى المحلي لل

 

ى استرجاع علاقاتها معها ضمن أما فيما یتعلق بمؤسسات القطاع العام فإن البنوك یجب أن تسعى إل

إطار موحد لاتخاذ الأخطار بنفس الشكل مع القطاع الخاص، لأنه لم تبق أسباب في الحقيقة تدعو 

، فعلى البنوك المحافظة على بعض التقسيمات ضمن هذا المجال إلى حين  لتكریس الممارسات السابقة

ت العمومية تقوم البنوك بتمویل المؤسسا ا، عنده مجيء الإصلاحات التي تحمل استقلالية المؤسسات

، وهنا یجب على البنوك أن تفرض الالتزام الصریح   المساهم الوحيد فيهايعلى أساس أن الدولة ه

للدولة على الأقل بالنسبة للمؤسسات المحكوم عليها بعدم الأهلية للقرض المصرفية وفقا للمعایير العادیة 

 .  لتقييم الخطر

    

ع  الموازاة م ةب ة  إصلاح المؤسسات العمومي شهد هيكل ري أن ی ام المصرفي الجزائ ى النظ ، عل

تعا         ة من أجل اس ة          عملية جذری ى أساس قاعدة دائم ساهم     ،    دة الملاءة عل ة داخل    في   وی ز الحوآم تعزی

ة ة الجزائری وك العمومي ات  البن ایير المعلوم ع مع ة بالتطابق م ات حول النجاعة المالي ين المعلوم ، وتحي

ویجب على المؤسسات المالية أن تتحمل        ،   ، في التقليل من مخاطر القروض المتعثرة       لقة بالبورصة المتع

                                                 
    .120بوشنافة أحمد و روشام بن زیان ، مرجع سبق ذآره ، ص  1
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تثمار      كاملة فيم المسؤولياتها   ة          ،  ا یخص قرارات الإقراض والاس دعيم دور سلطة المراقب ذا ت  و یتطلب ه

 .1ةمن أجل حمایة ملاءة النظام المصرفي وخاصة في ظل الوجود المتزاید للبنوك الخاص

 

ومن جهة أخرى فإن المجتمع الجزائري سواء آان على مستوى الأفراد أو المؤسسات أو حتى     

 التشریع مازال لم یدرك بأن مهنة البنكي هي تحمل الخطر،

 

إن مثل هذا الخطر هو بطبيعة الحال یؤثر على سلوك البنكي الذي سوف یكون مدعوا إلى أن یحتاط  

    ؛بل اتخاذ أي قرار فيما یتعلق بالإقراضبأقصى ما یمكن من الضمانات ق

 

وهذا ما  ، فيما سبق یتبين ضرورة بعض المتطلبات لتحویل البنوك الجزائریة إلى أدوات فعالة للتنمية

 .2مهنتها والقدرة على تحمل المخاطریجعل البنوك تستمر برضى أو بإجبار لممارسة 

 

من إطار تنظيمي دقيق فيما یخص قواعد الحذر، یجب التذآير بأن البنوك تساهم من الآن فصاعدا ض

الحدود التي یتم وضعها ضمن هذا الإطار تقوم على أساس المعایير المقبولة على المستوى الدولي ف

   ؛خصوصا المتقدمة منها

 

القروض آل الطفيليين والمضاربين بیجب على البنوك فورا أن تستبعد من مجال نشاطها المتعلق و 

، وهذا یعني تحليل الاستغلال  بأي صلة بالنشاطات التجاریة العادیة أو الخاصة بالإنتاجالذي لا یمتون 

 : الذي یجب أن یخضع لثلاث مبادئ أساسية

  ؛أن یبرر بهيكلة مالية متوازنة تتطور بشكل مقبول -

  ؛ن تكون للقرض دواعي حقيقيةأ -

  ؛ دقيقلأن یقيم القرض بشك -

 

 خلال طبيعته آقرض قصير الأجل لا یكون سوى مساهمة في قرض الاستغلال منفي الواقع فإن   

 وعلى ذلك فإن  ،، ومساهمة في الخزینة المطلوبة لسد النقص بين الموارد والنفقات رأس المال العامل

     القرض المبرر لا یعني أنه قرض سليم لذا یجب أن یعكس سلامته مستوى النشاط أي رقم الأعمال، 

، حيث أن  س المال الاجتماعي ومجموع رؤوس الأموال الخاصة الموظفةودرجة التزام أصحاب رأ

 ؛ البنوك لا تكون إلا آموصي على رأس المال

                                                 
   .216خالد منه ، مرجع سبق ذآره ، ص  1
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حيث یوجد عناصر أخرى تدخل "إن التحليل المالي هو الذي یمكن للبنك من إدراك آل هذه العناصر  

 : ضمن تقييم الخطر على سبيل المثال

   ؛القدرات التقنية والتكنولوجية -

   ؛قدرات التسيير -

  ؛المؤسسة وحالها ضمن فرع النشاطاتالسوق الذي تتطور ضمنه  -

  ؛ المؤسسةمرد ودیة -

  ؛ن خلال حرآة العمليات الخاصة بهاوفاؤها للبنك م -

  ؛درجة الاستدانة -

 

اض البنكي  یبقى مطالب بتطبيق رغم هذه العناصر الكفيلة عند التحليل بتقييم الأخطار إلا الإقر       

لتقنيات الحدیثة و استعمال الأساليب الكمية و اللاآمية و التقنيات التنبؤیة لتصنيف الائتمان و الاستعانة ا

 .بأنجع السبل في التحليل الائتماني المتعلقة بالنمذجة و الحكم المتخصص 

 

 : حليل الائتمان بالبنوك الجزائریةتشخيص أسلوب ت. المبحث الثالث 
 
 على النظام الائتماني الجزائري و نماذج منح الائتمان بالبنوك التجاریة الجزائریة ، عرفنات  بعدما        

و الوقوف على المخاطر المصرفية التي تهدد هذا القطاع ، وآيفية تسيير طلبات الائتمان من خلال 

 المبحثين السابقين  ؛ 

 

معرفة العوامل جاریة الجزائریة ، أي    بـــــــقي لنـا أن نشخص أسلوب تحليل الائتمان بالبنوك الت    

معایير منح التي تأخذها البنوك الجزائریة بعين الاعتبار عند دراسة وتحليل الائتمان من أجل معرفة 

 . الائتمان في العمل المصرفي الجزائري 

 

صائية               درآات الإح تعملنا بعض الم د اس ة فق ذه الغای ق ه صد تحقي ي     و ق ل آم لال تحلي ن خ م

ا الأسلوب العلمي     حيثتغيرات النموذج الذي سنعرضه بالتفصيل في ثلاث مطالب ،   لم  یتناول الأول منه

اول                 اني فيتن ا المطلب الث ة ، أم وك التجاری ل آمي   المتبع لاختيار مؤشرات التحليل الائتماني في البن تحلي

ر فن  الائتمان  لأسلوب تحليل  ل      بالبنوك التجاریة ، أما المطلب الثالث و الأخي يم أسلوب تحلي ه تقي عرض في

 . التجاریة  الائتمان بالبنوك 
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 :حليل الائتماني بالبنوك التجاریةالأسلوب العلمي المتبع لاختيار مؤشرات الت. المطلب الأول
ا الباحث ،                  یتناول        ام به  والأسلوب  هذا الجزء من الدراسة ، عرضا لكل من أسلوب الدراسة التي ق

ار مع ع لاختي ل الاالمتب ي التحلي ؤثرة ف رات الم م المتغي ل أه ي تمث ان والت نح الائتم البنوك ایير م اني ب ئتم

ى  دراسة تحليلية لهذه المتغيرات ، بهدف الوصول          إجراءالتجاریة ، مع     ى        إل أثيرا عل رات ت  أفضل المتغي

 .ها  بمحتوى البيانات التي تمثلالإخلالدراسة وتحليل الائتمان لتقليص عدد المتغيرات مع عدم 

 

  :أسلوب الدراسة: أولا 
ي    ان ف ل الائتم نح وتحلي ایير م ة لمع ة مقارن ة تحليلي راء دراس و إج ة ه ذه الدراس ان هدف ه ا آ        لم

ة     نح             آأساس للتو  البنوك التجاری رارات م يد ق ان المصرفي لترش نح الائتم ایير م رح لمع وذج مقت صل لنم

  :يفيما یلبع في هذه الدراسة یتمثل  المتالأسلوبفان الائتمان وتفعيل العمل المصرفي 

 

  : عينة الدراسة اراختي – 1
ق                          ا یتعل ة فيم ذه الدراسات الميداني ل ه رة التي تصادف مث ى     بإسقاط نظرا للصعوبة الكبي  الدراسة عل

 اریة ـــــــــ عينة تشمل ستة بنوك تجاختيار الوطن ، فقد تم أقطار البنوك التجاریة الجزائریة عبر آافة

   ، ةـــــــــجزائری 

 

  : و منها تباراتبنوك المتواجدة بالجزائر بعض الاع عينة الدراسة من بين آل الاختيارویحكم   

ر من               اختبارتم   -  البنوك التي تحظى بتعاملات واسعة في مجال منح الائتمان المصرفي والتي تعتب

 ؛عرق البنوك وأقدمها على الصعيد الوطني أ

 

دون الحصول         وآالات انتشارآثرت   -  هذه البنوك المختارة حيث أن أغلب عامة الناس أو الذین یری

 .  على الائتمان یعرفون هذه البنوك

 

 :  لعينة الدراسة إلى البنوك العمومية وتشمل اختيارهاتنتمي البنوك التي تم 

 . واط ـــــ     وآالة  الاغBEAالبنك الخارجي الجزائري                       -

   .واطـــــوآالة  الاغ     BADR               فلاحة والتنمية الریفية بنك ال -

    .واطـــــوآالة  الاغ      BNAالبنك الوطني الجزائري                       -

    .واطـــــوآالة  الاغ     BDLبنك التنمية المحلية                              -

   . واطــــــغوآالة  الأ    CPA            القرض الشعبي الجزائري          -

    .واطــــــوآالة  الاغ    CNEP       الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط -
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 : فروض الدراسة – 2
لتحدید أهم المتغيرات التي تؤثر على التحليل الائتماني في البنوك التجاریة           تعتبر هذه الدراسة محاولة         

وذج م ات  ، بهدف صياغة نم ة ملف رات دراس يص متغي ن خلال تقل ن م ان یمك نح الائتم ایير م رح لمع قت

 : طلبات الائتمان وإحراز الائتمان ، وفي ضوء ذلك یسعى الباحث إلى اختبار الفروض التالية 

 

ان                        : الأولىالفرضية   ون طالب الائتم ستعملة من الزب ضمانات الم ين ال ة ب اط معنوی ة ارتب لا توجد علاق

 ؛ئتماني والتحليل الا

 

 وإحرازوالاستعلام   الزبون والمرآز المالي ،      أهلية  توجد علاقة ارتباط معنویة بين      لا  : الفرضية الثانية   

 .الائتمان من جهة والتحليل الائتماني من جهة أخري 

 

اني     السابقة تضاختبار الفرو ویتطلب           ل الائتم ا    جميع بيانات عن حالات التحلي والتي سبق إجرائه

 البنوك التجاریة والتي تحددت نتائجها سواء باستعادة الائتمان الممنوح أو تعثره وعدم الحصول                 قبل   من

  من الزبون ؛قيمتهعلى 

 

را لأن            ارونظ اس اختب ى قي د عل روض یعتم رات  الف ة التغي املات علاق اط ،ومع سوف الارتب  ف

ایير     المتعدد لقياس هذه   على أسلوب الانحدار    الباحث  عتمد  ی د مع ى تحدی ساعدة عل العلاقة بما یمكن في الم

 : الصورة العامة التالية الأسلوبمنح الائتمان ویأخذ هذا 

Y =    Bo    + ∑ Bi Xi 

 

 :   حيث أن

Y :  ؛تمثل المتغير التابع وهو التحليل الائتماني في البنوك التجاریة  

Bo :  ؛حليل الائتماني المختلفةحالات التثابت النموذج ویعبر عن أجزاء الثابت من   

Xi :  ؛تمثل المتغيرات المستقلة  

Bi :  المستقلةالعلاقة بين المتغير التابع والمتغيرات  لاختبارتمثل المعاملات المراد تقدیر قيمتها. 

 

 :  أساليب التحليل الإحصائي -3 
ة بين المتغير التابع والمتغيرات ــلعلاقار اــدد لاختبـــل الانحدار المتعـــوب تحليـــتم استخدام أسل         

 لتحدید العوامل التي تأخذ بعين الاعتبار في التحليل الائتماني والتي تعتمد آأساس لمنح الائتمان المستقلة،

 ؛   في البنوك التجاریة 
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ك  آمرحلة تسبق استخدام هذا الأسلوب ، وذلالإحصائيةغير أنه یلزم إجراء بعض التحليلات            

بحساب الارتباط المتعدد لقياس درجة أو قوة الترابط بين التحليل الائتماني والمتغيرات المستقلة للدراسة 

ل ــوحساب معام F ( Ficher( باستخدام اختبار فيشر سوف یتم اختبار النموذج السابق آما    أم لا ؛

 ؛  %99 ثقة  مستوى عند  وذلك T(  Student (ستودنتو اختبار  ) R(  دیدــــالتح

 

 :        و سوف تقبل الفروض السابقة وفقا لقواعد الاختبار التالية 

   ؛ةالجد ولي ) F( المحسوبة أقل من قيمة  ) F(  آانت قيمة إذا - 

 من الصفر ؛ ) R(  اقتربت قيمة إذا - 

  . ةالجد ولي ) T(المحسوبة أقل من قيمة  ) T( آانت قيمة إذا - 

 

 .  ) H1( و تقبل الفروض البدیلة  ) H0فروض العدم ( لفروض السابقة    و إلا سترفض ا 

 

 :أداة الـدراســــــــــــــــــــــة . ثانيا
البنوك              ان ب نح الائتم دة آأساس لم اني و المعتم ل الائتم ي تأخذ في التحلي ایير الت د المع بهدف تحدی

تعانة بأسلوب          التجاریة الجزائریة ، قام الباحث بإتباع أسلوب یضمن          ات محل الدراسة بالاس وفير البيان ت

ة                 ) 03أنظر الملحق رقم    ( الاستمارة أو الاستبيان     ابقا ، و الممثل ة المحددة س ى العين ه عل الذي تم توزیع

سئولي   د  بم م تحدی ي بعض الحالات ، و ت ة ف دیر الوآال الات أو م ك الوآ ان بتل ـذا 28الائتم ؤال بهــ  س

 :أقسام رئيسية والممثلة في التالي  ) 05( خمس الاستبيان تتوزع على 

   ؛05 السؤال رقم إلى 01الأسئلة من رقم : التحليل الائتماني  -

  ؛ 08 السؤال رقم إلى 06 الأسئلة من رقم :الضمانات  -

 : ثلاث أقسام و هــــــــــي إلى و بدورها مقسمة :أهلية الزبون  -

  ؛11قم  السؤال رإلى 09رقم الأسئلة من  : السمعة  -

  ؛15 السؤال رقم إلى 12  الأسئلة من رقم :القدرة  -

  ؛20 السؤال رقم إلى 16  الأسئلة من رقم :الظروف الاجتماعية  -

   ؛23 السؤال رقم إلى 21الأسئلة من رقم : المرآز المالي  -

   .28 السؤال رقم إلى 24 الأسئلة من رقم : الائتمان إحرازالاستعلام و  -

 
ع    و    سابقة         ) 06( ستة     لقد تم توزی الات ال ى الوآ تبيان عل سخ من الاس م استلام خمس      ن ، حيث ت

 لأسباب غير مبررة ؛أحد البنوك نسخ فقط منها ، بينما اعتذر 
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 :السابقة فكانت على أربعة أشكال التالية  ) 28( الثمانية والعشرون أمـــــــــا الإجابات عن تلك الأسئلة 

 

 :ــــــي إجابات تأخذ خمس حالات وه .1

 .     لا أبــــــــدا،       بقدر قليـــــــــل،     لحد مـــــــــا،     ليس آثيـــــــرا،       نعـــــــــــم

 .   5،    4  ، 3   ، 2  ،  1:  و تم تحدید لهــــا الأوزان التالية على الترتيب 

   ،10  ، 09  ، 08  ، 07  ، 04،   03  ، 01:  عن الأسئلة التي تحمل الأرقام الإجاباتو هي 

   بمجموع ثمانية عشر 27   ، 25  ، 24  ، 22  ، 21  ،  19  ، 17  ، 16  ، 13  ، 12  ، 11

 . سؤال   ) 18 ( 

 

 : تأخذ حالتين و هـــــــــي إجابات .2

 . نعـــــــــــــــــــــــــم             ، لا 

    . 1   ، 0:  ة على الترتيب و التي تم تحدید لها الأوزان التالي  

 .   بمجموع سؤالان 06  ،  02:  عن الأسئلة التي تحمل الأرقام التالية الإجاباتو هي  

 

 : إجابات تأخذ خمس حالات و هـــــــــي  .3

 :التي تعطي وزن لأهمية آل نسبة معروضة حسب الحالات التالية 

 . ، مهمة جدا    مهمة   ية  ،متوسطة الأهم  أقل أهمية  ،    ، عدیم الأهمية  

 .   5،   4   ، 3   ، 2  ، 1:   و قد تم تحدید الأوزان التالية على الترتيب 

 . بمجموع سؤالان  15  و 14 عن الأسئلة التي تحمل الأرقام الإجاباتو هي 

 

 :  مباشرة عن الأسئلة المطروحة إجابات .4

اتو هي  ام  الإجاب ل الأرق ي تحم ئلة الت وع 28  ، 26  ، 20  ، 18  ،  15  ،  05  عن الأس    بمجم

 : عليها على النحو التالي  الإجابةأسئلة ، و التي آانت  ) 06( ستة 

 

 :العناصر التي یجب أن یتضمنها نموذج قياس مخاطر الائتمان * 
  نوعية المشاریع الاقتصادیة ؛-

  الوضعية التنافسية في السوق ؛-

  الأمن ؛-

   ؛الإدارة -

  الزبون و تعاملاته السابقة ؛ خبرة-
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  العلاقات الشخصية للزبون ؛-

 و سمعته  ؛) الثقة (  درجة الائتمان -

  حرآة حساب الزبون ؛-

 ؛ الضمانات -

 .نظام المعلومات المحاسبية للشرآة و الطریقة المتبعة في تسجيل و تحميل التكاليف 

 

 :آيفية قياس مدى قدرة الزبون على السداد  * 
  التمویل الذاتي ؛قدرة -

  القدرة على الاستدانة ؛-

 رقم الأعمال ؛/  النتيجة -

 ؛) مدخول الزوجة (  الشهري للزبون بالإضافة إلى مدخول الأسرة ل المد خو-

 ؛) عدد أفراد الأسرة (  التكاليف العائلية -

  القدرة الشرائية للزبون ؛-

 . المكانة الاجتماعية -

 

 :ة مخاطرها في العملية الاقراضية ترتيب الأنشطة حسب درج* 
، غير أن الاتفاق آان حول ترتيب الأنشطة        ليس هناك ترتيب مشترك بين البنوك للأنشطة التي یمولونها            

، و في    ، سواءا آان تجاریا أو خدميا أو زراعيا أو صناعيا             النشاط الذي یقوم به الزبون       ةحسب مرد ودی  

 .عية ذات مردودیة آبيرة لذلك یعتبرونها أقل خطورة الغالب یعتبرون أن المؤسسات الصنا

 

 :ق المؤثرة على العملية الاقراضيةمخاطر السو* 
 ؛ التضخم-

 ؛ الاآتناز-

 . التقنية الصناعية والتكنولوجيا-

 

 :نماذج تصنيف الائتمان* 
 ؛scoringالتنقيط  -

 ؛علقة بالتحليل المالي أآثر تطورا برامج حاسوبية مت-

 ؛ ثلاثية الأبعادالمعلومات -

 ؛ بيانات الميزانية-
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 :المطلوب الاستعلام عنهاتوفرها والبيانات الواجب  *
 ؛المحل -

 ؛مطابقته لمواصفات المشروعو) قدیم أو جدید(  نوعية العتاد -

 تعاملاته السابقة ؛الثقة في الزبون من حيث السمعة والأخلاق ودرجة  -

 ؛اعيةالظروف الاجتم -  

 ؛ القدرة-  

 ؛ المصداقية-  

   

ان                      نح الائتم د آأساس لم اني و التي تعتم     أمــــــــا عن الطریقة المتبعة في تحدید عملية التحليل الائتم

 :يــــــــــــفيمكن تلخيصها في الشكل التال

 

 .الطریقة المتبعة في تحدید متغيرات التحليل الائتماني : )09(الشكل رقم 

 
 .مــــــــــن إعـــــــداد الطــالــــــــــــــــــــب : المصدر 

 

البنوك التي      من خلال الشكل السابق تتبين لنا الطریقة المتبعة في تحدید متغيرات التحليل الائت       ماني ب

ون من خلال تح             ذآرناها سابقا  وح للزب ان الممن ل  ، حيث تسعى هذه الأخيرة إلى ضمان استرداد الائتم لي

 ؛المعتمدة آمعایير لمنح الائتمانو الستة الموضحة بالشكل عایيرائتماني یشمل الم
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الات و زب       و ين الوآ شأ ب ان، و     تبدأ هذه العملية بالعلاقة التي تن ة الائتم ا حيث تعرض الوآال دم  ائنه یتق

ذي ی    الوآالة المعنية    إلىالزبون   ذه هي دور الوساطة التي     حتاجه، و لطلب الائتمان ال وك   تق ه ا البن وم به

  ؛آما وضحناها سابقا

 

اني وفق ضوابط   ل الائتم ة التحلي وم بعملي ن تق ة أی ة المعني ى اللجن ان إل ك یرسل طلب الائتم د ذل   بع

ضمانات          ستة و التي تشمل    ،  ن المتخذة من قبل البنوك السابقة     ومعایير منح الائتما   اد أساسية و هي ال أبع

ة   السمعة والقدرة و الظروف الاجتماع     و ان             ،  ي الي و الاستعلام وإحراز الائتم ا   ،و المرآز الم باعتباره

 اني ،ـــــــمتغيرات مستقلة و تم ربطها بالمتغير التابع وهو التحليل الائتم

  

 ح الائتمانــــیتم توضيح أهم المعایير المتخذة آأساس لمن المتعدد يو بالاستعانة بطریقة الانحدار الخط  

  ، من أجل معرفة ضوابط العمل المصرفي الجزائري في مجال منح الائتمان ها و ترتيبها حسب أهميت

 . و آيفية اتخاذ القرار الائتماني بالبنوك الجزائریة 

 

 :تحليل آمي لأسلوب منح الائتمان . المطلب الثاني
 

 دار       إص  SPSSالاستبيان السابقة وفقا لمقياس ليكرت ، وبالاستعانة ببرنامج بعد تفریغ نتائج     

ایير                      إجراء ، یمكن    ) 13 (  ة العوامل المتخذة  آمع ان ، أي معرف ل الائتم ل آمي لأسلوب تحلي  تحلي

 ؛لمنح الائتمان من قبل البنوك التجاریة محل الدراسة 

 

ين أن المتوسط الحسابي                                سابقة ، تب الات ال ا مع الوآ ة التي أجریناه ات  و من خلال المقابل لإجاب

يم     03  و    02تقع بين    تمان بتلك الوآالات    مسئولي الائ  ار التقي   وفقا لمقياس ليكرت ، و عليه یمكن اعتب

لالخاص  ول  بتحلي ر مقب ي تعتب ا  ، و الت د م تبيان  لح ارة المخصص بالاس دود العب ي ح و ف ان ه  الائتم

  واقع الائتمان الذي تعيش البنوك الجزائریة ؛إلىبالنظر 

 

   ، بالمتغيرات المستقلة آما سبق الإشارة إليهو هو التحليل الائتماني تابع   و لقد تم ربط المتغير ال  

 و المرآز المالي ة و القدرة و الظروف الاجتماعية ــالسمعات و ـــــالضمان :  و هي على الترتيب

 ؛ الائتمانإحرازو الاستعلام و 

 

 :ح نتائج تفریغ الاستبيانو الجدول التالي یوض     
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 نتائج تفریغ الاستبيان: )15(الجدول رقم 

X6 X5 X4 X3 X2 X1 Y  

5 3 41. 5 00. 4 00. 4 67. 2 67. 2 75. BEA 

3 67. 4 83. 5 00. 3 72. 4 33. 2 00. 3 50. BADR 

3 67. 4 50. 4 00. 3 89. 5 00. 2 00. 3 00. CPA 

4 67. 3 75. 3 33. 4 77. 4 33. 2 67. 3 50. CNEP 

4 33. 4 33. 4 67. 4 67. 3 66. 1 33. 3 25. BNA 
 

 .من إعـــــــداد الطالـــــب: المصدر

   : تقدیر معلمات النموذج .1
 : بالعلاقة التالية الائتماني بدلالة أبعاده الستة یمكن تحدید علاقة التحليل  السابقالجدول من خلال

iji

n

j
ji XY µβ += ∑

= 4
 

j  = 1 , 2 , 3 , 4 , 5  , 6  . 

 i = 1 , 2 , 3, 4 , 5 . 
 :تكون على النحو التالي بشكل أوضح فان العلاقة  و

iiiiii XXXXXXY µβββββββ +++++++= 6655443322110    

 

 :المعادلة التي تعتمد على بيانات العينة یصبح شكل المعادلة آالتالي) تقدیر(  و عند بناء 

iiiiiiii bbbbbbb εχχχχχχγ +++++++=
∧

6655443322110 

 

لى طریقة المربعات الصغرى ع  , b0  b4 , b3,  b2 , b1 ,  b6 , b5یعتمد أسلوب تقدیر المعلمات و    

:   حيث یكون
∧

=

−∑ 2)( γγ
n

ni
i   قيمة صغرى، مع أن: 

 ؛n = 5   حجم العينة   -    

    - b0:  یمثل معامل التقاطع و الذي یعني قيمة)
∧

γ( تغيرات الشارحة للانحدار عندما تكون الم

 ؛معدومة
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   -  ijχ:لي المرآز الما متغيرات مستقلة تشرح الانحدار والمتمثلة في الضمانات وأهلية الزبون و

 ؛والاستعلام وإحراز الائتمان

   -  
∧

iγ : ؛ تابع یتمثل في التحليل الائتماني متغير 

   -       bj :؛نحدار أو ميل خــــــط الانحداریمثل معاملات الا 

   -   iε :؛ي للأخطاء العشوائية یساوي الصفر، حيث أن الوسط الحسابتمثل الخطأ العشوائي 

 :أي) 2δ(تباین بتوزیع طبيعي و) iε(ن یكون التوزیع الاحتمالي للخطأ أ  لذلك یجب 

 )2δ ، 0   (                   )     iε( 

 ∗تم اختيار طریقة) 13الإصدار  (SPSSتشغيل برنامج  البيانات السابقة على الحاسوب وبعد إدخال  و

 Entrée تحليل الانحدار على النحو التاليآانت نتائج  و: 

 

  model Summaryالنموذج المختار : )16(دول رقم الج
 ط معامل الارتبا النموذج

R 

 معامل التحدید 

R - deux 

 معامل الارتباط المعدل  الخطأ المعياري 

01 1 00. 1 00. - - 
 

  SPSSمن واقع مخرجات الحاسب الآلي وتشغيل برنامج : المصدر

 

 

 Table d’ ANOVAتحليل التباین الأحادي : )17(الجدول رقم 
 

مجموع المربعات  مصدر التباین 

SS 

درجة الحریة 

df 

لمربعات متوسط ا

MS 

F مستوى المعنویة   المحسوبة

sig 

المتغيرات الشارحة 

 SSRللانحدار 

0 425. 4 0 106. - - 

SSE 0البواقي  00. 0 - - - 

SST 0المجموع  425. 4 - - - 
 

 SPSSمن واقع مخرجات الحاسب الآلي وتشغيل برنامج : المصدر

 

                                                 
ة   13 إصدار SPSSوفق برنامج   ∗ ا طریق  , Eliminer bloc , Descendanteو  Pas a Pas  هناك عدة طرق للتحليل منه

Ascendate   .   
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  Coefficient’sمعاملات معادلة الانحدار : )18(الجدول رقم 
 

 النموذج

 المعاملات

Bj 

 يالخطأ المعيار

S(bj)  

 

Beta 

 

 

T 

 

 مستوى المعنویة

sig 

 

Tolirance 

 

VIF 

 

 المعامل الثابت

canstant 

9 245. 0 00. - - - - - 

X1 0   الضمانات 700. 0 00. 1 204. - - 0 246. 4 062. 

X2 -0السمعة  933. 0 00. -1 424. - - 0 366. 2 735. 

الظروف الاجتماعية 

X4 

-0 125. 0 00. -0 278. - - 0 875. 1 143. 

 إحرازالاستعلام و 

 X6الائتمان 

-0 678. 0 00. -1 238. - - 0 375. 2 669. 

 

 SPSSتشغيل برنامج من واقع مخرجات الحاسب الآلي و: المصدر
 

صرعلى أربعة متغيرات النموذج أصبح یقتمن خلال الجداول السابقة أعلاه نتبين أن  

، والتي تعتبر سمعة والظروف الاجتماعية وأخيرا الاستعلام وإحراز الائتمانفقط، وهي الضمانات وال

المالي تم رفضهما لمتغيرین الآخرین القدرة والمرآز ، بينما ايرات المؤثرة في النموذج المقترحالمتغ

 ؛حليل الائتمانيهو التیوثران في المتغير التابع ولا لأنهما 

 

 :اني وفق معادلة الانحدار التاليةا ت فقط تأثر على التحليل الائتم وهكذا تصبح لدینا أربع متغير     

6421 678.0125.0933.07.0245.9 χχχχγ −−−+=
∧

 

 

  : دراسة صلاحية النموذج .2

لخاصة بكل بعد من أبعاده ا معلمات الانحدار و   مدلوليةالنموذج  یجب اختبار مدى        لدراسة صلاحية      

ة دا  الأربع ى ح ل عل ل معام ة الجزئ، لك تعمال الدراس طةباس ة بواس اري تودنت   اختب -Student )Tس

test( ار  ، أو ما تسمى الدراسة الكلية بواسطة ختبار معلمات النموذج في آن واحد   نستخدم آذلك ا  ، و اختب

 ؛)Ficher )  F - testفيشر 

 

 المتغير التابع ين المتغيرات المستقلة ونضع الفرضية الصفریة التي تنص على عدم وجود علاقة ب  و

H0 :    B0  :  B6  =  0     :فرضية العدم   
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 و تكون الفرضية البدیلة عكس الفرضية الصفریة  

   H0 :    B0   :  B6  ≠ 0 :   الفرضية البدیلة  

 

  :T ( Test de Student( اختبار ستودنت   •

 تشكيل الفرضيات                           

H0 :   bj = 0 

H1 :   bj ≠  0 

j : 0 , ...... ,  6 .   

  :  )T( حساب قيمة 

     
)( j

j

bS
b

T = 

j : 0 , ...... , 6 .   

    .bj     لـهو الانحراف المعياري  S ( bj ) :  حيث أن  

 

قوة بين  تفسير العلاقة بين المتغيرات المستقلة و المتغير التابع تتم المقارنة  على لمعرفة قدرة النموذج    

  )BETA (  آل متغير من المتغيرات المستقلة و المتغير التابع ، على ضوء مقارنتها بقيمة تفسير

   ؛% 99الجدولية عند مستوى ثقة 

 

 ، نلاحظ أن من بين المتغيرات الداخلةالانحدار معاملات معادلة  ) 18( رقم ومن خلال الجدول         

محل الدراسة ، وجد   بالوآالات السابقة منح الائتمانتحليل و  لللنموذج و المتخذة آأساس) المفسرة  ( 

    و یقبل الفرضية البدیلة ) H0( أن متغير وحيد ذو دلالة إحصائية معنویة حيث یرفض فرضية العدم 

 )H1 (  وهو الضمانات ،)X1 (  بينما المتغيرات الأخرى   )X6 , X4 ,X2 (  فليست ذات دلالة

، و هي السمعة و الظروف الاجتماعية و الاستعلام  H0ا تقبل فرضية العدم  ، بمعنى أنهإحصائية

  )  القدرة والمرآز المالي( الذین لم یتضمنهما النموذج ، آما أن المتغيرین المتبقيانوإحراز الائتمان 

  .) H0 (، حيث أنها تقبل فرضية العدم  فهي الأخرى ليس لها دلالة إحصائية

 

 )  X1( السابق نبني تحليلنا على أساس النموذج المتضمن أربعة متغيرات ، فالمتغير بالنسبة للنموذج   

 إشارة، لأن بالضمانات فتظهر النتيجة أن هناك علاقة طردیة بين الضمانات و تحليل الائتمان الخاص 

 )α  =00(على مستوى معنویة  ) 1.204(  بلغ Beta و أن معامل   )B = 0.70(المعامل موجبة 
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 النتيجة تشير إلى وجود علاقة طردیة بين الضمانات و منح الائتمان ، الأمر الذي جعل البنوك وهذه

 تعتمد على الضمانات بشكل أساسي في التحليل الائتماني قبل منح الائتمان ؛

     

)  السمعة والظروف الاجتماعية و الاستعلام وإحراز الائتمان  ( أما المتغيرات المستقلة الأخرى       

،  ) 1.424-( ا على الترتيب ــــل منهــلك  Beta  غ معاملــــحيث بل   دعما لها ،فلم تظهر الدراسة 

 ، مما یشير إلى أن هذه المتغيرات غير )α  =00(عند مستوى معنویة  ) 1.238-( ،  ) 0.278-( 

 ودلالة آونها تقبل حيث أن ليس لها معنویةبالوآالات محل الدراسة ، معتمدة في التحليل الائتماني 

 . فرضية العدم  

 

  :  F(  Test de Ficher ( اختبار فيشر  •

 تشكيل الفرضيات                           

H0 :   bj = 0 

H1 :   bj ≠  0 

j : 0 , ...... , 6 .  

ابع على المتغير الت المتضمنة بالنموذج   )Xi( یوجد تأثير معنوي للمتغيرات المستقلة  أي لا توجد 

  ؛ ( y )التحليل الائتماني  

 

  :)F (  حساب قيمة 

:            المحسوبة تكون وفق العلاقة )F (  إن قيمة        
MSE
MSRF = 

 

،  )  +∞( المحسوبة آبيرة جدا   ) F( تحليل التباین نجد أن قيمة  ) 17( و من خلال الجدول رقم      

ها أآبر من القيمة  ، نجد أن )α  =00(عند مستوى معنویة   ) F( لجدولية لـ و عند مقارنتها بالقيمة ا

 هناك تأثير معنوي للمتغيرات المستقلة الأربعة المتضمنة الجدولية بمستوى عال من المعنویة  ، أي 

على المتغير )  الضمانات ، السمعة ، الظروف الاجتماعية ، الاستعلام وإحراز الائتمان ( بالنموذج 

 H0، أي أن المتغيرات الأربعة السابقة حسب اختبار فيشر ترفض فرضية العدم لتابع التحليل الائتماني ا

 ، و هذا ما یدل على أن المتغيرات الأربعة السابقة لها تأثير معنوي على  H1وتقبل الفرضية البدیلة 

 . التحليل الائتماني  
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  :Rمعامل التحدید  •

ع ـــــــــــالمتغير التاب) تفسير ( لمعرفة مدى تفسير المتغير المستقل لتباین دید  یتم استعمال معامل التح   

 :   وفق إحدى العلاقتين Rقيمة ، و یتم حساب ) التحليل الائتماني ( 

SST
SSRR = 

SST
SSER −= 1 

 : حيث أن 

  SSR :  مجموع مربعات الانحدارSum of Squares for Regression ؛   

SSE  :   الباقي ( مجموع مربعات الأخطاء (for Errors Sum of Squares؛  

SST  :   التغير الكلي ( مجموع المربعات  (Sum of Squares .   

 SST = SSR +SSE: مـــــــع أن 

 

ویة مما یدل على وجود علاقة خطية ق)  R= 1 (یتبن لنا أن قيمة  ) 16( و من خلال الجدول رقم    

و المتغيرات المستقلة المتضمنة بالنموذج ، و عليه فان ) التحليل الائتماني ( بين المتغير التابع 

 تفسر )الضمانات  ، السمعة ، الظروف الاجتماعية ، الاستعلام وإحراز الائتمان ( المتغيرات المستقلة 

   .% 100التحليل الائتماني بنسبة 

 

 :لمتغيرات اختبار فرضيات الارتباطات بين ا •

حليل  بعد تحدید النموذج الذي یبين العلاقة بين التحليل الائتماني و المتغيرات المستقلة ، بقي لنا ت       

الارتباطات بين یعتبر هذا الاختبار مهم جدا لمعرفة  الارتباطات بين المتغيرات المحدد في النموذج ، و

ذا الشرط أم لا ، أي لا  آانت البيانات تطابق هإذايما المتغيرات المستقلة في النموذج ، و یمكن تحدید ف

  ؛ ) 18  (، و الذي یمكن إثباته من الجدول رقمتوجد ارتباطات معنویة بين المتغيرات المستقلة 

   

و أن   ) 0.1(  لكل متغير أآبر من ∗) Tolérance (    و لكي یتحقق الشرط یجب أن تكون قيم  

أو أقل ، وإذا لم یتوفر  ) 04( ، و الشكل النموذجي تكون قيمه عند  ) 10(  أصغر من ∗∗ ) VIF( قيمة 

للمعاملات ممكن أن تكون  S(bj)هذا الشرط فستكون النتائج وخيمة ، حيث أن قيمة الخطأ المعياري 

  ؛)bj ( آبيرة جدا ، و حينئذ یظهر لنا من الصعب تقييم معلمات الانحدار 

                                                 
∗  Tolérance   :   تعني تفاوت القيم المسموح بها ، سواءا بالزیادة أو النقصان من النقاط التي تقع على المستقيم. 
∗∗    ) VIF : ( تعني تضخم التباینVariance Inflation Factor و هذه القيم هي مقلوب التي تقابلها من ،  )  Tolérance . ( 
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یتبن لنا أن القيم المعطاة تحقق الشرط معاملات معادلة الانحدار ل  )18(    و من خلال الجدول رقم 

 ، ) 04( أصغر من  ) VIF( و قيم  )  0.1( أآبر من  ) Tolérance ( السابق ، حيث تعتبر قيم   

 .نستنتج أن النموذج صالح ویمكن الاعتماد عليه  و لذلك 

 

بأن النموذج صالح و یمكن الاعتماد عليه  بقة  یمكن القول بعد إجراء الاختبارات السا   و في الأخير

الضمانات ، السمعة ، الظروف الاجتماعية ، الاستعلام وإحراز ( في تفسير المتغيرات المستقلة الأربعة 

له دلالة الذي  الضمانات تعتبر المتغير الوحيد  ، و أن) التحليل الائتماني ( للمتغير التابع ) الائتمان 

السمعة ، ( ، أما المتغيرات الثلاثة الأخرى    )b = 070 (  أن معامله موجب حيثإحصائية معنویة 

فتبين أنها تأثر في التحليل الائتماني ، غير أنها ذات ) الظروف الاجتماعية ، الاستعلام وإحراز الائتمان 

ئتماني آون علاقة عكسية مما یدل على أن  الوآالات محل الدراسة لا تعتمد هذه المعایير في التحليل الا

و بالتالي تضاف هذه المتغيرات الثلاثة إلى القدرة و المرآز المالي ، أن الدراسة لم تظهر دعما لها ،  

ه ــات المتغير الوحيد الذي لــانـو تبقى الضم  ، مدلوليهحيث تعتبر هذه المتغيرات الخمسة ليس لها 

 .و المعتمد آأساس لمنح و تحليل الائتمان  مدلوليــــه

 

 : تقييم أسلوب  التحليل الائتماني بالبنوك التجاریة . المطلب الثالث
 
، ومن خلال لات البنوك التجاریة محل الدراسةدراسة الميدانية التي أجریناها على وآامن خلال ال     

 ةـــــع الائتمان بالبنوك التجاریة الجزائریـــواقعرض النموذج السابق للدراسة الإحصائية و بالنظر إلى 

 ، تأآد لنا أن البنوك التجاریة التي عرضناها في المبحثين السابقين ،  و آيفية تسيير طلبات الائتمان 

الجزائریة تعتمد بالأساس على الضمانات آأساس لمنح الائتمان ، و الذي أآدته الدراسة الإحصائية من 

 ؛ خلال عرض النموذج السابق 

  

 المعایير ، بل المعيار ةأتي في صداروجدنا أن الضمانات تترحة   فمن بين المعایير الستة المق    

الممنوح ، الوحيد لمنح الائتمان حيث لا یقدم أي ائتمان بدون تقدیم الضمانات الكافية لتغطية الائتمان  

آما تعتبر البنوك التجاریة الضمانات مؤشر ایجابي لمدى قدرة الزبون على رد قيمة القرض الممنوح 

  ؛عرض العملية الائتمانية للمخاطرتفي حالة 

 

ي آاحتياطي من مثل هدفا لها ، و أنه یأتم الوآالات أآدت أن الضمانات لا ت و بالرغم من أن معظ   

قيمة القرض الممنوح له ، و أن الوآالات بدفع  عندما لا یلتزم الزبون  قيمة القرضالدرجة الثانية لرد 

 دراسة مصداقية الزبون في رد القرض ؛السابقة تعتمد على التحليل المالي ل
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القرارات في مجال منح الائتمان من جهة و طول فترة الدراسة من جهة أخرى   أن مرآزیة إلا         

جعلت من البنوك التجاریة محل الدراسة لا تثق في التحليل الائتماني و تشكك في نتائجه ، آون أن 

 أثبت  التعامل مع الزبائنواقع إلا أن  ، وف یتم ردهالقرض الممنوح س أن بعض التحاليل تدل على

  ؛في بعض الحالات عكس ذلك ولم یستوفي البنك حقه 

 

 وهي السمعة و الظروف الاجتماعية  بخلاف الضمانات ،  أما المعایير المتضمنة بالنموذج السابق     

قا أنها تأثر على عملية التحليل  فتبين من خلال النموذج المعروض ساب ،و الاستعلام و إحراز الائتمان 

 ات ـــد الضمانـــل بعــــر معامـــة  بأآبــــث نجد الظروف الاجتماعيــ حي الائتماني باتجاهات عكسية ،

  )B = - الاجتماعية المحيطة بنشاط الزبون جيدة ، و هذا یعني أنه آلما آانت الظروف   ).124 0

ي یشجع الوآالات السابقة على منح الائتمان ، و العكس  و بالتالآلما قلت مخاطر عملية الإقراض

صحيح حيث أنه آلما آانت الظروف الاجتماعية المحيطة بنشاط الزبون سيئة آلما زادت مخاطر عملية 

 الإقراض مما یدفع الوآالات السابقة بعدم منح الائتمان ؛

 

- = B(   بمعامل انــم الائتإحراز، الاستعلام و  و یأتي بعد الظروف الاجتماعية        0 678.  (،  

و تعتقد الوآالات محل الدراسة أن البيانات و الاستعلام عن الزبون طالب القرض یمكن أن یساعد على  

، آما ترى أن زیادة مخاطر القروض سببها التهاون في  زیادة فرص منح الائتمان و العكس صحيح 

لتحليل و تصنيف النماذج الإحصائية و الأساليب الكمية ، غير أنها لم تعتبر أن دراسة وتحليل الائتمان 

لها الأثر الكبير في تقليل مخاطر القروض ، مما جعل هذا المتغير ليس له مدلوليه في النموذج الائتمان 

المعروض سابقا ، و بذلك نجد أن البنوك التجاریة لا تزال تعتمد على الطرق التقليدیة في مجال تحليل 

  من أنها ترى أن زیادة المخاطر سببها التهاون في دراسة وتحليل الائتمان قبل منحه ؛بالرغمالائتمان 

 

B = - 0 ( أما المتغير الأخير المتضمن بالنموذج المقترح فيتمثل في السمعة بمعامل      933.(  ،

 زادت سمعة ویبين هذا المعامل آذلك العلاقة العكسية بين سمعة الزبون و التحليل الائتماني ، حيث آلما

 ة الإقراضـــــ، فتقل مخاطر عمليالمتمثلة في حسن أخلاقه و مدى انتظامه في سداد التزاماته  الزبون 

 و یشجع البنوك التجاریة على منح الائتمان و بالتالي لا یستدعي القيام بتحليلات متعمقة ، و العكس 

لى منح الائتمان ، و یستدعي القيام صحيح آذلك حيث أنه آلما قلت سمعة الزبون فلا یحفز البنوك ع

بتحليلات ائتمانية أخرى و متعمقة حول سمعة الزبون الائتمانية ، وخاصة فيما یخص سابق تعاملاته 

 انـــــدم الائتمـــك مقــع البنـــون مـة للزبـــأن التعاملات السابقة  ـــ تعتبر الوآالات السابقإذة ، ــــالسابق

 في رد قيمة القرض الممنوح مصداقيته  الزبون و سمعة طي انطباع شاملا حول أو البنوك الأخرى تع

  ؛ ه ــــــــل
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تزال تحصر معایير منح الائتمان  لا في الأخير بقي أن نشير إلى أن البنوك  التجاریة الجزائریة       و

أن یكون وض في معيار وحيد، والذي من المفربالتالي المعایير التي تخضع للدراسة والتحليل و

احتياطي من الدرجة الثانية ليبين للزبون أن تكلفة القرض یتحملها الزبون لوحده ، و بذلك لا یبالغ آ

، وخاصة إذا بينت نتائج التحليل الائتماني للقرض لضمانات مقابل الائتمان المقدمالبنك في طلب ا

 ؛ لوب تصنيف جيد للقرضالمط

  

ینبأ على أن هذه  للبنوك التجاریة الجزائریة لا ت الائتمانية المتاحة  غير أن واقـــــــع المعلوما     

یبقي الاستعلام الائتماني ن وبالتالي تفعيل العمل المصرفي، والبنوك سوف تطور من طرق تحليل الائتما

، حيث أن أغلب المؤسسات الجزائریة لا تقوم  قاصر على توفير بيانات جيدة حول أوضاع الزبون 

 ؛بنوك على القيام بدورها بشكل جيداف ولائق یساعد البإفصاح شف

 

 ، ــــانـتعتمد على الضمانات بشكل أساسي في منح الائتمتزال البنوك التجاریة الجزائریة  لذلك لا     

في طلب الضمانات إذا بررنا موقف البنوك وقه، وهو العامل الوحيد الذي یضمن له استرجاع  حقو

مدة دراسة و تحضير بالزبون ، غير أننا لا نجد مبرر لطول ومات المتعلقة بسبب غياب أو نقص المعل

  ؛تثق بنتائج التحليل الائتماني آانت البنوك لا وإذاملفات الائتمان خصوص 

      

أمامها  المخاطر تكون البنوك الجزائریة أآثر شفافية، فإنه لا یبقى  تحليلفي حالة نجاح تطبيق      و

، لهذا فإن إعادة تنظيم البنوك وفقا للتطبيقات الدولية التي  لها أآثر دقة وصرامةسوى العمل على جع

 ؛ آانت متساهلة في توزیع القروضاتقوم على تطهير نظام تحليلها ومعلوماتها والاعتراف بأنه

 

تأطير القرض على المستوى الداخلي لكل بنك وتوحيد شبكات التحليل الموثوق بها، وشفافية  مع   

راءات وتكوین ملائم ومكثف على مستوى المدیریات تمكن من لا مرآزیة آبيرة للقرارات على الإج

 .تخفيف من مواعيد معالجة الملفاتالمستوى المحلي لل
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 خلاصة الفصل الثالث
 
 
 

ه     ،ئتماني بالقطاع المصرفي الجزائري   الأخير بواقع التحليل الا   فصل الثالث و  عني ال        والذي تم معالجت

ان    إلى النظام الائتماني الجزائري و، أین تم التطرق    في ثلاث مباحث   نح الائتم ة م شخيص أسلوب   وآيفي ت

 ؛ئریةتحليل الائتمان بالبنوك التجاریة الجزا
 

ان    و ن فوضى الائتم اني م زال یع ري لا ی ين أن القطاع المصرفي الجزائ املات تب فافية المع دم ش  وع

 ؛ الانفتاح الذي یشهده هذا القطاع، بالرغم منالحصول علة المعلومات الائتمانيةصعوبة المصرفية، و
    

ة و     ة لمعالج دة اللازم ا أن الم ي آم ان ف ف الائتم ست بتحضير مل ب لي صيرة، و الغال دها  مالق ا یزی م

اني  ، مما یعطولا مرآزیة القرارات  ل الائتم ذه     ، لأن المعلومات  طي نتائج ضعيف للتحلي اء ه ر أثن د تتغي ق

 ؛ المدة من جهة
 

ة        المعتمدة في ال         وتبين من جهة أخرى، أن الأساليب        زال تقليدی اني لا ت ل الائتم وافق  ، حيث لا ت    تحلي

ة، و      الي                    حجم طلبات الائتمان المقدم ل الم ا في التحلي ارف عليه ة المتع ى النسب المالي ستند بالأساس عل ت

 ؛حدیثة في التنبؤ بالفشل المالي وعدم السداددون استعمال التقنيات ال
 

ضمانات ، فالبنوك التجاریة الجزائریة تعتمد بالأساس على ال        نح الائتمان         أما في ما یخص معایير م     

وب، و           بالدرجة الأولى لمنح الائتمان آون أن المعلومات الائتماني         شكل المطل ا بال تم تفعيله م ی بالإضافة  ة ل

ه من                       ة عن ون التي تعطي صورة آامل للضمانات تستند البنوك لمنح الائتمان على التعاملات السابقة للزب

 ؛يث المصداقية في سداد قيمة القرضح
 

ل الائتمان،  تحليئري لا یزال قاصرا في مجال منح و        آداء العمل المصرفي الجزا    بشكل عام فان            و

ة            دمعالجة ملفات الائتمان تفوق الحدو    آما أن مدة تحضير و     ة حول العملي ، مما یزید من المخاطر المحتمل

 . لتحليل الائتماني وبالتالي فعالية العمل المصرفيالاقراضية وعدم نجاعة ا
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 ةــالخاتم
 
 
 

صاد                لقد آرست              د التخطيط المرآزي للاقت ذ عه ة من د المصرفية المتوارث ة   التقالي ري ثقاف الجزائ

، آما أنه من الواضح أن المعایير  جرد عامل إداري ینفذ أوامر فوقية     جعلت من المصرفي م   و،  أللاحترافية

دول         ریا عنها بالمعمول به   التي تقوم عليها أساليب صنع القرار الائتماني تختلف جذ         ا وخاصة في ال ا دولي

 ؛ دیات الاحترافية و تقدیر المخاطر لذا وجدت البنوك التجاریة الجزائریة نفسها أمام تح،المتقدمة

 

ل المصرفي    ل العم صد تفعي ى أه   وق النظر إل ه، وب روضم جانب من نح الق و م ن أجل ، و، ألا وه م

تحكم في        ات العمل المصرفي      تقن الوصول إلى نظام تمویل ی اني             ي ل الائتم ى التحلي سليط الضوء عل م ت ، ت

 ؛دیمه في الفصول السابقة من البحثوالذي تم تق

 

ذا            لأول منه بأساسيات في الائتمان و      حيث عني الفصل ا         ة وسمات ه ان طبيع العمل المصرفي مع بي

ة     العمل   ا و      من حيث البيئ ستمد منه   الظروف المحيطة التي       التي تعمل فيه ادئ والأسس      ی شاطه، والمب ا ن

ين     عني الفصل الثاني بمداخل التحليل الائتماني لتفعيل العمل المصرفي        العامة لمنح الائتمان، و    ذي تب ، وال

ون من خلال استعمال           والنمذجة الإحصائية لتصنيف و     الحكم المتخصص أنه یعتمد على     ة الزب يم أهلي تقي

ية    داخل أساس لاث م تعلام و وث ي الاس ن  ه ق م ات    التحق يم الاقتراح الي وتقي ل الم ان والتحلي الائتم

 ؛را تحليل المخاطر مخاطر الائتمان، وأخيالاستثماریة

 

ة                   ل في دراسة ميداني ة        أما الفصل الثالث فتمث ة الجزائری وك التجاری بعض البن اليب      ل شخيص أس ، لت

اني ا     إلى، وتم التعرض    ليل الائتماني بالبنوك الجزائریة   التح اذج    النظام الائتم ري ونم ان     لجزائ نح الائتم  م

نح       تحليلية باستعمال أسال   ، وأخيرا تم القيام بدراسة      بالبنوك الجزائریة  يب إحصائية من تشخيص أسلوب م

 ؛بالبنوك الجزائریةتحليل الائتمان و

 

سنقوم أولا                 ائج الدراسة ف ابقا و        أما في ما یخص نت ة س ار الفروض المقدم ئلة     باختب ة عن الأس الإجاب

ا       فرعية المتضمنة بالإشكالية  حتى نص     ال دم بعض        و،  ل إلى عرض النتائج المتوصل إليه ى ضوءها نق عل

اج                  ذا و التي تحت ا ه ى المقترحات و مواضيع أخرى مرتبطة بموضوع بحثن ستقل    إل ستقبلية    دراسات م ة م

 ؛آتطلعات وآفاق للبحث
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 :نتائج اختبار الفرضيات
 

لاه      على ضوء ما تم ذآره مسبقا في المق             د أدت م    من فصول   دمة و ما ت ائج        ، فق ى النت عالجة البحث إل

 : التالية

سام ال              - أهم أق ة ب ى و المتعلق ه          بخصوص الفرضية الأول ة التعامل مع د   عمل المصرفي و آيفي ، فق

ة والتطور                  التي تحدث في      تبين أن البنك یعيش في بيئة دائمة الحرآة و یتسم العمل المصرفي بالمرون

د من المخاطر، و          أهم جانب منه هو منح الائتما     ، وأن   بيئة العمل  رن بالعدی التي یصعب من      ن الذي یقت

ة أن  ة العملي اطر، و  الناحي ن المخ ال م اني خ رار ائتم د ق ل   تج و تحم ه ه و بجملت صرفي ه ل الم العم

ذا الوضع     ام ه ب أم ذلك یتطل اطر ، ل وظ المخ شكل ملح تعمال اب ين    اس ة المقترض يم أهلي اذج لتقي لنم

 ؛تمان بواسطة التحليل الائتمانيئتصنيف الاو

 

اني        علقة بأدوات تفعيل العمل المصرفي     بخصوص الفرضية الثانية و المت     - ل الائتم ين أن التحلي ، تب

ى یسعى التحليل الائتماني    وشریان حياته و عامل نجاحه، و     هو بمثابة القلب النابض للعمل المصرفي         إل

ل  صرفي تفعي ل الم روف الدا العم يم الظ لال تقي ن خ ة وم ة المقترضين بالاعت خلي يم أهلي ى تقي اد عل م

ایير                النمذجة و الحكم المتخصص، و     ى مع ستندة عل ات م ى أساس تطبيق د عل   5C'sو   5P'sالتي تعتم

 ؛ لتصنيف القروض وإحراز الائتمان PRISMو 

 

ري  المتعبخصوص الفرضية الثالثة و  - اني الجزائ ة    لقة بالتحليل الائتم وك التجاری ين أن البن د تب  ، فق

ة في غالب           ت محتشمة تستند على مدخل وحيد و      تقوم بتحليلا الجزائریة   هو التحليل بواسطة النسب المالي

واع القروض فقط          في   scoringالأحيان مع تطبيق تقنيات التصنيف       بعض أن ا       بعض البنك ل ا في م ، أم

ى ال         صوص عل ذا الخ ي ه د ف ة تعتم ة الجزائری البنوك التجاری ان ف نح الائتم ایير م ضمانات یخص مع

 .ة المعلومات المتوفرة عن الزبائننظرا لقلبالدرجة الأولى 

 

 :نتائج الدراسة
 
 :لصت الدراسة إلى النتائج التاليةخ

ان الم - وع والائتم دد والتن از بالتع سام العمل المصرفي، ویمت م أق و أه ن صرفي ه د م رن بالعدی یقت

 ؛)التحليل الائتماني(إحاطته بالضمانات المادیـــة والمعنویة لأمر الذي یستوجب الحذر اتجاهه و، االمخاطر
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ضرورة مراعاة القواعد التي تحكمه، خاصة      یستدعي العمل المصرفي    الائتمان له أهميته البالغة، و     -

من هنا تتضح    الآن والسداد مستقبلا ، و     أنه یشكل عامل خطورة مهما تدنت نسبته آون أن الإقراض یتم          و

 ؛ن عن الجوانب المتعلقة بالزبون والبيئة التي یعمل فيهاكافية التي تعد قبل منح الائتماأهمية الدراسات ال

اني یعت - ل الائتم هالتحلي ان ودليل ة موجه للائتم ر بمثاب ه ب ن خلال ذي یعمل م و ال ل ، فه يم وتحلي بتقي

ة و ة جدوى الائتالتعرف علالظروف الداخلي ن أجل معرف ون، م اط الضعف للزب وة ونق اط الق ان ى نق م

 ؛و اتخاذ القرارات المناسبة تجاههتصنيف الائتمان ، وبالتالي والجدارة الائتمانية للزبون

ى یستند التحليل الائتماني     - يم    إل دفع              و رمصادر الخط    تقي ون عن ال الات توقف الزب ل احتم در  تقلي ق

اس            الاستطاعة ق بقي نح       المخاطر النا   ، من خلال دراسة مستفيضة تحليلية لعدد من الأمور تتعل شئة عن م

 ؛ ة الزبون على السداد في المستقبلرغبة أو عدم قدرالظروف المتعلقة بعدم التسهيل، و

اني  - ل الائتم وفر التحلي ية و هي الح  ی لاث عناصر أساس ات، ث داد الالتزام ى ضمان س ة بمعن مای

ة   الرقابة بمعنى متابعة    و ى اقتض    و، العمليات و المعلومات بصفة دائم از بمعن را الامتي وق البنك   أخي اء حق

 ؛قبل سائر الدائنين

د    فحسب) الحمایة والرقابة والامتياز  ( الائتماني في العناصر السابقة      لا یتوقف دور التحليل    - ، بل یمت

د ، آما یمت   شكلهاتحدید التقاریر اللازمة لها و    ها و تسویتشة سبل معالجة القروض المتعثرة و     دوره إلى مناق  

 ؛ورة للزبون ومساعدتهدوره آذلك إلى تقدیم النصائح والمش

تنشيط العلاقات بين    المصرفي تدفع بتنظيم القرارات والبحث عن أآبر الفعاليات، و         إن فلسفة العمل   -

ات  ، الأمر الذي یتطلب مسؤولية تحضير تقالمقترضين وتشخيص آل ما یتجلى فيها من مخاطر       البنك و  ني

 ؛وأساليب التحليل الائتماني

ات       بالغة الأهمية تساهم في تفعيل العمل المصر       للتحليل الائتماني وظائف عدیدة    - في من خلال التقني

ستعملة و ص  الم رة لت ة خبي وین أنظم ضة لتك ات المستفي اطر  الدراس ة المخ سب درج ان ح نيف الائتم

 . للمقترضينالخصائص الماليةو

 

 :التوصيات والمقترحات
 

دیم بع           ن تق سابقة یمك ائج ال لال النت ن خ ول جوا م ات ح ب الموضوع و ض المقترح ي  ن ة ف المتمثل

 :يــــــــــــالآت

ة  إستراتيجية بالبنك من خلال التحليل الائتماني ، مع تحضير           تفعيل التنظيم الداخلي     -  تأخذ   إجمالي

 ة بالقطاع المصرفي؛الناشئبالمخاطر الجدیدة و

 حدیث لكل قرض مطلوب؛لائتمان على أساس تحليل موضوعي وتشكيل معایير لمنح ا -
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يم تقني - ى آتعم روض عل صنيف الق روض، وة ت واع الق ع أن وك ولجمي ة البن الأخاف تعمال ب ص اس

 ؛التقنيات الحدیثة منها

وك وعدم الادعاء بح             - سر المصرفي    تفعيل مجال الاستعلام المصرفي خاصة بين البن ة ال ، لأن جي

 ؛یعرض العملية الائتمانية للمخاطربعض البنوك تبالغ في السریة المصرفية مما 

وذ  - ضير نم زي    تح ك المرآ ستوى البن ى م ان عل صنيف الائتم ة   -ج ت سوق الائتماني اص بال  الخ

ة الج ذلك، و -زائری ائل ل ك الوس ه یمل زم ب    لأن ي تلت ة لك وك الجزائری ة البن ى آاف ه عل نح یوزع د م ه عن

 .الائتمان

 

 :آفاق البحث
 

ذا،  إشكالات بعض المواضيع التي آانت نتاج    إلى هذا البحث نود أن نشير       إتمامبعد        ومشتقات بحثنا ه

 : تكون بحوث مستقلة بالمستقبل وهيالتي تصلح لأنو

 ؛ني في استدلال الزبائن المرفوضينفعالية التحليل الائتما -

 ؛إسلاميةالتحليل الائتماني في البنوك التجاریة رؤیة  -

 . الاستعلام المصرفيإشكاليةتصنيف الائتمان و -

 

 المصرفية  الإصلاحاتلو بقدر قليل في بعض جوانب لدراسة وير أرجوا أن تساهم هذه ا     في الأخ   و      

 .ئتمانالمتعلقة بالتحليل الائتماني من أجل شفافية العمل المصرفي في مجال منح الاالجزائریة و
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 قائمة المراجع
 

 :العربيةمراجع باللغة . أولا
 

i. الكتب: 
 

يم،   - 01 د غن ارب  اأحم ان اله رة والائتم ديون المتعث شر ،ل ى ،دون دار ن ة الأول دن، دو الطبع ،  بل

2001 . 
 

ك       التمويل في صناعة قرارات الائتمان و    ،احمد غنيم  - 02 شاملة للبن دون دار  ،  إطار الاستراتيجة ال

 . 2002 ،دون بلد، نشر
 

شي،   - 03 ساسي ویوسف قری ن ال اس ب اليإلي سيير الم ات: الت ة دروس وتطبيق ، دار الإدارة المالي

 .  2006،وائل، الطبعة الأولى، عمان
 

الق،     - 04 د الخ د عب سيد أحم ة  ال ارة الالكتروني وك والتج ن     البن صارف م ال الم ي أعم د ف ، الجدی

صاد   ة والاقت وجهتين القانوني ؤتمر ا ،  یةال ال الم سنوي لكل أعم ي ال روت    لعلم ة بي وق بجامع ة الحق ي

 .2002منشورات الحلبي، الجزء الثاني، بيروت، ،  العربية
 

 .2003المطبوعات الجامعية، الطبعة الثالثة، الجزائر،  ، دیوانتقنيات البنوكالطاهر لطرش،  - 05
 

لاق،    - 06 اس الع شير عب ة ب الات وا: الإدارة الرقمي اتالمج ا لتطبيق ز الإم ات رات، مرآ  للدراس

 . 2005، الطبعة الأولى، أبو ضبي، والبحوث الإستراتيجية
 

ل و - 07 ول جامب وین، ب اتإدارة المعجون بلاآ امري،  دارلوم د الع ة خال ة ، ترجم اروق، الطبع الف

 .   2003الأولى، القاهرة، 
 

 . 2005، عة الأولى، عمان، الطب، دار الحامدالتسويق المصرفي ،تيسير العجارمة - 08
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شامي  - 09 الم ال ي س م عل دود  ، جاس ع الح ه م دى توافق ه  وم صرفي وتطبيقات ضمان الم اب ال  خط

صادیة     الجدید في أعمال المصارف من       ،  الشرعية ة والاقت وجهتين القانوني ؤتمر العلمي      ، ال ال الم أعم

 . 2002بيروت، ، منشورات الحلبي، الجزء الثاني،  ية الحقوق بجامعة بيروت العربية السنوي لكل
 

ـان         ،الاقتصاد الهندسي مال أصبيحات العبادي،    ج - 10 ى، عم ة الأول ي، الطبع  ، مكتبة المجتمع العرب

2004   . 
 

 ،لطبعة الأولى، الإسكندریة   جلال إبراهيم العبد، تحليل وتقييم الأوراق المالية، الدار الجامعية، ا          - 11

2003  . 
 

دا، – 12 ادئ  جورج ریج أمينإدارةمب ي ،  الخطر والت ق البلقين د توفي راهيمتعریب محم د وإب  محم

    .2006مهدي، دار المریخ، الریاض، 
 

 .   2003،راق،الطبعة الأولى، عمان، الوالبنوك مدخل محاسبي وإداري حسن جميل البدیري، - 13
 

 . 2002، الوراق، عمان، إدارة الائتمان المصرفي والتحليل الائتماني، حمزة محمود الزبيدي - 41
 

ان   إستراتيجي: إدارة المصارف، حمزة محمود الزبيدي   - 15 ديم الائتم ع وتق وراق ة تعبئة الودائ ، ، ال

 .2004الطبعة الأولى، عمان، 
 

 .1998طبعة الأولى، عمان، ، ال، دار وائلالتدقيق والرقابة في البنوك عبد االله، نخالد أمي - 16

 

راو خالد ا  – 17 ة یوسف سعادة،     يل ال  ، مراجع ل الم ة والإفصاح المحاسبي    التحلي وائم المالي ، ي للق

 . 2000دار المسيرة، الطبعة الأولى، عمان، 
 

  .2003، الطبعة الثانية، عمانجاه المن دار،إدارة العمليات المصرفية خالد وهيب الراوي، - 18
   

 .1999،  عمان،الطبعة الأولى، ، دار المسيرةإدارة المخاطر الماليةخالد وهيب الراوي،  - 19
 

ي  - 20  د أل عل و حم ي معاصر إدار، رضا صاحب أب ي آم دخل تحليل صارف م ر، ة الم ، دار الفك

 .2002الطبعة الأولى، عمان، 
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ة،  ، دار   الاتجاهات المعاصرة في إدارة البنوك    زیاد رمضان ومحفوظ جودة،      - 21  وائل،الطبعة الثاني

 . 2003عمـان،
 

سن عوض االله  - 22 ب ح صادي، زین ود والاقت الات النق ةم دار الجامعي ل،بيروت ،، ال ابع الأم ،  مط

1994. 
 

وليز  - 23 د الف امة محم دي والمصرفيأ، ینب عوض االله وأس صاد النق شورات ساسيات الاقت ، من

 .  2003 ، بيروت،الحلبي
 

  .2005 ،، الإسكندریةةالدار الجامعي، الإعتمادات المسندية ،سعيد عبد العزیز عثمان - 24
 

وك     ،  ینيالقز و شاآر - 25 صاد البن ة،            محاضرات في اقت ة الثاني ة، الطبع وان المطبوعات الجامعي ، دی

 .1992الجزائر، 
 

سي - 26 دین حسن السي اع المصرفي و ،صلاح ال صادية القط ضايا اقت اعاق وطني القط صاد ال  لاقت

 .  2003، ، عالم الكتب، الطبعة الأولى، القاهرةالمصرفي وغسيل الأموال
 

ة و   ماد،   ح الطارق عبد الع   - 27 ى     التطورات العالمي وك  اعم أانعكاساتها عل دار الجامعي  ،  ل البن ، ةال

 . 1999، الإسكندریة
 

اد،   - 28 ال حم د الع ارق عب يمط دماج أو   تق:التقي راض الان ك لأغ ة بن صةدير قيم دار الخصخ ، ال

 . 2000الجامعية، مصر
 

ة،  العائد والمخاطرةتحليل :  البنوك التجارية   أداءتقييم  طارق عبد العال حماد،      - 29 ، الدار الجامعي

  .2000، الإسكندریة
 

د  - 30 د الحمي عد عب ت اس شاملة الإدار، طلع وك ال دمات البن ة لخ اهر، مكتبة الفعال شقري، الق ، ة ال

1998 . 
 

شيش  - 31 د ح ادل أحم صرفي أ، ع دي والم صاد النق يات الاقت دةدار ا، ساس ة الجدی صر،  ، لجامع    م

2004.    
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ش            عبد ال  - 32 د ال د الحمي د عب شواربي ومحم د ال ة    واربي،  حميد محم شأة   إدارة المخاطر الائتماني ، من

 . 2002، المعارف، الإسكندریة
 

د،   - 33 د الحمي ب عب دا لمطل ا عب ا وإدارته شاملة عملياته وك ال كندریةالبن ة، الإس دار الجامعي ، ، ال

2000.  
 

د المعطي  - 34 ودة عب د ج وظ أحم يد ومحف انارة اإد، رضا أرش للائتم ى، ، دار وائ ة الأول ، الطبع

 .1999عمان، 
 

د ال  - 35 ار حنفي و  غعب و قحف،    ف سلام أب د ال ا   عب وك وتطبيقاته ة الجام  ،إدارة البن ة دار المعرف  ،عي

 . 2000مصر،  ،الطبعة الأولى
  

 .1997، الدار الجامعية، بيروت إدارة المنشآت المتخصصة: عبد الغفار حنفي، إدارة البنوك - 36
 

 . 2002، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، إدارة المصارفعبد الغفار حنفي،  - 37
 

دي     - 38 د ق دخل ، عبد المجي ة    الم صادية الكلي سياسات الاقت ى ال ه   :  إل ة تقييمي وان  دراسة تحليلي ، دی

 . 2005المطبوعات الجامعية، الطبعة الثانية، الجزائر، 
 

صوب   - 39 ل غ ده جمي تعلام الم ، عب اني   صرفيالاس ي الث ؤتمر العلم ات  : ، الم ي عملي د ف الجدی

صادیة   ة والاقت وجهتين القانوني ن ال صارف م شورات   ،  آالم روت العربية،من ة بي وق بجامع ة الحق لي

   .2002 ،، بيروتالحلبي، الجزء الأول، الطبعة الأولى
 

ة معام                 عبيد علي أحمد حجازي،     - 40 ان آيفي ل مع شرح لمصدر القروض وبي ه مصادر التموي  لت

 . 2001، ، دار النهضة العربية، دون مدینةضريبيا
 

   . 2006،، دار الكلم الطيب، الطبعة الأولى، دمشقالخدمات المصرفيةلدین الزعتري، علاء ا - 41
 

ز         - 42 د العزی د الجواد عب ة   ،  عمر عب ة        :الرياضيات المالي دة مرآب سيطة وفائ دة ب ، ء صفا  دار،   فائ

   . 1999ان، ، عمطبعة الأولىال
 

ومني،   - 43 لاح الم ازي ف رة غ ة المعاص يات المالي ان  الرياض ة، عم ة الثاني اهج، الطبع ، ، دار المن

2002. 
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 . 2002،، دار المسيرة، الطبعة الثانية، عمانمحاسبة البنوكفائق شقير وآخرون،  - 44
 

د راغب النج - 45 ـإدارة الائتمار، ــفری صرفيان وـــــ روض الم رةةــــــالق باب م،  المتعث سة ش ؤس

 .2000  الجامعة،
 

 .2004 الجامعة، الإسكندریة، ، مؤسسة شبابالبورصات والهندسة الماليةجار، فرید الن - 46
 

دوري،       - 47 رحمن ال د ال د عب سني ومؤی سن الح لاح ح تراتيجي   ف ي واس دخل آم وك م  إدارة البن

 . 2003، عمان، ، دار وائل، الطبعة الثانيةمعاصر
 

 .2004، الوراق، الطبعة الأولى، عمان،  التمويل الدوليخلف، فلاح حسن  - 48
 

، دار  التحليل المالي باستخدام الحاسوب   ،  مؤید عبد الرحمن الدوري ونور الدین أدیب أبو زناد         - 49

 . 2006، وائل، الطبعة الثانية، عمان
 

 .  2004، عية، الجزائر الجام، دیوان المطبوعاتالتسيير الماليمبارك لسلوس،  - 50
 

را  الديون المتعثرة الظاهرة والأسباب والعلاج    محسن احمد الخضري،     - 51 ى،     ، ایت ة الأول ك، الطبع

 . 1997مصر، 
 

صحن   محم - 52 د ال د فری اوي ومحم الح الحن ال  ، د ص ال والأعم ي الم ة ف ة  ، مقدم دار الجامعي  ال

 . 2003 ،الإسكندریة
 

اوي،  - 53 الح الحن د ص سندامحم هم وال يم الأس ل وتقي ة: تتحلي ة المالي دخل الهندس دار م ، ال

 .  1998 ،الجامعية، الإسكندریة
 

زاوي،  - 54 ل الحم ال خلي د آم ان المصرفيمحم صاد الائتم اني دراسة تطبيقي:اقت شاط الائتم ة للن
 . 1997 ،یة، منشأة المعارف، الإسكندرمحدداته وأهم

 

د       - 55 ه محم اليف دراسات في محاسبة ا      ،  محمد محمود عبد رب ا : لتك ة مخاطر الائ     قي ان س تكلف  تم

 . 2000الجامعية، الإسكندریة، ، الدار المصرفي في البنوك التجارية
 

 .1993 دون مدینة، ، الدار الجامعية،إدارة البنوكمحمد سعيد سلطان،  - 56
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 ، الشرآة العربية ومطابع الأمل، إدارة البنوك وبورصات الأوراق الماليةمحمد سویلم،  - 57

 .1994 ،بيروت
 

ر - 58 د مط اني  الاتجا، محم الي والائتم ل الم ي التحلي ة ف ات الحديث اليب والأدوات : ه الأس

 .2003والاستخدامات العملية، دار وائل، الطبعة الأولى، الأردن، 
 

يد،          - 59 د أرش ریم أحم ات المصارف الإسلامية           محمود عبد الك املات وعملي شامل في المع ، دار  ال

 . 2001، ن، الطبعة الأولى، الأردالنفائس
 

ل  ، ل المصرفي الإسلامي   ـــأساسيات العم ، محمود حسن صوان   - 60 ى،   ـ ـــــــ، الطبع دار وائ ة الأول

 .2001، عمان
 

ودة،    مختار محمود ا  - 61 د النبي حم أمين   لهاشمي وإبراهيم عب ادئ الخطر والت دار مب ة،  ، ال  الجامعي

 .  2001، الإسكندریة
 

  .2001، دار غریب، القاهرة، فيةتقنيات مصرت وأدوا مدحت صادق، – 62
 

سديد القرض      أح،  مضر نزار العاني   - 63 ا في ت ائس،  كام تغيير قيمة العملة النقدية وأثره ، دار النف

 . 2001 ،، الأردنالطبعة الثانية
 

ي، الإسكندریة  أعمال البنوك، منير محمد الجنبيهي وممدوح محمد الجمبيهي   - 64 ، ، دار الفكر العرب

2000  . 
 

دي - 65 راهيم هن ر إب اطر الهن، مني ر الحديث في إدارة المخ قالفك و ري ة باستخدام الت  دسة المالي

 . 2003،لجزء الأول، الإسكندریة، ا، منشاة المعارفوالمشتقات
 

دي،   - 66 راهيم هن ر إب ةمني وك التجاري ب العربإدارة البن ـ، المكت دیثــــ ـ، الطبعي الح ةـــ  ، ة الثالث

 .1996، الإسكندریة
 

  .2000 المعارف، الإسكندریة، ، منشاةالمنشاة الماليةإدارة الأسواق و، منير إبراهيم هندي - 67
 

، دار وائل، الطبعة الثانية ،     حليل المالي مدخل صناعة القرارات    الت،  منير شاآر محمد وآخرون    - 68

 .   2005عمان، 
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دون - 69 ر دادي ع سيير، ناص ة الت ات مراقب الي: تقني ل م ة ، داتحلي ر المحمدی

  .2000،الجزائر،العامة
 

ال المصارف من          ،ير التمويلي من الوجهة القانونية    التأج،  ویدارهاني محمد د   - 70  الجدید في أعم

صادیة  ة والاقت وجهتين القانوني سنوي لكل ، ال ي ال ؤتمر العلم ال الم روت أعم ة بي وق بجامع ة الحق ي

   .2002، زء الثاني، بيروت، الجمنشورات الحلبي، العربية
 

دار،   – 71 د دوی اني محم صرفية    ه ات الم ود والعملي ي العق وجيز ف دة،  ال ة الجدی ، دار الجامع

  .2003الاسكندریة، 
 

الي    - 72 اجي الحي د ن الي   الاتج، ولي ل الم ل،    اهات المعاصرة في التحلي ي متكام نهج علمي وعمل ، م

 . 2004الوراق، الطبعة الأولى، عمان، 
 

ii. الدوريات: 
 

ب یاس الط - 73 ر ي ه عم سيير     ، ين وحوتي ة الت ق فعالي دخل لتحقي ة آم ادة الهندس لوب إع ي أس  ف
سة ة  المؤس صادية العمومي ول ال ، الاقت دولي ح ى ال صادیة  الملتق سة الاقت ال للمؤس سيير الفع ة ، ت آلي

 .2005  ماي 4 و3،  المسيلةجامعة محمد بوضياف، العلوم الاقتصادیة وعلوم التسيير
 

ر من             ،  افة احمد مودة محبوب وبوشن  بن ح  - 74 ل المصرفي في الجزائ ام التموي  ضرورة إصلاح نظ

اتورة و      خلال التقنيا  اد الايجاري   ت المقننة لعقد تحويل الف ة          ،الاعتم وطني حول ا لمنظوم ؤتمر ال  الم

صادیة و         الب وم الاقت د العل صادیة، معه ة والاقت وم التجاری  نكية في ظل التحولات القانوني ة، المرآز  العل

 .2006 ، أفریل25-24 ،الجامعي ببشار
 

راض في ظل التحولا         ،  بوشنافة أحمد  - 75 ر      سياسة الإق دة في الجزائ صادية الجدي ، الملتقى  ت الاقت

و وطني الأول ح صادیةال ة والتحولات الاقت ة المصرفية الجزائری ة : ل المنظوم دیات، آلي ع وتح واق

 . 2004 دیسمبر 15و14، یومياعية جامعة حسيبة بن بوعلي الشلفالعلوم الاجتمالعلوم الإنسانية و
 

المؤتمر الوطني ، الجزائر في البنكي النظام تطویر معوقات، السلام عبد مخلوفيترآي لحسن و  - 76

ة الب     وم                     حول ا لمنظوم صادية  والعل وم الاقت د العل صادية، معه ة والاقت ة في ظل التحولات القانوني نكي

   .2006   أفريل 25 - 24، التجارية، المرآز الجامعي بشار
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ستر و - 77 ان إیك ز،جولي تيفن فرایي ة الانت س اط ومرحل شيوعية الأنم د ال ا بع ال فيم اقق ة  ،الآف مجل

 .  1998  ،، سبتمبر3، العدد 35التمویل والتنمية، المجلد
 

، الملتقى  تحليليةأثر تقلب صرف اليورو في المخاطر المصرفية دراسة        ،  حيدر نعمة الفرجيني   - 78

دولي ورو: ال وم         الي صادیة وعل وم الاقت ة العل دیات، آلي رص والتح ة الف دول العربي صادیات ال  واقت

 .2005،   أفریل20 – 18التسيير، جامعة الاغواط، 
 

لوم،               - 79 ریم س د الك شمري، وحسن عب ة باستخدام         حيدر علوان آاظم ال وائم المالي ة الق ر ترجم  أث

ة       )  اليورو  ( وحدة النقد    ة العرب    في جذب الاستثمارات الأوربي ى المنطق ة إل دولي حول      ي ، الملتقى ال

وم دیات،  آلية العلوم الاقتصادیة و     تحاليورو واقتصادیات الدول العربية فرص  و       سيير  عل ة    الت ، جامع

 .2005،   أفریل20 – 18الاغواط، 
 

ه  - 80 د من ك  ، خال سة والبن ين المؤس ة ب ل إص    :العلاق ي ظ يم الأداء ف ة تقي ةمحاول  لاح المنظوم

صرفية  ةالم والجزائري وطني الأول ح ى ال ة و، الملتق صرفية الجزائری ة الم ولات التل المنظوم ح

صادیة  سانية و : الاقت وم الإن ة العل دیات، آلي ع وتح وم الاجتمواق وعلي  العل ن ب سيبة ب ة ح ة جامع اعي

  . 2004 دیسمبر 15 و 14ومي ، یالشلف
 

، المؤتمر الوطني رازية بالجزائرمقررات لجنة بازل والنظم الاحت بحري سفيان،   دریس رشيد و   - 81
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